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مقدمةال  

 

إذ یكاد یكون العقد  ،1من التصرفات القانونیة الاكثر تعاملا و انتشارا و قدما  یعد عقد البیع

اثناء حیاتھ الیومیة یبرم    فالفرد  ، 2الوحید الذي یبرم یومیا ، بل و عدة مرات في الیوم الواحد 

تنظیما مفصلا لما لھ ة بتنظیمھ ، لھدا فقد اھتمت  الأحكام القانونیة العام، العدید من عقود البیع 

كاملا  فصلا، فقد خصص المشرع  3من أھمیة بالغة في میادین التعامل و النشاط الاقتصادي  

یلتزم  5عقد" ق م على أنھ  351فتھ المادة لتحدید أحكامھ و انواعھ ، فقد عر 4في القانون المدني

  . 6"ا آخر في مقابل ثمن نقدي بمقتضاه البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالی

جة بالدر إن ھدف المشرع من خلال أحكام القانون المدني ھو حمایة مبدأ سلطان الارادة ،

، و الآداب العامة    النظام العام ، دون الاخلال بقواعد الذي یقوم على حریة التعاقد  الأولى ،

ة بین أطراف العلاقة التعاقدیة ، المساوا، كما عمل على التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا 

التي تتخذ  ، وعن مخالفتھا الآثار المترتبة لى حد سواء ، وفحدد التزامات البائع و المشتري ع

  . دائما شكل جزاء مدني

خلال القانون بالرغم من الحمایة الكلاسیكیة التي رعاھا المشرع فیما یخص البیع ، و ذلك من 

و ذلك بانفتاح السوق  مع التطور الذي یشھده التعامل الاقتصاديغیر كافیة المدني ، إلا أنھا 

إلى جانب وجود تباین في  بالاختلاف و تنوع  تتمیز 7و خدمات  منتجات الوطنیة لاستقبال

و ذلك قصد جلب الزبائن الذین یستفیدون من وجود سلع عالیة الجودة و بأفضل   الأسعار
                                                           

1
انظر ". ود التي یشعر الفرد عند ممارستھ بأنھ یشبع بواسطتھ رغبتھ في التعاقد أن البیع من اكثر العق" كاربونییھ  یقول   -   

  .10وسف زاھیة حوریة ، الواضح في عقد البیع ،دراسة مقارنة ،و مدعمة باجتھادات قضائیة و فقھیة، دار ھومھ ، ص . 
.5سل ، الكویت ، ص حسام الدین كامل الأھواني ، عقد البیع في القانون المدني الكویتي ، دار السلا -   2

  

  3  07یوسف زاھیة حوریة ، الوجیز في عقد البیع ،دراسة مقارنة ،و مدعمة باجتھادات قضائیة و فقھیة، دار الأمل ، ص  - 
سبتمبر  30الصادرة في  78، و المتضمن القانون المدني ، ج ر عدد  1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58- 75الامر  -  4

الصادرة  31، ج ر عدد   2007ماي  13المؤرخ في  07/05م حسب اخر تعدیل لھ بالقانون رقم ، المعدل و المتم 1975
  .  2007ماي  31بتاریخ 

العقد اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین " ق م العقد بأنھ  54المادة تعرف  -  5
  ."بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما 

عقد "  418د المشرع المصري على نفس التعریف الذي ورد في القانون الجزائري و ذلك بموجب المادة  و لقد اعتم -  6
رمضان ابو السعود ، شرح . انظر " . یلتزم بھ البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي 

مسماة في عقود البیع و المقایضة و التامین ، دراسة مقارنة في العقود المسماة في عقود البیع و المقایض، شرح العقود ال
محمود الدیب ، عقد البیع بین الشریعة       /  16، ص  1994القانون المصري و اللبناني ، الدار الجامعیة ، الاسكندریة ، 

  .11،ص2010و القانون ، دار الجامعة الجدیدة ، القاھرة ، 
البیع اتفاق بموجبھ یلتزم أحد المتعاقدین أن یسلم شیئا ،   : " بما یلي  1582البیع في المادة كما عرف القانون الفرنسي عقد  

  " .و یلزم العاقد الآخر بدفع الثمن 
عقد ملزم لجانبین إذ ھو یلزم البائع بأن ینقل ملكیة " أما التعریفات الفقھیة للبیع فھي كثیرة ، إذ یعرفھ  السنھوري بأنھ  

عبد الرزاق السنھوري ،  .انظر " . أو حقا مالیا آخر و یلزم المشتري بأن یدفع لبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدیا الشيء للمشتري 
و یعرفھ أیضا اسماعیل غانم . 2البیع و المقایضة، دار إحیاء التراث العربي ، ص  4الوسیط في شرح القانوني المدني ، ج

ھو البائع بأن ینقل الملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل التزام الطرف عقد یقصد بھ طرفاه أن یلتزم أحدھما و " بانھ 
 1958، القاھرة ، " عقد البیع"اسماعیل غانم ، مذكرات في العقود المسماة  .انظر "  . الثاني و ھو المشتري بثمن نقدي 

  .  وما بعدھا 09ص 
7
         انون الجزائري و القوانین المقارنة ، مجلة دفتر السیاسة شبة سفیان ، حمایة المستھلك في عقد البیع الدولي في الق -  

  . 224، ص  2011،  04و القانون ، العدد 
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عرف عقد البیع ، فعلى الشراء تحفز و تحث دیدة ظھور تقنیات ج بالإضافة الى. 8الاسعار 

ن أن تكون الذي یقوم على اركان و شروط تتمیز بعضھا بالتعقید دو طورا كبیرا و لم یعد العقدت

حیث  حمایة الأطراف العلاقة و أصبح النقص ظاھرا في الاحكام العامة ،لھا الأثر الكبیر في 

 أطراف العلاقة غیر متساویین ،أصبح  و 9ستھلك ظھرت مفاھیم جدیدة كالعون الاقتصادي و الم

و عدم  و كثرة الاغراءات من حولھ من حیث قلة خبرتھ بالمنتوج ،،  ھناك دائما طرف ضعیفف

بعملیة الاستغلال التي  درایتھ بالسوق ، و كذلك خضوعھ في بعض الأحیان بالرغم من علمھ

ضروري التدخل لوضع أحكام تتناسب من ال لذلك باتو ذلك لعدم وجود البدیل ،  یتعرض لھا

، حتى قبل انعقاد العقد ، توفیر الحمایة القانونیة  مع التطورات الحاصلة في مجال عقد البیع و

قانون جدیدة أھمھا  قوانینة أحكاما خاصة في لذلك نجد إلى جانب القواعد القانونیة العام

  .و الاقتصادیة  خص المعاملات التجاریةبكل ما ی یھتمان اللذان الممارسات التجاریةو المنافسة، 

إن الھدف الأساسي لكل من قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ھو ضبط السوق و حمایة 

المستھلك فكانت احكامھما متكاملة و لتحقیق ھذه الأھداف نص كل منھما على مجموعة من 

. ذا الآثار المترتبة عن ذلك التصرفات و الممارسات التي تعتبر مخالفة من وجھة نظرھما   و ك

، لما و الذي یكون محور بحثنا من بین التصرفات التي قاما بالنص على حظرھا نوع من البیع 

  .لھ تأثیر على أطراف العلاقة و السوق بصفة عامة 

لتكریس باعتباره اول قانون جاء ،  سباقا لتنظیم أحكام البیع المحظور 10 06-95الأمر رقم  یعد

و شروط لاعتباره كذلك ،  فحدد أنواعھ، الأطراف المعنیة بھ  ، وق و حریة المنافسة اقتصاد الس

و الآثار المترتبة عن ارتكابھ ، بحیث صنفھ المشرع بأنھ من الجرائم الاقتصادیة معاقب علیھا 

من قبل الجھات المختصة قانونا، فلا یكفي النص على حظر ھذا النوع من البیع ، بل لا بد من 

صوص قانونیة تتسم بالطابع الزجري و الردعي لمحاربة مثل ھذه التصرفات ، و ذلك وجود ن

بعد اثبات اقترافھ من طرف العون الاقتصادي من خلال التحقیقات و التحریات التي تقوم بھا 

و السوق بصفة خاصة التطورات التي یشھدھا الاقتصاد بصفة عامة  إلا أن.   ھیئات مؤھلة لذلك

، یتعلق الأول بالمنافسة فصدر الأمر رقم  إلى تشریعین  06 – 95لأمر رقم افصل  أدى إلى

، و یتعلق الثاني بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و صدر بالقانون رقم  11 03 – 03

حیث إطارین تشریعین منفصلین یختلفان من  أي تم وضع القانونین ضمن.   12 02 – 04

                                                           
8
- y. SARRA , le droit français de la concurrence , édition Dalloz, paris, 1993, p 06 . 

بالقواعد العامة لحمایة المستھلك ، بعد أن كان المتعلق  02- 89إن مصطلح المستھلك جدید ، فقد ظھر من خلال القانون  -  9
  . مصطلح المشتري ھو السائد

10
، الصادرة في  09ج ر عدد الملغى،  المتعلق بالمنافسة  1995جانفي  25المؤرخ في  06 – 95الأمر رقم   -  

22/02/1995 .  
  

11
،تم تعدیلھ و تتمیمھ بموجب القانون  36، ج ر عدد   المتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03 – 03الأمر  -  

 – 10مرة أخرى بقانون رقم  03 – 03،  و تم تعدیل الأمر رقم  36، ج ر عدد  2008یونیو  25المؤرخ في  12 – 08
  . 46ج ر عدد  2010أوت  18المؤرخ في  05
12

 41ج ر عدد سات التجاریة ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممار 2004جوان  23رخ في المؤ 02 – 04القانون  -  
 46ر عدد .، ج 2004اوت  15المؤرخ في  06 – 10رقم یلھ و تتمیمھ بموجب القانون تم تعد 27/06/2004،الصادرة في 

  .   18/08/2010، الصادرة بتاریخ 
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ائیة ، و ذلك نظرا لاختلاف طبیعة الممارسات و الأفعال التي و الإجر قواعدھما الموضوعیة

و ذلك بتحدید شروط  قیرمي إلى ضمان السیر التنافسي للأسوا 03-03رقم  الأمرف. یمنعانھا 

من بینھا البیع و التي تلحق أضرار  جسیمة بالسوق ، المنافسة  ، ومنع الممارسات المقیدة لھا 

البیع المتلازم، التمییزي ، : و یتمثل ھذا البیع في  12و 11 المادتینلھ  خصصالذي المحظور 

و قد اعتبر المشرع أن ممارسة البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا، الالزام بإعادة البیع بسعر ادني  

 الأسعار عرضیة التبعیة الاقتصادیة ، في حین أخرج تعسف في استغلال وضعمثل ھذه  البیوع 

 .منھ  12و ذلك من خلال المادة  من ھذا التكییف  تعسفي بشكل فضةمخ بیع أسعار ممارسة أو

ین و بینھم و بین تصادیینظم العلاقة فیما بین الأعوان الاقلجاء الذي  02-04أما القانون 

فقد نص على ھذا النوع  .تحدید قواعد شفافیة الممارسات التجاریة و نزاھتھا المتعلقة ب المستھلك

قد شمل بعض من البیع الذي و الممارسات التجاریة غیر الشرعیة ، من  و اعتبرهمن البیع 

 17و البیع التمییزي من خلال المواد  انون المنافسة وھو البیع المشروطیعتبر محظورا من قبل ق

اعادة البیع نوع آخر من البیع المحظور و ھو البیع بالمكافأة ، على منھ ، في حین نص  18و 

تحویلھا من خلال المواد  التي تم اقتناؤھا قصد لمواد الأولیة على حالتھا بیع ااعادة بسعر أدنى و 

  ؟لبیع المحظوركیف نظم المشرع افالتساؤل المطروح ھذا الأساس وعلى .  منھ  20 ، 19،  16

و الباب  القانوني للبیع المحظورالنظام الى  لإجابة على ھذه الاشكالیة نتطرق في الباب الأولو ل

  .ات القانونیة لمنع ممارستھ اني الآلیالث
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لبیع المحظور في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریةمفھوم ا: الباب الأول     

لیفسح بذلك  الأسعار،إن المنافسة تقوم على مبدأي حریة التجارة و الصناعة و كذا شفافیة 

    أجل تجنبومن  . و الخدمات المجال أمام الخواص لیتزاحموا فیما بینھم على سوق السلع 

الفوضى التي تعم الأسواق نتیجة لإقرار مبدأ حریة المنافسة ، كان لا بد من ضبط القواعد التي 

بعملیة البیع و الشراء باعتبارھا أھم حركة تتم بعض الممارسات خاصة تلك المتعلقة قھا تتم وف

  .داخل الأسواق

و القانون  المعدل و المتمم  المتعلق بالمنافسة 03/03ولھذا فقد أقر المشرع بموجب الأمر 

المحدد  للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة جملة من القواعد التي تضبط شروط  04/02

  .البیع  و كیفیتھ  وذلك من أجل ضمان منافسة حرة ومشروعة 

تخل و  أنشأنھ وقد میز المشرع من خلال ھذا الإطار القانوني ، بین البیع المحظور الذي من 

سواء من ناحیة التجریم أو العقاب ،   03/03المنافسة فأخدعھ لأحكام الأمر حریة  حد من ت

  . 04/02وبین ذلك  الذي یمس بشرعیة الممارسات التجاریة  فأخضعھ لأحكام قانون 

ون في الفصل الأول البیع المحظور في قانفصلین ، حیث نتناول ولذا فقد قسمنا الباب الأول إلى 

الممارسات   لثاني لدراسة البیع المحظور في قانون في حین خصصنا المبحث ا المنافسة 

  .التجاریة 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

5 

 

  

المحظور في قانون المنافسة البیع  :الفصل الأول   

و . رغبوا فیھ: فس القوم في الشيء وتنا . 13 ھي الرغبة في الشيء و الانفراد بھ:  لغةالمنافسة 

و عرف ابن فارس المنافسة بقولھ  . 14إیاهمسابقة إلى الشيء و كراھة أخذ غیرك ال: عند العلماء 

  . كل واحد من المتبارزین قوة نفسھ التنافس أن یبرز " 

و قد لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي خاصة حتى اتصفت بكونھا أحد الشروط اللازمة 

  .  15لاحترافھ 

ة التي تقوم فیھا مواجھة حرة ، كاملة ، صادقة لجمیع الحال" بأنھا " ایف برنار وكولي  یعرفھا ف

        الفاعلین الاقتصادیین ، على صعید العرض و الطلب للسلع و الخدمات و ثمرات الإنتاج 

  . 16"و رؤوس الأموال 

الخاصة ، تحسینا لشروط بیع صراع بین منتجي السلع التجاریة : " و یعرفھا خلیل أحمد 

التنافس تصارع بین الرأسمالیین أو تكتلاتھم لتحقیق أقصى ربح : مالیة و في الرأس. منتجاتھم 

  . 17"ممكن 

       ینطوي تحتھ عدد كبیر من البائعیننظام من العلاقات الاقتصادیة : كما عرفھا البعض بأنھا 

و المشترین ، و كل منھم یتصرف مستقلا عن الآخر لبلوغ أقصى حد من الربحیة الممكنة ، فھو 

الذي تتم فیھ مراقبة الأسعار و الجودة ، عن طریق السوق الذي یتصف بدرجة عالیة من الوسط 

  .18تشابھ السلع و الخدمات 

أو تحصل  یتمثل في تلك الصراعات التي تحدثأكثر بالمعنى الأول الذي  المنافسة عرفتو قد 

  . 19بین مجموع مؤسسات تنشط في نفس السوق

بین عدة متعاملین اقتصادیین، في نفس السوق  أنھا التنافس علىقانونا فتعرف  المنافسة  أما  

  .20بغیة الوصول إلى الزبائن قصد إشباع حاجاتھم من المنتجات و الخدمات 

      كما عرفت المنافسة أیضا بأنھا العلاقة التي تنشأ بین مجموعة من التجار تقوم ببیع سلع   

   .21طقة جغرافیة معینة العملاء في منأو خدمات مماثلة أو متشابھة على 

                                                           
.  238ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء السادس ، ص  -  13  
. 356، ص  1988، 1، ج  2كر ، دمشق ، ط سعدي أوحبیب ، القاموس الفقھي ، دار الف -   14  
. 7، ص  2001أحمد محمد محرز ، الحق في المنافسة المشروعة ، منشأ المعارف ، الاسكندریة ،  -  15  

برنار ایف و جان كلود كولي ، مصطلح التعابیر الاقتصادیة  و المالیة ، ترجمة كمال الحولي و آخرون ، الطبعة العربیة -  
. 474، ص  1990الأولى ،  16  

.   75، ص  1997،  ،دار الفكر اللبناني ، بیروت  1، ط معجم المصطلحات الاقتصادیة، خلیل أحمد  -  17  
.20، ص  2001أمین عبد العزیز حسن ، استراتجیات التسویق ، دار القباء ، الإسكندریة ،  -   18  

   19- Claude , Lucas de Leyssac et B . Parléani . Droit du marché , PUF 2002. P 602. 
  20 - Yves Serra , Concurrence déloyale , Recueil Dalloz sep . 1996. P 2 .   
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مزاحمة بین التجار أو أرباب الصناعات الذین یحاولون جلب الزبائن " و یعتبرھا البعض بأنھا 

  . 22..." نحوھم باستعمال بعض الوسائل منھا الجودة و السعر المعقول و مكان المحل التجاري 

، یعتقد أنھا  بأیة طریقةبأي عمل و و یرى لورد دینغ أن كل فرد في المجتمع مخول للاشتغال   

باعتبار أن كل عقد یعیق حریتھ في التجارة ،  ، شریطة ألا تكون مخالفة للقانون تحقق مصلحتھ

و یلاحظ أن ھذا التعریف لا . یعتبر إعاقة للتجارةو یقیده في تجارتھ لمصلحة آخرین  و العمل ،

   .یعرقلھاین فقط ما و إنما یب ذاتھا،یركز على المنافسة في 

 غبة في الانفرادإلى عرض السلع و الخدمات، ر ، بأنھا التسابقتعرف المنافسة أیضا و

  . 23المستھلكینب

، بأن المنافسة ھي طریقة للتنظیم الاجتماعي حیث تؤدي  24و یرى مجلس المنافسة الفرنسي 

الأعوان الاقتصادیین غیر الممركزة إلى ضمان الفعالیة المثلى في تخصیص الموارد مبادرة 

  . لنادرة للمجموعة ا

فالمنافسة إذن تجبر كل عون اقتصادي على بدل قصارى جھده لتحسین طرق ووسائل تخفیض 

تكالیف إنتاج المنتجات و الخدمات إلى أدنى سعر ممكن ، و علیھ فالمنافسة تعتبر منھاج متكامل 

   . 25و نظام محكم لبلوغ الرقي الاقتصادي و الاجتماعي

، " دیمقراطیة النشاط الاقتصادي" بآداب السلوك حتى وصلت بأنھا  و یتعلق موضوع المنافسة

   حیث یجب أن تسود مبادئ الدیمقراطیة بما یسمح بالقضاء على فكرة التمییز و عدم المساواة ،

و علیة تعتبر المنافسة حق لكل الأفراد و المتعاملین في السوق في إطار تنظیمي یحدده القانون ، 

   . 26ھاحمایة المنافسة ذات

  :و المنافسة تأخذ أشكال متعددة یمكن استخلاصھا فیما یلي 

  و یتحقق عندما تكون منظمة واحدة فقط تقدم الخدمة أو السلعة في دولة ما : الاحتكار  -

  .أو منطقة ما 

                                                                                                                                                                       
، مجلة الحقوق ) دراسة تحلیلیة مقارنة ( یز على اتفاق تحدید الأسعارأحمد عبد الرحمن ، التقیید الأفقي للمنافسة مع الترك -

  21 .18، ص 1995،  ،  الكویت  04العدد ،

جدایني زكیة ، الإشھار و المنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون  - 

. 07، ص  2001 – 2000الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،  22  

. 15، ص 1995،  ع السابقالمرجأحمد عبد الرحمن ، التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعار ،  -   23 
24 - Bazex (M) , Le juge administratif et l’application du droit national et communautaire de la 
concurrence : contenu et spécifité , ateliers organisés par La DGCCRF , France .2003.  

ني حول المنافسة و حمایة المستھلك ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد محمد شریف كتو ، أھداف المنافسة ، الملتقى الوط -  
. 03، ص 2009نوفمبر  18 – 17الرحمن میرة ، بجایة ، یومي  25  

. 54، ص 2003الماجي حسین ، تنظیم المنافسة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -   26
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  27: نذكر منھاو یتصف سوق الاحتكار بعدد من الخصائص 

  .لمحتكر یمثل سوق السلعة وجود منتج أو بائع واحد للسلعة المنتجة ، أي أن ا-1

  .عدم وجود بدائل قریبة للسلعة التي یقوم المحتكر بإنتاجھا  -2

ر غیر ثابت في السوق ، و یتحدد من قبل المحتكر استنادا إلى تحكمھ في الكمیة عالس -3

  .المعروضة من السلعة 

ممنوحة التراخیص ، الامتیازات الحكومیة ال: وجود عوائق دخول إلى الصناعة مثل  -4

 .إلخ...اج ، مزایا كلفة الانتاج لمؤسسات معینة ، براءات الاختراع ، ملكیة عناصر الانت

نفس قدم و یتواجد ھذا النوع في حالة وجود عدد محدد من المنظمات التي ت: احتكار قلة  -

 .المنتج أو الخدمة 

  :و یمكن أن نمیز بین نوعین من احتكار القلة 

نھم على إنتاج سلع غیر سم بقلة البائعین المتنافسین فیما بییت: احتكار القلة الممیز  -1

 .و الإعلانیة ،أو وسائل الدعایة سواء من حیث النوعمتجانسة ،

  : و تتمثل الملامح الأساسیة لھذا السوق في 

 .وجود عدد قلیل من المؤسسات المنتجة للسلعة في السوق  - أ

 ).لمنتجات وجود تمییز في ا( عدم التجانس في السلعة المنتجة  - ب

 .في التمییز في المنتجاتتتمثل أساسا  ام دخول مؤسسات جدیدة وجود عوائق أم - ت

 .تشابھ تكالیف الانتاج للمؤسسات  - ث

و یتسم      ھو السوق الذي یتسم بقلة عدد البائعین المتنافسین ،: احتكار القلة التام  -2

 كانیة اختلافمع إم،  دخول  منتجین جدد بإنتاج سلع متماثلة ، مع وجود عوائق 

 .تكالیف الانتاج بین المؤسسات القائمة 

، ما یتیح لھم كأنھم مؤسسة واحدة ف حیث أن المنتجین في ھذا السوق یتصرفون و

 .رتفعة فرص تحقیق الأرباح الم

و تظھر عندما یوجد عدد كبیر من المنظمات القادرة على تمییز  :الاحتكاریةالمنافسة  -

 .یساعدھا على تحقیق میزة تنافسیة بحیث ،جزئيمنتجاتھا بشكل كامل أو 

  28:و یمكن ایجاز خصائص ھذا السوق فیما یلي     
                                                           

، دار صفاء للنشر و التوزیع ،  1و نظریات و تطبیقات ، طالنسور إیاد عبد الفتاح ،التحلیل الاقتصادي الجزئي ، مفاھیم  - 
.276- 275ص ص   2009عمان ، الأردن ، 

27
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 .كثرة عدد المنتجین ، و إن كان لیس بالضرورة العدد السائد في حالة المنافسة التام -1

 .عدم تجانس السلعة المنتجة  -2

 .ائق الدخول منخفض مستوى عو -3

دد كبیر من المنظمات تقوم بتقدیم منتجات في ھذه الحالة یوجد ع: المنافسة الكاملة  -

 .متماثلة لا یمكن أو یصعب تمیزھا بخصائص أو صفات معینة 

  29:و لتحقیق سوق المنافسة الكاملة  لا بد من شروط تتمثل فیما یلي 

وجود عدد كبیر من البائعین في السوق ، بحیث لا یتیسر لسلوك أي واحد أن یؤثر في  -1

 .سعر السوق 

 .ھو بدیل تام للمنتجات الأخرىات المباعة في السوق ، بحیث كل منتج تجانس المنتج -2

خاصة ي أن الباعة یعرفون حالة السوق ، سھولة الحصول على معلومات من السوق ، أ -3

 .فیما یتعلق بالأسعار ، و التكنولوجیا و فرص تحقیق الربح 

من دخول حریة الدخول و الخروج من السوق ، بحیث لا یوجد قیود تمنع أو تحد  -4

 . مؤسسات جدیدة إلى السوق 

بین المنافسة المباشرة وھي الصراع القائم بین  ،كما یمكن تمییز المنافسة من جھة أخرى 

لمنافسة و المنافسة غیر المباشرة و التي تتمثل في ا ، نفس قطاعفي  المؤسسات التي تنشط

 . 30حة في ھذا المجتمعللحصول على الموارد المتا ما مجتمع في  القائمة بین المؤسسات

  :تؤدي المنافسة إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة من خلال 

تدور المنافسة حول كسب العملاء من خلال تحقیق رضاھم و تلبیة : تحقیق رفاھیة المستھلكین  -

حاجیاتھم  المعلنة ، و حتى تلك التي لم یفصحوا عنھا ، إذ لا یتردد العمیل في دفع ثمن أكبر في 

ن مستمر تحسأرفع جودة و أكثر انسجاما مع توقعاتھ ، و ھذا ما یجعل المتنافسون  في منتج 

لخدمة العمیل الأمر الذي یؤدي إلى تلبیة حاجیاتھم و تطویرھا باستمرار محققا ذلك رفاھیة 

  .للمستھلك 

قلنة و ع من شروط فعالیة الأداء و البقاء في ظل المنافسة ھو ترشید : ترشید استخدام موارد  -

استخدام الموارد و الإمكانیات للعون الاقتصادي ، حیث یتم استخدام أقل قدر ممكن من الموارد  

                                                                                                                                                                       
- 153، ص ص  1994، دار زھران للنشر و التوزیع ، السعودیة ،  1بامخرمة أحمد سعید ، اقتصادیات الصناعة ، ط  - 

154. 28  
.244-  243ص ص مرجع السابق ، الالنسور إیاد عبد الفتاح ، التحلیل الاقتصادي الجزائي ،  - 

29
  

مطاي عبد القادر ، قلش عبد الله ، الأھمیة التنافسیة للمناولة الصناعیة و أثرھا على المنافسة ، الملتقى الدولي الرابع حول  -  
، ص  و الاستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربي ، جامعة الشلف   المنافسة 

7 . 30  



 

9 

 

منتجات و بأحسن جودة ممكنة و أقل تكلفة بحیث یساھم ال من من أجل الحصول على أكبر قدر

لاجتماعیة في زیادة القیمة المضافة و الأرباح المحققة للعون الاقتصادي  مما یؤدي  إلى التنمیة ا

  .و الاقتصادیة للمجتمع 

لا تكمن المیزة التي یسعى إلیھا المتنافسون في : دعم الابتكار و الابداع التكنولوجي و العلمي -

خفض تكلفة الانتاج و أسعار تنافسیة ، بل في تلبیة التنوع و التغییر السریع في رغبات و أذواق 

نتجات ووسائل انتاج متطورة باستمرار ھذا ما لذلك یعمل المتنافسون على ابتكار م العملاء ،

  .الى التطور العلمي و التكنولوجيیشجعھم على الابتكار و الابداع المستمر مؤدیا ذلك 

إن المنافسة لا تحقق أھدافھا  إلا إذا كانت مقیدة بمجموعة من الضوابط لوضع حد لكل ما قد 

  .لیھ في أغلب الدول بقانون المنافسة یؤدي إلى انعدام أو اضطراب المنافسة و ھو ما یطلق ع

لأعوان التنافس بین ا   ي تحكممجموعة القواعد القانونیة الت" یمكن أن یعرف قانون المنافسة بأنھ 

   .31"الاقتصادیة في إطار البحث و المحافظة على الزبائن

الحیاة  مجموعة من القواعد القانونیة الموضوعة من قبل السلطة العامة قصد تنظیم "أو أنھ 

الاقتصادیة فیما بین المتعاملین الاقتصادیین مع ضمان حقوقھا و التزاماتھا فیما بینھا و مع 

  .  "  غیرھا

و نزیھة   اعد التي تضمن وجود منافسة شرعیةمجموعة من القو" كما یعرف قانون المنافسة بأنھ

ة من خلال قمع أي بین المتعاملین الاقتصادیین ، و كذا ضمان تطبیق مبدأ المنافسة الحر

  .32تجاوزات أو تقیید المنافسة 

مجموعة من القواعد المنظمة لسلوك " قانون المنافسة   DELVOLVEكما یعرف الأستاذ  

   . "التعاملین في التنافس الاقتصادي

مجموعة القواعد القانونیة التي تنطبق على المشروعات " كما یمكن تعریف قانون المنافسة بأنھ 

  . 33"نشاطا اقتصادیا في الأسواق ، و تھدف إلى تنظیم المنافسة التي تمارس 

قانون الأنشطة الاقتصادیة بمفھومھا الواسع : " و ھناك من الفقھاء من یعتبر قانون المنافسة أنھ 

 "34.   

                                                           
31 - BENNADJI Chérif , Le droit de la concurrence en algérie , revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques , n° 3,2000,p143.  
32

 -jean- Bernard BLAISE , Droit des affaires ( commerçant , concurrence et distribution ) , 2eme 

éd , LGDJ , 2000, p 341. 
  دار الثقافة للنشر  سة و الاتفاقیات الدولیة ، ، الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المناف معین الشناق-  

.  64، ص 2010، ، عمان و التوزیع   33  
34 - MARIE-ANNE Frison Roche , MARIE STEPHANE Payet, Droit de la concurrence , édition 
Dalloz , Paris , 2006 , p 25 .    
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القانون التجاري ، القانون الاقتصادي ، القانون ( قانون المنافسة ھو مزیج من عدة قوانین  إن

إلا أنھ یتمیز عن ھذه القوانین في كونھ یطبق على فئة معینة و ھم الأعوان  ...)الجنائي 

   . 35الاقتصادیین و على مجال معین ھو الأعمال التجاریة

  :36و قد شكل قانون المنافسة فرعا قائما بذاتھ یتمیز بطابعھ التقني و یشمل المواضیع التالیة 

  :ي مبادئ قانون المنافسة و تتمثل ھذه المبادئ ف -1

   سعار مع الاقرار بوجود بعض الاستثناءات التي ترد علیھمبدا حریة الأ- أ 

  مبدا منع الاحتكار  -ب

  :یكرس قانون المنافسة قاعدتین اساسیتین ھما  :قواعد قانون المنافسة  - 2 

و حمایة فواتیر للسلع و منع المضاربة و ما یترتب عنھا من اشھار و تحریر : قاعدة الشفافیة - أ 

   .مستھلك ال

  .ل في اعلام الغیر بحقیقة منتوجھ التي تفترض صدق المتعام: قاعدة النزاھة  -ب

الدولة الجزائریة قصد بعث الفعالیة و علیھ فقانون المنافسة جاء بعد الإصلاحات التي باشرتھا 

یة المعني بالدرجة الأولى بالعملالمستھلكین ، إذ أن المستھلك ھو  الاقتصادیة و تحسین معیشة

التنافسیة بما توفره لھ من الاختیار الحر بین عدد من السلع و الخدمات و بما تحققھ من خفض 

لذا فإن تقیید المنافسة و إخراجھا عن مسارھا  .ر تساعد على رفع قدراتھ الشرائیة للأسعا

الطبیعي یعتبر عملا غیر مشروع و سلوكا محظور یخل بأھداف المنافسة الحرة كوسیلة للتنمیة 

      .  37الاقتصادیة و الاجتماعیة 

     و مضمونھا ، ا كان شكلھاالممارسات المقیدة للمنافسة مھم قانون المنافسة على منعیحرص 

كیات تجاه و من تلك الممارسات، ما ترتكبھ بعض المؤسسات القویة اقتصادیا من أفعال و سلو

  . علیھا ھذه المؤسساتالتي تتواجد ، نتیجة استغلال حالة التبعیة بعض المؤسسات 

 03/03من الأمر    11و نظرا لما تسببھ ھذه الممارسة من ضرر بالمنافسة فقد حظرتھا المادة  

یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال  " :  لمتعلق بالمنافسة و التي نصت على أنھا

  .افسةإذا كان یخل بقواعد المن وضعیة التبعیة بمؤسسة أخرى بصفتھا زبونا أو ممونا

  :یتمثل ھذا التعسف على الخصوص في 

                                                           
بوشعور محمد حریري ، میمون خیرة ، المنافسة و آلیة حمایتھا من الأعمال المنافیة لھا ، الملتقى الدولي الرابع  حول  -  

معة الشلف ، ص و الاستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة ، جا    المنافسة
1  . 35  
.326، 325الخلدونیة ، ص ص  حجة الجیلالي ، مدخل للعلوم القانونیة ، نظریة القانون بیم التقلید و الحداثة ، دار- 

36
  

.  53، ص  2002،  23محمد شریف كتو ، حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، مجلة الإدارة ، عدد  -   37  
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  رفض البیع بدون مبرر شرعي ، -

  البیع المتلازم أو التمییزي ، -

  البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا ، -

  الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى ، -

  ، ل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررةقطع العلاقات التجاریة بمجرد رفض المتعام-

  38" .من شأنھ أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوقكل عمل آخر -

الحصر مجموعة من الممارسات التي  ة على سبیل المثال لالقد ذكر المشرع من خلال ھذه الماد

و التي  -د استخلصنا من بینھا عدد من البیع المحظور لخطورتھ من شأنھا أن تقید المنافسة ، و ق

   –كون محول بحثنا سی

ت مجرمة بذاتھا ، ولكن قد تم ربطھا بشرط مھم ألا لیس  شارة أن التبعیة الاقتصادیة جدر الإو ت 

  . و ھو التعسف الناتج عن استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فنجده لم ینص على منع التعسف في استغلال وضعیة التبعیة 

 1986دیسمبر  1من الأمر المؤرخ في  8/2دة في الما ، 1986لا في سنة إ 39الاقتصادیة  

من التقنین التجاري الفرنسي على ما  2/2-2420المتعلق بالمنافسة و الأسعار المعدلة بالمادة 

  :   یلي

أو مجموعة من ي تمارسھ مؤسسة یعد محظورا وفقا لذات الشروط ، الاستغلال التعسفي الذ" 

  ) ....1: المؤسسات 

 بونة أو ممونة في مواجھة مؤسسة       ادیة التي تتواجد فیھا مؤسسة زحالة التبعیة الاقتص)4

   40"أو مجموعة من المؤسسات ،  و لا تتمتع بحل بدیل 

حیث شھدت ھذه الفترة تحولات دفعت بالنص على منع التعسف في استغلال وضعیة التبعیة 

و ھذا بفضل التمركز في  كان الموزع تحت رحمة المنتج ، انقلبت الآیة فبعد ما الاقتصادیة ، 

                                                           
، كانت ھده الممارسات ناتجة عن التعسف في استغلال وضعیة الھیمنة و التي تقدر  95/06مر من الأ 07المادة -  

بالنظر إلى السوق على خلاف وضعیة التبعیة الاقتصادیة التي لا تقدر إلا على أساس القوة بین المؤسسات مما یجعلھا 
.ذات طابع نسبي  38

  
39 - G.RIPERT , R.ROBLOT ,L.VOGEL, Traité de droit commercial ,LGDJ ,18 éd , T.I, Vol 1,P738. 
40 -L’ article L 420 – 2 alinéa 2 du code de commerce français dispose : « Est prohibée , dans 
les même conditions l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : 
1…..2 .De l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard , une 
entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente».  
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مجال التوزیع و أصبح  في مقدور الموزع ممارسة ضغوطات متنوعة على المنتجین و فرض 

  .  41شروطھ علیھم 

ویلاحظ أن التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة ، لا یشترط لإدانتھ أن یكون صادرا من مؤسسة 

سیطرة نسبیة ، على المؤسسة  حائزة على وضعیة ھیمنة مطلقة ، بل یكفي أن یكون للمؤسسة

؟ وما ھي تبعیة الاقتصادیة ستغلال التعسفي لوضعیة البالافما المقصود . التي تتعامل معھا 

  تغلال التعسفي لوضعیة التبعیة ؟ البیوع المحظورة بسبب اس

  

  وضعیة التبعیة الاقتصادیة التعسف في استغلال  : المبحث الأول 

 

الفقرة د من الأمر  3یف وضعیة التبعیة الاقتصادیة في  المادة نص  المشرع الجزائري على تعر

وضعیة التبعیة الاقتصادیة ھي العلاقة التجاریة : " المتعلق بالمنافسة و ذلك بما یلي   03/03

التي لا یكون فیھا لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا 

  " .ت زبونا أو ممونا علیھا مؤسسة أخرى سواء كان

     اء   في حین عرفت محكمة باریس وضعیة الھیمنة بأنھا غیاب الاختیار الكافي لأحد الشرك

  . 42في علاقاتھ بممون أو منتج نةزاوو الأعوان الاقتصادیین بصفة مت

بین أعوان التي تكون  عمودیةتنشأ حالة التبعیة الاقتصادیة بمناسبة العلاقات الاقتصادیة ال

         قتصادیین الذین یقفون عند مستویین مختلفین من العملیة الاقتصادیة كالعلاقة بین المنتجا

، بالتالي لا مجال للتبعیة الاقتصادیة في العلاقة بین  و موزع أو بالعكس بین الموزع و موردیھ

  . العون الاقتصادي و المستھلك 

إثبات قیامھا بین طرفین أي لا بد أن یتم بشكل قیاس حالة التبعیة الاقتصادیة لا بد أن یتم بلو 

نسبي و إثبات قیام حالة التبعیة الاقتصادیة في ھذه الحالة ، یتطلب إثبات أن أحد الطرفین في 

على ، یقع في مركز ضعیف بالنسبة للطرف الآخر ، إذ یكون الطرف الضعیف مجبرا العقد 

    .كة الاقتصادیة التي تقوم بھا الرضوخ للشروط التي یفرضھا الطرف القوي في الشرا

    

  ة الاقتصادیةل التعسف في استغلال وضعیة التبعیمیدان اعما: المطلب الأول 

  

منا تحدید الأشخاص المعنیین إن اعمال التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة یتطلب 

  .وضعیة التبعیة  بھذا المبدأ و كلك النشاطات التي یمكن أن یتم فیھا التعسف في استغلال

 

  

                                                           
41 -MALAURIE VIGNAL (M) .Droit interne de la concurrence , Armand collin , paris 1996 , p 
204 . 

، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في الحقوق ، فحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريلعور بدرة ، الیات مكا -  
. 93ص   2014- 2013تخصص قانون الاعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ،  42  
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  الأشخاصوضعیة التبعیة الاقتصادیة من حیث میدان اعمال التعسف في استغلال   :الفرع الأول 

   

 إن الحفاظ على المسار التنافسي یتطلب تنظیم العلاقات الخاصة بین المھنیین بعضھم ببعض ، 

لعلاقة التجاریة التي وھو ما یستدعي من ھؤلاء الأطراف الاحتكام إلى قواعد حسن السلوك في ا

تجد أساسھا في مبدأ حسن النیة والأخلاق الحمیدة استجابة لمقتضیات قانون المنافسة ومن 

  .استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة الممارسات التي تؤدي إلى 

من  3ارة المؤسسة  التي یمكن تعریفھا حسب المادة أن المشرع استعمل عب الإشارةو تجدر 

أو معنوي أیا كانت   كل شخص طبیعي"بأنھا  03-03المعدل و المتمم للأمر  12-08القانون 

  .43" أو الاستیراد   طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات 

و التي   44العون الاقتصادي كلمة  02- 04من القانون  1الفقرة  4في حین استعملت  المادة 

یمارس ،  كانت صفتھ القانونیة أیامقدم خدمات  أوحرفي  أوتاجر  وأكل منتج :"  بأنھ عرفتھ 

تبعا لذلك  . 45"من اجلھا  تأسسبقصد تحقیق الغایة التي  أوالمھني العادي  الإطارنشاطھ في 

  .الأشخاص المقصودین في التعریفي السابقین  ینبغي تحدید

  

   أشخاص القانون الخاص -أ

شركات و الحرفیین و المؤسسات الحرفیة و كذلك كل من و تتمثل ھذه الفئة في التجار و ال
  .الجمعیات و المنظمات المھنیة 

  التاجر و الشركات  -1

  التاجر -أولا 

أو معنوي یباشر عملا فإن التاجر ھو كل شخص طبیعي  46للمادة الأولى من القانون التجاري طبقا

   .تجاریا و یتخذه مھنة معتادة لھ 

انون التجاري التاجر ، كل شخص طبیعي مسجل في السجل التجاري من الق 21كما تعتبر المادة 

، أي أن القید في السجل التجاري یعد قرینة على تمتع الشخص المسجل بصفة التاجر و بالتالي 

   . 47اكتسابھ لأھلیة ممارسة التجارة 

  :أن المشرع اشترط شرطان أساسیان لاكتساب صفة التاجر ھما الأولى  المادة یتضح من نص 

  .مباشرة الشخص لأعمال تجاریة -  
                                                           

یولیو  19المؤرخ في  03 – 03، یعدل و یتمم الأمر رقم  2008یونیو  25مؤرخ في  12  - 08من القانون  03المادة -  
. 2008جویلیة  02، الصادر في  36ر عدد .و المتعلق بالمنافسة ، ج 2003 43  

لقد درج المشرع الجزائري على استعمال مصطلح المحترف في القوانین المتعلقة بحمایة المستھلك ، لكنھ أطلق علیھ  -  44
د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، و یلاحظ من المحد 02- 04تسمیة العون الاقتصادي عند إصداره للقانون رقم 

المتعلق بضمان  266 - 90من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  2استقراء مضمون تعریف المحترف الوارد في المادة 
  .المنتجات و الخدمات انھ یتفق مع تعریف العون الاقتصادي 

  .حدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الم 02- 04من القانون رقم   1الفقرة  3المادة  -  45
.یتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59- 75الأمر  -   46  

.30،ص2004،   EDIK علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في مقدمة القانون التجاري ، نظریة الأعمال
 - ،التجاریة

47
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  .اتخاذھا مھنة معتادة لھ -  

و ھو أن یكون ھذا  6و 5و یجب أن یضاف إلى ھذین الشرطین شرط ثالث یؤخذ من المواد 

  :و سوف نفصل ذلك في الآتي .الشخص مؤھلا لممارسة التجارة 

  

 ضرورة أن یكون محل النشاط عملا من الأعمال التجاریة  -1

والأعمال قد تكون تجاریة ساب صفة التاجر مباشرة عمل من الأعمال التجاریة یشترط لاكت

كالشراء لأجل البیع و العملیات المصرفیة و السمسرة و المقاولات ، و قد 48بحسب موضوعھا 

كالتعامل بالسفتجة و العملیات المتعلقة بالمحل التجاري ، أما  49تكون تجاریة بحسب شكلھا

لا تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر ، و ذلك راجع إلى أن ھذه الأعمال  50بعیةالأعمال التجاریة بالت

د بحسب الأصل أعمالا مدنیة و لا تكتسب الوصف التجاري ، إلا إذا قام بھا تاجر و تعلقت ، تع

  .بشؤونھ تجارتھ 

ة للنظام العام و الآداب كما یجب أن تكون الأعمال التجاریة الممارسة مشروعة أي غیر مخالف

   .لعامة ا

  حتراف الأعمال التجاریة ا -2

بأنھ توجیھ النشاط بشكل رئیسي  "51البعض  ھعرفقد فدقیق للاحتراف ،  یصعب وضع تعریف

."معتاد إلى القیام بعمل معین بقصد الربح   

كما  ."حاجاتھ وإشباعوسیلة لتعیش صاحبھ  یتخذنھ مباشرة نشاط أ" 52في حین عرفھ البعض 

انھ ممارسة النشاط بصفة منتظمة وبصورة مستمرة على وجھ على  53عرفھ البعض الآخر

."الاستقرار  

و مستمرة  أن الاحتراف یتضمن حتما القیام بالأعمال التجاریة بصورة متكررة  54ویرى البعض 

  . ومنتظمة تكسب الشخص صفة التاجر

یعني أن  استعمل المشرع كلمة مھنة للتعبیر عن شرط الاحتراف غیر أن استعمالھ لھذا التعبیر

الشخص یمتھن التجارة و یتخذھا مصدرا للكسب و من ثم العیش من جراء ما یجنیھ من أرباح من 

  .تلك المھنة المذكورة 

                                                           
. القانون التجاريمن  02المادة  -   48  
.من القانون التجاري  03المادة  -   49  
.من القانون التجاري  04المادة  -   50  

51 -- Ripert (G) : traite élémentaire de droit commercial , paris , 1981 , p 125 . 
  . 12ص ،  1970 دون ذكر دار النشر،، 1أكتم أمین الخولي ، الموجز في القانون التجاري ، ج  -  52
  . 79، ص  دون ذكر دار النشر 1995،  1العریني محمد فرید ، القانون التجاري ، ج -  53
  .100، ص  2000ي الجزائري ، دار المعرفة ،عمورة عمار ، الوجیز في شرح القانون التجار -  54
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  ".ة و مستمرة و على سبیل الاستقلالممارسة النشاط بصورة منتظم"و یقصد بالمھنة  

حترف للأعمال كان الشخص م إذاو یتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقدیریة في استخلاص عما 

و یمكن استخلاص احتراف  ولا یخضع في  ذلك لرقابة محكمة النقض ، ، التجاریة من عدمھ

  .55  فتح محل تجاري  واتخاذ اسم تجاري لھ: الشخص من مجموعة  من القرائن مثل

  

  :عناصر ثلاث ھي حتراف التجاري للا

  لاعتیاد ا -

  .القیام بالعمل التجاري من وقت لآخر و معناه تكرار ر المادي للاحترافو ھو بمثابة العنص

كما یمكن أن یعد الخطوة الأولى للدخول في عالم الاحتراف التجاري، و الاعتیاد یختلف عن  

الاحتراف في كون الاعتیاد لا یصل و لا یرتقي إلى درجة الاستمرار و التنظیم ، و على ھذا 

شراء كالشخص الذي یعتاد  یكون تاجرافمن یقوم باعتیاد الأعمال التجاریة لا یلزم أن الأساس 

كتب یضمھا إلى مكتبتھ و مؤجر العقار الذي اعتاد سحب الكمبیالات على المستأجرین بقیمة 

الأجرة فإنھ لا یعتب محترفا یكسب صفة التاجر لأنھ لا یعتمد على ھذا العمل للحصول على دخلھ 

        .اسا لاكتساب صفة التاجرلمقتطع أسو لا یعد القیام بالعمل التجاري العارض أو ا. 

 القصد  -

      ، فیجب أن یكون الاعتیاد بقصد خلق حالة أو وضع معینو ھو العنصر المعنوي للاحتراف 

    .و ھو الظھور بمظھر صاحب المھنة 

 الاستقلال في العمل التجاري  -

بل ینبغي  بقصد الظھور بمظھر صاحب الحرفةلا یكفي لاكتساب صفة التاجر أن یكون الاعتیاد 

بحیث تكون لھ القدرة على اتخاد القرارات الخاصة أیضا أن یقع ذلك على وجھ الاستقلال ، 

فیمارس الشخص العمل التجاري بأعمالھ و تحمل النتائج المترتبة علیھا من ربح أو خسارة 

یة ، لأن التجارة تقوم على الائتمان ، و الائتمان ذو طبیعة شخص. لحسابھ الخاص لا لحساب غیره

و على ذلك فالموظفون و العمال في المحلات التجاریة لا یعتبرون . یقضي تحمل المسؤولیة 

ون بالأعمال التجاریة باسم و لحساب صاحب العمل و ینقصھم ركن تجارا لأنھم أجراء یقوم

  .الاستقلال في إدارة العمل أو المشروع و ھي من ممیزات صفة التاجر

 الأھلیة التجاریة   -3

الشرطین الأولین لاكتساب صفة التاجر ، یجب أن یكون مؤھلا لممارسة العمل  فضلا عن

ھي صلاحیة الشخص لممارسة حرفة تجاریة تستوجب : التجاري ، و المقصود بالأھلیة التجاریة 

تختلف الأھلیة التجاریة عن  و          التي یفرضھا القانون التجاري ، إخضاعھ للالتزامات 

فأھلیة الوجوب ھي صلاحیة الشخص .لتي تكون إما أھلیة وجوب أو أھلیة أداء الأھلیة المدنیة ا
                                                           

. 42،ص 1996عاطف عبد الحمید حسن ، الحمایة المدنیة  للمستھلك ،دار النھضة العربیة ،  -   55 
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أما أھلیة الأداء فھي صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات .للتمتع بالحقوق و التحمل الالتزامات 

و القانون التجاري لم ینص على الأھلیة اللازمة لكي یمارس العمل التجاري . القانونیة الصحیحة 

من القانون التجاري كما تعرض  05عرض لأھلیة القاصر المأذون لھ بالتجارة في المادة إلا أنھ ت. 

  .منھ  08و  07لأحكام أھلیة المرأة المتزوجة في المادتین 

   الشركات :ثانیا 

لقد أصبح للشركات أھمیة اقتصادیة كبیرة ، أثرت في كل مناحي الحیاة ،و ھذا راجع إلى أساس 

          امھ تجمیع الأموال ، بالإضافة إلى الإمكانیات المادیة و الفنیة الھائلةتكوین الشركة الذي قو

ذلك ان تجمیع جھود الافراد للقیام بأعمال  . 56و الاستثمارات في المجالات الاقتصادیة للدولة

  .معینة یؤدي الى نتائج اكبر بكثیر من تلك الجھود التي یبدلھا فرد واحد بمفرده 

     تھا من خلال توجیھ ھذه الشركات للاستثمار و النشاط في مجالات محددة ، كذلك تبرز أھمی 

و على ھذا  .الأراضي و الاسكان و غیرھا  بإصلاحو یكون ذلك بتحقیق أھداف اجتماعیة كالقیام 

و طبیعة    الأساس اھتم التشریع بالنظام القانوني للشركة ، فالأصل أن الشركة و مھما كان شكلھا 

الا و السبب ،       العامة للعقد و ھي الرضا و المحل  للأحكامتعتبر عقد رضائي یخضع  نشاطھا 

ان فكرة العقد لا تستوعب كل الاثار القانونیة المترتبة على تكوین عقد الشركة ، اذ یختلف عن 

غیره من العقود نشوء شخص معنوي جدید ھو الشركة تتمتع بالشخصیة القانونیة  منفصلة عن 

    و آثارھا أركان الشركة و إدارتھا  اء ، الامر الذي ادى الى استصدار نصوص  تتناول الشرك

  .57و انقضائھا و كذا تصفیتھا و قسمتھا 

   وتعد ھذه القواعد ھي الشریعة العامة التي تخضع لھا كل الشركات سواء كانت شركات مدنیة 

متعلقة بمختلف الشركات التجاریة ، مع تخصیص قوانین خاصة بالقواعد ال 58أو شركات تجاریة 

  .، وذلك حمایة لمبدأ التقھ و الائتمان السائد في العلاقات التجاریة

كل عقد یلتزم بمقتضاه شخصان " من القانون المدني الشركات على أنھا  416المادة عرفت 

 .طبیعیان أو معنویان أو أكثر على المساھمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال 

  . "لوغ ھدف اقتصادي ذي منفعة مشتركةبھدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو ب

الشركات نوعان منھا الشركات المدنیة و ھي من أشخاص القانون الخاص ، تنشأ بموجب المادة ف

      من القانون المدني و ھي التي یكون موضوعھا مدنیا و قد بین القانون المدني أحكامھا  416

  .و كیفیة ادارتھا 

فھي كل شركة تتخذ شكلا من الاشكال التي نص علیھا المشرع و مھما   أما الشركات التجاري

في الكتاب الخامس منھ ، و قد نظم القانون التجاري أحكام ھذه الشركات 59كان موضوعھا 

  .840إلى  544، في المواد " یة الشركات التجار"المعنون ب

                                                           
.  7، ص 2002محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، ط  -   56  
.من القانون المدني  449إلى  416المواد من  -   57  
58 . 145، ص، المرجع السابق عمار عمورة ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري  -  
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  :الشركات المدنیة و التجاریة فیما یلي و تظھر التفرقة بین 

تسري على الشركات التجاریة احكام المعاملات التجاریة : من حیت الاحكام القانونیة  -1
بشكل عام و احكام الشركات بوجھ خاص ، اما الشركات المدنیة فھي شخص معنوي 

 .عادي تسري علیھا أحكام المعاملات المدنیة 

القانون التجاري اشكال الشركات التجاریة على سبیل  حدد المشرع في: من حیث الشكل  -2
الحصر ، فلا یجوز ان تنشا شركة تجاریة في شكل اخر غیر الاشكال المحددة قانونا ، 
اما الشركات المدنیة فقد حدد شكلھا على سبیل المثال لھذا یمكن ان تتخذ اشكال غیر 

 .الاشكال المحدد في المعاملات المدنیة 

یختلف مدى مسؤولیة الشركاء في : الشركاء عن دیون الشركة  من حیث مسؤولیة -3
اما الشریك في الشركة . الشركات التجاریة بحسب نوع الشركة ووصف الشریك فیھا 

المدنیة ، فانھ یسال عن دیون الشركة كما لو كانت دیونھ الخاصة ، الا ان مسؤولیتھ 
 .لیست مطلقة بل مقیدة بمقدار نصیبھ في خسارة الشركة 

الشركة المدنیة تكتسب الشخصیة المعنویة بمجرد : من حیث اكتساب الشخصیة المعنویة  -4
اما الشركة التجاریة  فتكتسب الشخصیة من . ابرام عقدھا صحیحا مستوفیا لأركانھ 

 .تاریخ قیدھا في السجل التجاري 

ادم الدعاوى بالنسیة للشركة المدنیة تتق: من حیث تقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط الشركة  -5
أما الشركة التجاریة . الناشئة عن اعمالھا بمضي خمسة عشر سنة حسب القانون المدني 

، تتقادم الدعاوى المرفوعة ضد مدیر الشركة أو أعضاء مجلس الادارة او مراجع 
 .الحسابات بمضي خمس سنوات من تاریخ الفعل الموجب للمسؤولیة

  : كل من و تتمثل الشركات التجاریة في 

   الاشخاص شركات  -1

ساسا من عدد قلیل من الاشخاص تربطھم وم على الاعتبار الشخصي و تتكون أو ھي شركات تق 

 في قدرتھ و كفاءتھ بالأخر صلة معینة كالقرابة و الصداقة او المعرفة ، و یثق كل واحد منھم 

  :الشركات في و تتمثل ھذه  تقوم على الاعتبار الشخصي و الثقة فإذا زالت انقضت الشركةفھي 

  شركة التضامن   -

و یمكن جاري ، تانون القمن ال 563الى  551د من قد تناول المشرع تنظیمھا من خلال الموا 

ل فیھا الشریك عن یسأ ، 60تحت عنوان معین بین شریكین أو أكثرأنھا الشركة التي تنعقد یفھا بتعر

بأسماء الشركاء كما لذا تسمى  ة و مطلقةیمسؤولیة الشریك شخصیة تضامنفتكون دیون الشركة ، 

                                                                                                                                                                       
.103، ص 1994دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  نادیة فضیل ، القانون التجاري الجزائري ، - 

59
  

، ص  2009الیاس ناصیف ، شركة التضامن ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء الثاني ، منشورا الحلبي الحقوقیة ،   - 
10. 60  
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لشریك غیر قابلة للانتقال للغیر الیھا صفة التاجر و حصة ا انضمامھمن الشركاء یكسبون بمجرد أ
61 .  

    شركة المحاصة  -

و ھي شركة تجاریة  لا تتمتع بالشخصیة ق ت ،  5مكرر  795الى  795نظمتھا المواد من 
قد بین شخصین أو أكثر بھدف انجاز عملیات تجاریة ، المعنویة و لا وجود لھا بالنسبة للغیر، تنع

و ھذه الشركة لا تتمتع براس المال و لا عنوان و لا موطن و لا جنسیة ، كما انھا لا تخضع للقید 
في السجل التجاري ، و لا یمكن شھر افلاسھا ، و انما یقتصر الافلاس على الشریك الظاھر الذي 

الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة ، فتكون ھذه 62التاجر  یتعامل مع الغیر اذا كانت لھ صفة
  . بین الشركاء على أنھ یجوز اثبات الشركة بین الشركاء بجمیع طرق الاثبات 

    شركة التوصیة البسیطة -

ق ت ، و ھي  تتكون من  10مكرر  563مكرر الى  563نظمھا المشرع من خلال المواد من  
و غیر محدودة عن      ضامنون مسؤولین مسؤولیة تضامنیة شركاء مت - : فریقین من الشركاء 

و شركاء موصون لا یكتسبون صفة التاجر و لا الشركة و یكتسبون صفة التاجر ، دیون 
و تكون مسؤولیتھم عن التزامات الشركة بمقدار حصتھم في   ،63یشاركون في ادارة الشركة 

  .64راس المال 
  

   ال شركات الامو -2

ثر فیھا ، فالعبرة في المالي و لا یكون لشخصیة الشریك اي أى الاعتبار و ھي شركات تقوم عل

و ا یطرأ للشریك من وفات أو افلاس أر بممال و ھي لا تتأثھذه الشركات بما یقدمھ كل شریك من 

  .حجز علیھ 

   المساھمة  شركة -

و ھي تتكون بغرض  ، ق ت  132مكرر  715الى  593نظمھا المشرع من خلا المواد من 

جمیع الأموال للقیام بمشرعات معینة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي   و یجب أن لا یقل ت

باستثناء الاشخاص التي یكون راس مالھا اموال عمومیة    الشركاء المؤسسین فیھا عن سبعة  عدد
ل و یقسم رأسمالھا الى أسھم متساویة القیمة تطرح أسھمھا للاكتتاب العام ، و قابلة للتداو  ،65

  .67و تتحدد مسؤولیة الشریك المساھم في قیمة الاسھم التي یمتلكھا في الشركة 66بالطرق التجاریة

                                                           
، الجزء الاول ،  فوزي محمد سامي ، الشركات التجاري ، الاحكام العامة و الخاصة دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى -  

.73الاردن ، ص  61  
. 58، 2002الجزائر ،  دون ذكر دار النشر ،محمد باشا ، الكامل في قانون الاعمال ، -   62  
  63 181عبد الحلیم اكمون ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ، قصر المتاب ، الجزائر ، ص  -  

64 . 18، ص   2006لجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ، دار ا
  

65 - Mahfoud Lacheb , Droit des affaires , 3 eme édition , office des publication universitaires , 
Algérie , 2006,p98. 

و تعدد الاشكال ، دار محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ، المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الاطار القانوني  - 
. 141، ص 2003الجامعة الجدیدة ، مصر ،  66  
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  خص الوحید و المسؤولیة المحدودة الشركة ذات الش  -

  . 68من شخص واحد و التي تكون مسؤولیتھ في حدود ما قدمھ من حصص تتألفو ھي شركة 

  

  مسؤولیة المحدودة الشركة ذات ال -

    أو أكثر    ق ت ، وشركة تتألف من شخصین  591الى  564یھا في المواد  من و تم النص عل

و تكون مسؤولیة الشریك بمقدار حصتھ في رأسمالھا ، وتنتقل حصة الشریك المتوفي الى ورثتھ 

، و یحظر القانون تأسیس ھذه الشركة او زیادة رأسمالھا أو الاقتراض لحسابھا  و من یوصي لھم أ

  .تتاب العام عن طریق الاك

   الشركات المختلطة  -3

و ھي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي و الشخصي في نفس الوقت و بالتالي تجمع بین 

  . خصائص شركات الاموال و شركات الاشخاص

   شركة التوصیة بالأسھم -

نوعین  بالأسھمو تتضمن شركة التوصیة ، ق ت   10ثالثا  715ثالثا الى  715من نظمتھا المواد  

یون الشركة و مسؤولیتھم عن ن مسؤولین مسؤولیة تضامنیة عن دشركاء متضامنی: من الشركاء 

و شركاء مساھمون مسؤولون عن دیون الشركة في حدود ما . محددة بما قدموه من حصص 

الى  بالأسھمو یقسم رسمال شركة التوصیة      قدموه من راس المال و دون تضامن فیما بینھم 

 .69بلة للتداولاسھم قا

 أي ، المؤسسات بین المنافسة تحكم التي للقواعد تخضع الذكر السالفة الشركات كل انواع أخیرا و

         المتعلق بالمنافسة ، كما تخضع لھ كذلك الشركات القابضة ،    03-03علیھا الأمر  یطبق

  .70و الشركات المدنیة 

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                       

عبد الحمید الشواربي ، شركات الاشخاص و الاموال و الاستثمار ، موسوعة الشركات التجاریة ، منشاة المعارف ،  -  
. 575الاسكندریة ، مصر ، ص  67  

، 2008لنشر و التوزیع ، عمان، ، دار الثقافة ل  1ط  ،اسامة نائل المحیسن ، الوجیز في الشركات التجاریة و الافلاس -  
.219ص  68  

. 54،  ص 2008الیاس ناصیف ، الاحكام العامة للشركة ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء الاول ، -   69  
ق المتعل 2003یولیو  19ه الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 19الصادر في  03- 03موالك، التعلیق على الأمر .ب -  

،الجزائر ،  01العدد 41المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ،الجزء  1بالمنافسة ، الجزء 
.  28،29،ص،ص 2004 70  
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   الحرفي و المؤسسات الحرفیة -2

  رفي الح :أولا 

            الصناعة التقلیدیةالذي یحدد القواعد التي تحكم  01- 96من الأمر  10المادة  عرفت  لقد 

كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة و الحرف ، یمارس  " بأنھ 71و الحرف

تحمل  نشاطا تقلیدیا یثبت تأھیلا و یتولى بنفسھ مباشرة تنفیذ العمل و إدارة نشاطھ و تسییره و

  .یمارس الحرفي نشاطھ بصفة دائمة و مستمرة و  " .مسؤولیتھ 

   من نفس الأمر ، ھو كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحویل 05فحسب المادة  72أما النشاط التقلیدي

و یمكن أن یمارس  .یطغى علیھ العمل الیدوي أو ترمیم فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة 

  : في أحد المجالات التالیة  قلنشاطھ بشكل قار أو متن

  الصناعة التقلیدیة بوجھ عام -

وھي صناعة یھیمن علیھا الطابع التقلیدي ، فھي كل صناعة لأشیاء نفعیة أو تزینیة یغلب العمل  

  . آلات الحرفي حتى و إن استعمل الیدوي علیھا 

  الصناعة التقلیدیة الفنیة -  

  .و فن النسیج الیدوي الإبداعي كفن الطرز تھا و طابعھا و ھي صناعة تتمیز بأصال 

  قلیدیة الحرفیة النفعیة الحدیثة الصناعة الت-  

  .و ھي كل صنع لمواد استھلاكیة عادیة كالمواد الغذائیة و المواد التجمیلیة 

   الصناعة التقلیدیة الحرفیة للخدمات- 

م ،كترمیم أثاث قدیم أو تنظیف أو الصیانة أو الترمی و ھي كل خدمة یدویة تقدم في میدان التصلیح

  .  73شاتمفرو

  : و یمكن في ھذا الصدد التمییز بین التاجر و الحرفي فیما یلي 

ما الحرفي فھو یمارس مھنة یدویة تتطلب مؤھلات ، أ لا یتطلب من التاجر مؤھلات مھنیة-1

  . و قدرات خاصة مھنتیة

                                                           
جریدة رسمیة،  الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة و الحرف 1996ینایر  10المؤرخ في  01- 96الأمر رقم  -  

. 3عدد  71  
و الذي تم تعدیلھ مؤخرا بموجب  140 - 97د حددت قائمة نشاطات الصناعة التقلیدیة ، بموجب المرسوم التنفیذي رقم و لق -  

. 2007المؤرخ في نوفمبر  339- 07المرسوم التنفیذي رقم  72  
متعلق ال 2003یولیو  19ه الموافق ل 1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03- 03ب موالك، التعلیق على الأمر  -  

، 2004، الجزائر،  01العدد 41المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، الجزء  1بالمنافسة ،الجزء 
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یمكن أن تكون لھ عدة أنشطة تجاریة ، صدر الوحید لمعیشتھ ، بحیث التاجر لا تكون مھنتھ الم-2

  .ما الحرفي مھنتھ ھي المصدر الوحید لارتزاقھ أ

 یقوم بالمضاربة ما الحرفي لاأعمالھ التجاریة تستھدف الربح ، یقوم التاجر بالمضاربة لأن أ-3

  .و على البضائع على عمل الغیر أو على المواد الاولیة أ

ة رئیسیة اي على وجھ الاحتراف ، اما الحرفي یمارس التاجر یمارس الاعمال التجاریة بصف-4

  .الاعمال الحرفیة بصورة رئیسیة و الاعمال التجاریة بصورة ثانویة 

  .التاجر لا یحدد عدد العمال فیھ ، اما الحرفي فقد حدد المشرع عدد العمال -5

ناعات الیدویة التاجر یخضع للقید في السجل التجاري ، اما الحرفي فیخضع للقید في سجل الص-6

  .و الحرف 

تخضع منازعات التاجر لاختصاص القسم التجاري ، اما الحرفي تخضع منازعاتھ لاختصاص -7

  .القسم المدني 

الأمر  لأحكامالقانون المدني و  لأحكامالقانون التجاري ، اما الحرفي  لأحكامالتاجر یخضع -8

و لبعض احكام القانون  و الحرف الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة 96-01

  .التجاري 

المحلي تحت سلطة مدیر المركز الوطني   ما مورالتاجر یمسك السجل التجاري من قبل -10

، اما الحرفي فیمسك في سجل الصناعات الیدویة و الحرف من قبل رئیس للسجل التجاري 

  .المجلس الشعبي البلدي 

  .ا الحرفي لا یلزم بمسك الدفاتر التجاریة التاجر یلزم بمسك دفاتر تجاریة ، ام-11

یجوز ان یكون التاجر عضوا في اقسام المتخصصة التابعة للغرفة التجاریة الوطنیة ، اما -12

  .الحرفي فیجوز لھ ان یكون عضوا في المنظمات المھنیة 

    

   المؤسسات الحرفیة :ثانیا 

من  13و لقد عرفت المادة و الحرف، ولات الصناعة التقلیدیة او ھي تتكون من تعاونیات و مق 

تعاونیة و الحرف ،          المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة  01 - 96الامر رقم 

شركة مدنیة یكونھا اشخاص ، و لھا راس مال غیر قار : " بما یلي  و الحرف  التقلیدیة عةالصنا

" ا بصفة الحرفي حسب مفھوم ھذا الامر و تقوم على حریة انضمام اعضائھا الذین یتمتعون جمیع

، و تھدف ھذه التعاونیة الى انجاز كل العملیات و اداء الخدمات التي من شانھا ان تساھم بصفة 

مباشرة او غیر مباشرة في تنمیة النشاطات التقلیدیة و الحرف و في ترقیة اعضائھا و ممارسة 

  .74ھذه النشاطات جماعیا

كل مقاولة مكونة حسب احد الاشكال  76اعة التقلیدیة و الحرف للصن 75حین تعتبر مقاولةفي 

  : المنصوص علیھا في القانون التجاري و تتوفر على الخصائص التالیة 
                                                           

.المحدد للقواعد المتعلقة بالصناعة التقلیدیة و الحرف  01- 96من الامر رقم  14المادة  -   74  
المقاولة عقد یتعھد بمقتضاه احد المتعاقدین ان یصنع شیئا او ان یؤدي عملا : " بأنھ  ق م عقد المقاولة  549تعرف المادة  -  

" . مقابل اجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر  75  
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  .ممارسة احد نشاطات الصناعة التقلیدیة كما حددتھا النصوص القانونیة الساریة المفعول -

  .ممارسة عدد غیر محدد من العمال الاجراء -

حرفي معلم بمشاركة او تشغیل حرفي اخر على الاقل یقوم بالتسییر التقني علیھا ادارة یشرف -

  .لا یكون لرئیسھا صفة الحرفي للمقاولة عندما 

  

  الجمعیات و المنظمات المھنیة  -3

  الجمعیات  :أولا 

و معنویین على /أو  ھي تجمع لأشخاص طبیعیین  77 06 – 12من القانون رقم  02عرفت المادة 

        ي لمدة محددة أو غیر محددة كما أنھم یشتركون في تسخیر معارفھم ووسائلھم أساس تعاقد

و العلمي و الدیني  و لغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي و المھني

، كما أن ھدف الجمعیة لا بد أن  و التربوي و الثقافي و الریاضي على الخصوص و تشجیعھا

  . ن تكون تسمیتھ مطابقة لھیحدد بدقة و أ

لم تشر إلى دخول الجمعیات في نطاق تطبیق  المتعلق بالمنافسة 03-03 من الأمر  02إن المادة 

، فذھب بعض الفقھاء إلى أن الجمعیات قد سقطت القانون المتعلق بالمنافسة ، مما أثار جدلا فقھیا 

مشرع قد تقصد عدم امتداد نطاق في حین جزم البعض الآخر على أن ال 02 سھوا من نص المادة

المتعلق بالمنافسة الملغى الذي أشار  95/06و ھذا على خلاف الأمر  .دائما إلیھا  03-03الأمر 

یطبق ھذا " منھ على أنھ  02صراحة على تطبیق ھذا الأمر على الجمعیات حیث تنص المادة 

التي یقوم بھا الأشخاص و التوزیع و الخدمات بما فیھا تلك  الأمر على نشاطات الانتاج 

  " .العمومیون و الجمعیات 

المتعلق بالمنافسة قد حسم الخلاف  03-03الذي یعدل و یتمم و الأمر  12- 08إلا أن القانون رقم 

 03-03من الأمر  02الدائر بین الفقھاء بنصھ صراحة في المادة الثانیة التي تعدل و تتمم المادة 

  . تطبیق أحكامھ  دائما على دخول الجمعیات في نطاق

  المنظمات المھنیة  :ثانیا 

مھنیة معینة مبنیة على التخصص العلمي ، تعمل  تأطیرالمنظمة المھنیة ھي ھیئة تشرف على 

على تنمیتھا و تطویرھا باعتبارھا خدمة عمومیة ، و تمثلھا لذى الغیر من افراد و سلطات 

و بعض امتیازات السلطات العامة الاعتباریة  بالشخصیة، و تتمتع في سبیل ذلك  عمومیة

  .78باعتبارھا مرفقا عمومیا متخصصا 

                                                                                                                                                                       
. 01- 96من الامر رقم  20المادة  -   76  

  15/01/2012، الصادر في 02عدد  ، المتعلق بالجمعیات ، ج ر  2012ینایر  12المؤرخ في  06 – 12القانون رقم  -  
.
77

  

عزاوي عبد الرحمن ،  الرخص الاداریة في التشریع الجزائري ، اطروحة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلیة الحقوق  - 
. 467 ص،   2006-  2005،جامعة الجزائر ،  78  
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القانون مجموعة من الافراد دوي مصلحة مھنیة مشتركة ، یمنحھم :كما یمكن تعریفھا بانھا 

منتخبة من بینھم ، تملك  ھیئةالاستقلال في ادارة شؤونھم المھنیة و الاشراف علیھا عن طریق 

ین الى المھنة على الانضمام الى ھذا التنظیم ، كما تملك فرض رسوم احبار جمیع الافراد المنضم

و من  . 79التأدیبیةى سلطتھا في توقیھ الجزاءات لابالإضافة  علیھم ووضع اللوائح العامة الملزمة

  .الخ ...أمثلة المنظمات المھنیة نجد مثلا نقابات المحامین  و الموثقین و الأطباء   و الصیادلة 

القانون  بموجبو إنما تم استحداثھا  إلى المنظمات المھنیة المتعلق بالمنافسة 03-03ر الأم لم یشر

و أكد علیھا    منھ 02المتعلق بالمنافسة في المادة  03-03الذي یعدل و یتمم الأمر  12-08رقم 

دة المتعلق بالمنافسة في الما 03-03و یتمم بدوره الأمر رقم  الذي یعدل 05-10أیضا القانون رقم 

  .منھ  02

یمنع علیھا ،  و بالتالي فكل ھذه الاتحادات المھنیة أیا كان قانونھا الأساسي و شكلھا أو موضوعھا

  .القیام بعملیة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

  أشخاص القانون العام  -ب 

مكن تعریفھا بأنھا ، و التي ی شخاص المعنویةلا یمكن أن تكون سوى أ أشخاص القانون العامإن 

مجموعة من الاشخاص تستھدف تحقیق غرض مشترك او مجموعة من الاموال ترصد لغرض "

   .  80"معین و القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات 

 و التي تمثل من أھم الأشخاص المعنویة العامة81و من ھذا المنطلق نجد الدولة، الولایة ، البلدیة 

و قیامھا   جھ أیة منافسة بحكم تقدیمھا لخدمات عامة،وھي لا توا التقلیدیة الأشخاص العمومیة 

و یطبق ھذا     المتعلق بالمنافسة ، 03-03بنشاط إداري و بالتالي لا تسري علیھا أحكام الأمر 

أو أداء مھام   في حالة ممارسة صلاحیات السلطة العامةالھیئات الاداریة  الحكم على جمیع

مزاولتھا إلى جانب نشاطھا الأصلي الإداري ، نشاطا اقتصادیا بصفة  ما في حالة المرفق العام أ

  .المتعلق بالمنافسة  03 -03، فإنھا تخضع لأحكام القانون  82ثانویة و دائمة

و الاستیراد،   شخاص العمومیة و التي تقوم بنشاطات الإنتاج و التوزیع والخدمات للأ أما بالنسبة

فإنھا تخضع ، ة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مھام المرفق العام وذلك خارج اطار ممارس

مؤسسة یعتبر الشخص العمومي في ھذه الحالة   حیثالمتعلق بالمنافسة ،  03-03لأحكام القانون 

شروط المادة ھ أحكامھ متى توافرت فی ھالمتعلق بالمنافسة و تسري علی 03-03في مفھوم الأمر 

  .83 من نفس الأمر من جھة 02

                                                           
450.0، ص  1978، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  - دراسة مقارنة –طعیمة الجرف ، القانون الاداري  -  
79

  

الجزء الأول، دار . الإداري ،التنظیم الإداري ، النشاط  ماھیة القانون الاداري: ،القانون الإداري  ت حمدي أحمد القبیلا - 
.  78،ص 2008عمان ، ، وائل 80  

...." الدولة ، الولایة ، البلدیة - : الأشخاص الاعتباریة ھي : " ق م على أن  49تنص المادة  -   81  
المتعلق  2003یولیو  19ه الموافق ل 1424جمادى الأول عام 19الصادر في  03- 03تعلیق على الأمر موالك ، ال.ب -  

.34،35بالمنافسة ، مرجع سابق ، ص ، ص  82  
غیر أنھ یجب ألا یعیق تطبیق ھذه الأحكام أداء مھما المرفق العام أو ".... على أنھ  03- 03من الأمر  2تنص المادة  - 

. "ة العمومیة ممارسة صلاحیات السلط 83
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قواعد المنافسة تطبق على جمیع الانشطة الاقتصادیة ، " أن بالنسبة لمجلس المنافسة التونسي اقر 

بما في ذلك تلك التي تقوم بھا الذوات العمومیة ، ضرورة ان قانون المنافسة لا یتقید بالمعیار 

ئیا لنشاط العضوي و لا بطبیعة المؤسسات او شكلھا ، بل یكتفي بثبوت ممارستھا كلیا او جز

  . 84اقتصادي یندرج في قطاع تنافسي یتعلق بالإنتاج او التوزیع او الخدمات

  

   میدان اعمال التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة من حیث النشاطات: الفرع الثاني 

الذي یتم اعمال علیھ قاعدة منع التعسف في استغلال وضعیة  النشاط المھني أصناف إجمالیمكن  

      و كذلك الاستیراد تقدیم الخدمات  أوو التوزیع  الإنتاجفي كل من عملیات  بعیة الاقتصادیةالت

  .و الصفقات العمومیة 

  التوزیع و نشاط الانتاج  - أ

المتعلق  1990 جانفي 30المؤرخ في  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  2/5عرفت المادة 

    جمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي " بأنھ نشاط الانتاج 85برقابة الجودة و قمع الغش

  " . و جنیھ و تحویلھ و توضیبھ و تخزینھ في أثناء صنعھ و قبل أول تسویق لھ و صنع المنتج 

العملیات " 86المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش   03-09رقم  من القانون  3 كما عرفت المادة

لمحصول و الجني و الصید البحري ، و الذبح ، و المعالجة التي تتمثل في تربیة المواشي و جمع ا

أثناء  و التصنیع و التحویل و التركیب و توضیب المنتوج ، بما في ذلك تخزینھ أثناء مرحلة 

  "ل أول تسویق لھصنعھ و قب

دائما  05-10من القانون رقم  02مع ما جاءت بھ المادة  یانیتماش ینالتعریف ینو الملاحظ أن ھذ

  : تطبق أحكام ھذا الأمر على بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة ،: تنص على أنھالتي 

  ."...نشاطات الانتاج بما فیھا النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي -

 بأنھحیث عرفھ  65 – 75رقم  الأمرفي التشریع الجزائري مع  87ھكانت البدایة تعریفأما  المنتج ف

صناعي  أوصانع ماھر  أو    كل مستغل لمنتجات طبیعیة وكل زارع "   المنتج: " یقصد ب: " 

  .النصوص الخاصة بالاستھلاك بعد ورودھا تحاشت تعریفھ أن، غیر " 

                                                           
،  2005، ملحق التقریر السنوي ،  5181بشان القضیة  10/11/2005قرار مجلس المنافسة التونسي الصادر بتاریخ  -  

. 118ص  84
  

   ، المعدل 05عدد المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ،  ج ر 1990ینایر 30المؤرخ في  39- 90رقم المرسوم التنفیذي  -  
، الصادرة في  61، ج ر عدد 2001أكتوبر  16المؤرخ في  315- 01لمرسوم التنفیذي رقم و المتمم بموجب ا

21/10/2001  .  
.85  

الصادرة في  ، 15ھلك و قمع الغش ، ج ر عدد المتعلق بحمایة المست 2009فبرایر  25المؤرخ في  03 - 09 رقم القانون -  
08/03/2009  . 86  

          صانع المنتجات النھائیة ومنتج المواد الأولیة ،: " لمدني الفرنسي المنتج من القانون ا 6 – 1386عرفت المادة  -  87
  " .و صانع المكونات الداخلة في تكوین المنتجات النھائیة 
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كل ممتھن للتعامل في المواد التي تقتضي منھ جھدا : "  بأنھعرف تعریف المنتج ت یمكن،  علیھ و

صنعھا وتوضیبھا ومن ذلك خزنھا في  أوشئتھا وتن اتھیئتھواھتماما خاصین ، فیكون لھ دور في 

 . "تسویق لھا  أولصنعھا و قبل  أثناء

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش   39-90من القانون رقم  2/1أما عن المنتوج فلقد عرفتھ المادة 

   ."أن یكون موضوع معاملات تجاریة  كل شيء منقول مادي یمكن"بأنھ 

یعتبر منتوجا كل مال  : "نھ أعلى  المدني  قانونمن ال 02رة فق مكرر 140كذلك تنص المادة  

   المنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات و منقول ولو كان متصلا بعقار ،لا سیما المنتوج الزراعي 

  ".والطاقة الكھربائیة  و الصناعة الغذائیة والصید البري والبحري

و على ھذا تخرج العقارات من ھذا  توج ،و یتضح من ذلك أن كل منقول یدخل في مفھوم المن 

المفھوم ، أما العقارات بالتخصیص فإنھا تعتبر منتوجا إذا تم التعامل بھا كمنقولات مستقلة عن 

و یشترط أن یكون ھذا المنقول شیئا مادیا و أن یكون محلا للبیع و  .العقار التي وضعت لخدمتھ  

المنقول المادي جدید أو مستعمل كما قد یكون شیئا الشراء و الایجار، و یستوي في ذلك أن یكون 

یؤكل أو شیئا للاستعمال ، ھذا و لا یشترط أن یكون المنتوج ثمرة نشاط صناعي إذ یمكن عرضھ 

في شكلھ الطبیعي كالمنتوج الزراعي و الحیواني و المعادن قبل تحویلھا ، على الرغم من أن 

صرف إلى المواد الطبیعیة لأنھ لم یطرأ علیھا أي ھناك رأي آخر یقول بأن لفظ المنتوج  لا ین

كما أن  88تغییر ، و لم یدخل علیھا عملیة صناعیة تفقدھا حالتھا التي وجدت علیھا في الأصل

  .المنتوج قد یكون محلیا أو مستوردا 

في الحین نجد  . المشرع یعتبر المنتوج كل منقول مادي أنفیفھم من نص ھده المادة ھو 

  . ونیة الأخرى التي جاء بھا تشیر إلى تعریفات مختلفة وھذا ما یثیر نوعا من اللبسالنصوص القان

والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  89266-90رقم  من المرسوم التنفیذي 02تنص المادة 

  ."خدمة یقتنیھ المستھلك من منتوج مادي أو المنتوج ھو كل ما :" نأعلى 

كل مادة أو مادة بناء : المنتوج  " فإنھا تعرف المتعلق بالتقییس 04-04من القانون  02أما المادة 

  ".نظام أو إجراء أو وظیفة أو طریقة أو أو مركب أو جھاز

الأحیان المنتوج سلعة مادیة ، وفي بعض الأحیان یعتبر  وعلیھ فان المشرع جعل في بعض 

  .ة المنتوج خدم

 تنص،  حیت ع الغش أعطى تعریفا للمنتوج المتعلق بحمایة المستھلك و قم 03- 09 القانون  أما

خدمة یمكن أن یكون  أوكل سلعة : المنتوج : "ن أعلى  11منھ في فقرتھا  03المادة  علیھ

  ".موضوع تنازل بمقابل أو مجانا 

                                                           
ب موالك، الحمایة الجنائیة للمستھلك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة،  -  

.32،33.، ص،ص 1999، الجزائر، 2العدد  37زء الج 88  
.  09/1990/ 19، الصادرة في  40، ج ر عدد  1990سبتمبر  15المؤرخ في 266-  90المرسوم التنفیذي رقم  -   89
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- 90من المرسوم التنفیذي رقم  2/7و بعد عملیة الانتاج تأتي مرحلة التسویق، و لقد عرفتھ المادة 

مجموع العملیات التي تتمثل في خزن : " ة الجودة و قمع الغش على أنھالمتعلق برقاب 39

التنازل عنھا المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة ، ونقلھا و حیازتھا و عرضھا قصد البیع أو 

  ".مجانا، ومنھا الاستیراد و التصدیر و تقدیم الخدمات 

، إلا أننا نشیر إلى أنھ مرحلة تتوسط أما عن التوزیع، فإن لم یرد تعریفھ في الأمر السالف الذكر

یتم التوزیع بالجملة أو بالتجزئة، فالموزعون بالجملة یشكلون الشبكة الانتاج و البیع النھائي، و قد 

المباشرة التي تتعامل مع المنتج، إلا أنھ من غیر الضروري سلوك المنتوج لھذا الطریق، فقد 

  .ة مباشرة ا مع الموزعین بالتجزئیتعامل المنتج أحیان

 03-03الذي یعدل و یتمم الأمر  05-10من القانون رقم  02و في ھذا الصدد نشیر إلى أن المادة 

و ھي     المتعلق بالمنافسة قد خصت بالذكر جملة من النشاطات المتضمنة في نشاطات التوزیع

     بیع المواشي و الوكلاء ووسطاء   مستوردو السلع لإعادة بیعھا على حالھا تلك التي یقوم بھا 

  .و بائعو اللحوم بالجملة 

و التنظیمیة   و في كل الأحوال یعد كل من المنتج و الموزع ملزمین باحترام النصوص القانونیة

 .المستھلك المنافسة و التي وضعت من أجل حمایة 

     و الصفقات العمومیة  نشاط الخدمات و الاستیراد - ب

   الخدمة  -1

         ي صورة خدمةفإنما تقدم  ر المجسدة في صورة سلعة مادیة ،الاقتصادیة غی الأنشطةھي 

و خدمات  سواق المالأمین وأبنوك وشركات الت الخدمات المالیة من نشاط مفید لمن یطلبھ مثل أو

           ةو كذلك خدمات شركات الاتصالات وخدمات السمعی ،  والبحري و الجوي النقل البري

ونشاط شركات  ،و الصناعات المرتبطة بھ الآليت بما فیھا الحاسب و المعلوما ، البصریةو 

و الھندسیة   و مكاتب الاستشارات الطبیة والقانونیة ،السیاحة و قطاع الإنشاءات والتعمیر

  . 90الأجانب والخبراء و المستشارین 

تعلق الم 39-90رقم من المرسوم التنفیذي  2/4یقصد بالخدمة حسب المادة و في ھذا الاتجاه 

و لو كان ھذا      كل مجھود یقدم ما عدا تسلیم منتوج :" برقابة الجودة و قمع الغش ما یلي 

  " .التسلیم ملحقا بالمجھود المقدم أو دعما لھ 

                                                           
،  1998، القاھرة ، العربیة النھضة دار ، العالم نھب تقنین و  اروجواي جولة  ، العالمیة التجارة منظمة ، إبراھیم على  -  

  90 .193ص
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المتعلق بضمان أمن  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90أما المرسوم التنفیذي رقم  

كل ما " منھ بأنھ  02توج الذي یعرفھ في المادة فھو یدمج الخدمة في المن 91المنتوجات و الخدمات

  " .یقتنیھ المستھلك من منتوج مادي أو خدمة 

السابعة فقرة  03في المادة  المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ینص 03-09رقم قانون أما 

   عاكل عمل مقدم ،غیر تسلیم السلعة ،حتى ولو كان ھذا التسلیم تاب " :الخدمة  أنمنھ على عشر 

  ".مدعما للخدمة المقدمة أو

قل ، الفندقة ، و إما مالیة كالقرض ن مادیة كالتصلیح ، التنظیف ، النو تبعا لذلك ، فالخدمة قد تكو

و المھندسین  الحرة كالمحامین  و التأمین أو فكریة كالخدمات التي یؤدیھا أصحاب المھن

  .المعماریین و الأطباء و غیرھم 

مھور المستھلكین أو تلك تلك التي تشمل جمیع النشاطات التي تقدم لج الخدمات المقصودة ھي

  .باستثناء عملیات تسلیم السلع  ، ا الأخیرذمن ھمحل طلب 

داءات المبذولة تدخل فالأ ن الأشیاء المادیة مستقلة عن المجھود المبذول لتقدیمھا،ألك بذفیفھم من 

لك الخدمات التي ذومثال . د البیع أو ملحقة بھعن تنفیذ عق ن كانت ناتجةأفي نطاق الخدمة حتى و

من الخدمات في المرسوم التنفیذي  فقد نص المشرع على مثل ھذه الأنواع .تقدم ما بعد البیع 

یلتزم :" نھأمنھ على  07تنص المادة ’ المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  266-90رقم

ة للضمان رھن الاستھلاك بإقامة وتنظیم المھنیون المتدخلون في عملیة وضع المنتوجات الخاضع

، ترتكز على الأخص على وسائل مادیة مواتیة وعلى تدخل عمال  خدمة ما بعد البیع المناسبة

  ."غیار  موجھة للمنتوجات المعینة تقنیین مؤھلین وعلى توفیر قطع

تعلقة بالأموال فتشمل خدمات ما بعد البیع التي تؤدى بعد نھایة عقد البیع كل أنواع الخدمات الم

   .المباعة مھما كان نوع المقابل ، ومنھا كذلك التسلیم في مقر السكن

داءات التي تتعلق بالنشاطات التجاریة بینما تشمل الخدمة المنفصلة عن عقد البیع كل الأ

و نشاطات المھن الحرة ونشاطات البنوك والضمان  والنشاطات ذات الطابع الصناعي ،

   .92الاجتماعي والنقل 

لك التزاما ذنفھم من استثناء المشرع الجزائري من مفھوم الخدمة تسلیم السلعة وأبقى  أنفیمكن 

وذلك بموجب أحكام المادة ) البائع(طراف عقد الاستھلاك ألا وھو المتدخل أحد أمستقلا یقع على 

  . تحقیقا للتناسق بین التشریعین 93من التقنین المدني الجزائري 364

       اللغة على انھا تقدیم المساعدة او المنحة ، او توفیر عنایة لجھة محددة ، تعرف الخدمة في 

قیام الانسان بنشاط ما ، لصالح غیره من : او لعموم الناس ، و یعني مفھوم الخدمة اصطلاحا 

                                                           
.1990سنة  40جریدة رسمیة العدد  -  
91

  

عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع  جرعود الیاقوت  ،-  
.76ص  ،  2002-  2001العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،  92  

 كان التي الحالة في للمشتري المبیع  الشيء بتسلیم البائع یلتزم"  أنھ على الجزائري المدني لتقنینا من 364 المادة تنص  -  
." البیع وقت علیھا   

93
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مكن تقسیم الخدمات الى عدة الافراد او الجمھور ، و یختلف تعریف الخدمة بحسب نوعھا ، فی

       ك بناء على معاییر عدیدة ، كالمقابل المادي ، و طبیعة المجال الذي تقدم خلالھ ،و ذل اقسام 

  :و طبیعة القائمین علیھا ، و فیما یلي نستعرض ھذه الانواع 

  :خدمات ربحیة و غیر ربحیة -

و یتحملھا        تشمل الخدمات المدفوعة الاجر ، كالخدمات السیاحیة التي تقدمھا بعض المكاتب

          على الاماكن الاثریة لى الاغلب المرشد السیاحي ، و تنحصر مھمتھ في تعریف السائح ع

         و التاریخیة في بلد ما ، و اصطحابھ الى المطاعم و الاماكن الترفیھیة ضمن جولة سیاحیة ،

ثیة التي یظھر او المنظمات الاغا     و الخدمات غیر الربحیة التي تقدمھا الجمعیات الانسانیة ، 

او الحروب ، و تشتمل خدماتھا ، محاولة    دورھا بارزا وقت النكبات و الكوارث الطبیعیة ، 

توفیر ممرات امنة لخروج المدنیین من الاماكن المحاصرة ، و تقدیم المعونة المادیة ،و توفیر 

یر الربحیة لا تخضع الملبس ، و المأكل ، و ادنى متطلبات الحیاة العادیة ، فبالنسبة للخدمات غ

  .لقانون المنافسة 

  

  :الخدمات حسب القائمین علیھا -

و مؤسساتھا الرسمیة المنبثقة عنھا ، كخدمات ة فتشمل الخدمات العمومیة التي تقدمھا الحكوم 

     ى الخدمات التي تقدمھا مؤسساتالنقل ، و الماء و الكھرباء ، و البرید ، و غیرھا ، بالإضافة ال

       معینة تتعلق بمجال عملھا ، كخدمات العملاء في البنوك و القطاعات المصرفیة ، و شركات 

  .و خدمات الزبائن في المحال التجاریة الكبرى 

 الاستیراد  -2

 03 – 03المعدل و المتمم للقانون   12- 08استحدثتھا القانون یعتبر من بین المستجدات التي  

    المعدل  05-10لانتباه ھو أن القانون رقم ، و الملفت منھ  3و  2في المادتین  المتعلق بالمنافسة

قد استبعد تماما نشاطات الاستیراد من نطاق أحكام  02و في مادتھ   03-03و المتمم للقانون 

النشاطات التي یقوم بھا مستوردو السلع بعدم التطرق الیھا باستثناء ما ذكر بشأن  03-03الأمر 

ضمن  05-10من القانون رقم  02و ھي نشاطات تدخل حسب المادة ... ا لإعادة بیعھا على حالھ

  .و لیس نشاطات الاستیراد       لتوزیعنشاطات ا

 لصفقات العمومیة ا - 3

ھذه  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 94 236-10من المرسوم الرئاسي  04المادة عرفت 

ول بھ ، تبرم وفق الشروط المنصوص علیھا عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعم"الأخیرة بأنھا 

                                                           
.الملغى    58المتضمن الصفقات العمومیة ، ج ر عدد  2010/ 10/ 7المؤرخ  في  236- 10المرسوم الرئاسي رقم  -  
94
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في ھذا المرسوم ، قصد انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات ، لحساب 

  95" .المصلحة المتعاقدة 

الصفقات العمومیة :" منھ على أنھ  2في المادة 96 247-15في حین عرفھ المرسوم الرئیسي 

ول بھ ، تبرم بمقابل مع متعاقدین اقتصادیین وفق الشروط عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعم

قدة في مجال الاشغال و اللوازم المنصوص علیھا في ھذا المرسوم ، لتلبیة حاجات المصلحة المتعا

  " .و الخدمات و الدراسات 

لقد اھتم المشرع بإعطاء تعریف للصفقات العمومیة و ذلك نظرا لأھمیتھا حیث تبرم بطرق 

مھا اجراءات معقدة و تخضع لأنواع كثیرة من الرقابة ، كما انھا تتیح لجھة الادارة خاصة و تحك

  .97ممارسة جملة من الامتیازات او السلطات 

      یھدف قانون الصفقات العمومیة الى تطبیق مبدا حریة المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین   

ات ابرام الصفقة العمومیة  و كذلك حفظ المال ، و التخفیف من اجراءو المساواة بینھم في الفرص 

  .العام 

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم تسري و حسب ما جاء في كل من  03-03ن أحكام الأمر إ 

على الصفقات العمومیة و ذلك ابتداء من نشر الاعلان  05-10و القانون رقم  12-08القانون رقم 

   .للصفقة عن المناقصة إلى غایة المنح النھائي 

على مبدا المنافسة في  1998ماي  23لقد اقرت محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر في 

ان المقصود بحریة المنافسة ھو حق الافراد في التقدم : " مجال الصفقات العمومیة و ذلك بالقول 

للوصول الى الى المناقصة العامة دون منع الادارة لاحد منھم او حرمانھ من حقھ في التنافس 

  .   98...." او خاصا       ارساء العطاء علیھ باي اجراء سواء كان عاما 

بعد التطرق إلى تحدید میدان تطبیق التعسف في استغلال وضعیة التبعیة سواء من حیث 

شروط حظر استغلال ھذه  الأشخاص و النشاطات ، سیتم التعرض في المطلب التالي إلى

 .الوضعیة 

 الاقتصادیةحظر استغلال وضعیة التبعیة شروط :  المطلب الثاني  

افسة فإن المؤسسة لا تعتبر متعسفة في استغلال وضعیة التبعیة من قانون المن 11المادة  حسب

 وجود حالة التبعیة الاقتصادیة الاقتصادیة الا إذا توافرت ثلاث شروط متكاملة و التي تتمثل في 

ممارسات تعسفیة من  المؤسسة ارتكاببالإضافة إلى ؤسسة ، غیاب الحل البدیل المعادل للم،

  .شأنھا تقیید المنافسة 

                                                           
یسمبر ، د 12، مجلة الشریعة و الاقتصاد ، عدد  247- 15لعمومیة في ظل القانون الكاھنة زواوي ، ابرام الصفقات ا --  

.   26و الاقتصاد ، جامعة قسنطینة ، ص    ، كلیة الشریعة2017 95  
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 16/09/2015المؤرخ في 247- 15المرسوم الرئاسي رقم  -  

. 20/09/2015درة في الصا 50، ج ر عدد  96  
. 31، ص المرجع السابق ،  247- 15الكاھنة زواوي ، ابرام الصفقات العمومیة في ظل القانون  -   97  
. 8، ص ات العمومیة في التشریع الجزائري ، المرجع السابق سعید فؤاد ، امتداد قانون المنافسة الى الصفق -  98

  



 

30 

 

  

  99وجود حالة التبعیة الاقتصادیة  : الفرع الأول 

ھو وجود احدى التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة  بھ إن أول الشروط تحقق

عیة عند تواجد مؤسسة و تنشأ ھذه الوض المؤسسات في وضعیة تبعیة اقتصادیة لمؤسسة أخرى ،

       فھي حالة خضوع مفروضة  ن ،یفي مركز قوة یسمح لھا بفرض شروط التعاقد على الآخر

و بالتالي تتطلب حالة التبعیة الاقتصادیة إثبات أن أحد الطرفین في . و لیست ولیدة اختیار ارادي 

عیف مجبرا على یقع في مركز ضعیف بالنسبة للطرف الآخر بحیث یكون الطرف الض 100العقد

      .101الرضوخ للشروط التي یفرضھا الطرف القوي في الشراكة الاقتصادیة التي تقوم بینھما 

و بالتالي فالمؤسسات التي تضع نفسھا بمحض ارادتھا ضمن اسر مؤسسة اخرى كبرى و الحال 

من ھذا ررھا انھا كانت تملك اصلا مجالا لتنویع مصادر تزودھا لا تكون محقة في التمسك بتض

  .الصنف من الممارسات

انطلاقا من ھذا المعنى ، فإن قاعدة منع الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة تستلزم  

  . ھاحالة التبعیة الاقتصادیة للتمكن من تطبیق د معاییرتحدی

  

  معاییر تبعیة الموزع في مواجھة ممونھ   - أ

، بأنھا حالة المؤسسة التي لیس لدیھا الفرصة  عرفت محكمة النقض الفرنسیة حالة تبعیة الموزع

  .و اقتصادیة متشابھة لاستبدال مورد بغیره من الموردین لتلبیة طلب التموین وفق ظروف تقنیة 

تطبیقا لھذه الحالة قضت كل من محكمة استئناف باریس و مجلس المنافسة الفرنسي ، بأن یتم  

صة المورد في رقم أعمال الموزع ، و شھر الموزع للمورد على ضوء حتقدیر حالة تبعیة  

العلامة التجاریة للمورد و حجم نصیب المؤسسة الموردة من السوق و أخیرا إمكانیة حصول 

  .  102 وق من موردین آخرینسالموزع على منتجات معادلة و بدیلة من ذات ال

دیسمبر  27را في تطبیقا لتلك المعاییر أصدرت الدائرة القضائیة لمجلس المنافسة التونسي قرا

موزع ( أن حالة التبعیة الاقتصادیة تعد متوفرة في الدعوى المقدمة من شركة یوموتاكس 2007

و الذي  ، لصنع الأغطیة النسیجیة الحاملة لعلامة مورا )مورد ( ضد شركة تاكستیل مورا  )

إلى غایة  1998و الذي تواصل تطبیقھ من   "عقد عالمي للتوزیع "كان یربط بینھما عقد یسمى 

، و بموجب ذلك العقد تتمتع المدعیة بصفة الوكیل الحصري للمزودة الاسبانیة مقابل  2004

تعھدھا بتوزیع أغطیتھا تحت علامتھا التجاریة مورا بالسوق التونسیة و بتنمیة مبیعاتھا مع 

 كما، التزامھا بعدم ترویج ھذا الصنف من الأغطیة خارج السوق دون ترخیص من مزودتھا 

                                                           
مدة من القانون الألماني الذي عالجھا لأول مرة في القانون الصادر في إن فكرة التبعیة الاقتصادیة ھي فكرة مست -  

. 1986، ثم ظھر تنظیمھا في فرنسا في المرسوم الصادر في 1980و عام  1973و المعدل عام     27/07/1957 99  
100 - Cons .conc  , Déc . n89 –D 16 , 2 Mai 1989 . 

فرع قانون  –ممارسات التجاریة ، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون جلال مسعد ، مدى تاثیر المنافسة الحرة بال -  
. 163،  ص 2012كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ،  ،- الاعمال  101

  
102

 - CONDOMINES Aurélien ,Le nouveau droit français de la concurrence , 2 éme édition  
JURISMANAGER ,paris , 2009 , p 222 .   
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و بدورھا تلتزم المزودة الاسبانیة بعدم ابرام عقد توزیع مع  .رقم معاملات سنوي  بإنجازتلتزم 

شخص أو مؤسسة أخرى لترویج أو تمثیل علامتھا المنصوص علیھا في العقد داخل السوق 

غیر أن شركة تاكسیتیل قد شرعت في إرساء تعامل تجاري مع غیر المدعیة لترویج . المرجعیة 

و قد كانت الشركة تاكستیل تتدرع بإخفاء شركة یوموتاكس في . ا بالسوق التونسیة منتجاتھ

تحقیق الحد الأدنى من رقم المعاملات المتفق علیھ لقطع التعامل التجاري معھا بما یكون معھ 

قرارھا المذكور من قبیل الإفراط في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة التي كانت المدعیة 

  . 103إزاءھاتوجد فیھا 

بتعسف في استغلال وضعیة التبعیة  2009سبتمبر  17كما أقر مجلس المنافسة التونسي في 

ر ذلك أن .ف.الاقتصادیة و ذلك في القضیة المقدمة من طرف شركة توبفارم ضد شركة س

و دون انقطاع على توزیع     شركة توبفارم عكفت و لمدة طویلة دامت أكثر من عشر سنوات 

       ،و سمعتھا بشھرة تلك العلامة   بحیث اقترن نشاطھا ، ر بالسوق التونسیة .ف.علامة س

ر من سوق أدویة مستحضرات الوقایة من الشمس و مستحضرات علاج .ف.نصیب شركة س و

 2007نسبة للتسعة أشھر الأولى لسنةبال % 25.38و  2006سنة  %17.59ة قد بلغ نسبة البشر

ر في رقم .ف.كما أن نصیب شركة س .ة الأولى في ھذه السوق ل المرتبمما أھلھا إلى احتلا

شركة  بإمكانخلال فترة التعامل ، علاوة على أنھ لم یكن  %100معاملات المدعیة یساوي 

توبفارم الحصول على ھذه المواد من مزود آخر باعتبار وجود جملة من الحواجز ، ضرورة أن 

ى المراقبة الفنیة من قبل مصالح وزارة الصحة ھذه السوق تعتمد على التورید الذي یخضع إل

العمومیة من جھة و یتطلب كذلك مجھودا خاصا یتمثل في التعریف بالمنتوج و ممیزاتھ لدى 

شریحتین مختصتین ھما الأطباء المختصون و الصیادلة من جھة و المستھلكون من جھة أخرى 

ذلك فإن  بالإضافة إلى.ة و بشریة د مالیرا تتطلبھ ھذه العملیة من تكریس موا، فضلا على م

سوق أدویة مستحضرات الوقایة من الشمس و علاج البشرة تتمیز بكونھا سوقا مغلقة إذ یصعب 

ذلك أن المنتجین في  ،على موزع في حالة قطع العلاقة التجاریة مع مزود اللجوء إلى مزود آخر

عقود تمثیل حصري ، الأمر ھذا القطاع یعمدون عادة إلى التعامل مع مزود وحید في نطاق 

     .ر .ف.الذي یستنتج منھ أن شركة توبفارم توجد في وضعیة تبعیة اقتصادیة إزاء مخابر س

      ر قطعت علاقھا مع شركة توبفارم بحجة تغییر استراتیجیتھا التجاریة ،.ف.و أن شركة س

فت في حالة التبعیة و قامت بانشاء شركة دیستریكوسم لتوزیع منتجاتھا و بدلك تكون قد تعس

  104.الاقتصادیة 

أن ارتفاع حصة  2004مارس  03في محكمة النقض  قررت ضاء الفرنسي فقدبالنسبة للقأما 

 تجات بدیلة في السوق ، بل عدم وجود منل د لیسمشتریات الموزع من منتجات المورد واح

مورد للحصول على  ، و بالتالي یكون للموزع أكثر من ع ذلك الموردتفضیل الموزع التعامل م

  . 105حالة التبعیة الاقتصادیةمعھا تنتفي منتوجاتھ مما 

 
                                                           

.27/12/2007، تاریخ القرار  51103مجلس المنافسة التونسي ، القضیة عدد  -   103
  

. 2009سبتمبر  17،  71142مجلس المنافسة التونسي ، القضیة رقم  -   104  
خلیل فیكتور تادرس ، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعینة عن ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة و منع  -  

. 49- 48، ص  2007اریة  ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الممارسات الاحتك 105  
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  معاییر تبعیة المورد لموزعیھ أو عملائھ   - ب

الذي ھو  المنتج الممونھو تبعیة   ھناك نوع آخر من التبعیة ، على خلاف تبعیة الموزع لممونھ

إلى قنوات  ون في حاجةفالممون یكوضع اقتصادي ضعیف بالنظر إلى ارتباطھ بالموزع ،  في

و المتوسطة في  الحالة بالنسبة للمؤسسات الصغیرةو تتحقق ھذه تصریف فعالة لمنتجاتھا ، 

علاقاتھا التعاقدیة مع الفضاءات التجاریة الكبرى التي تضمن بالنسبة للمنتج تصریف نسبة كبیرة 

للإبقاء على وجودھا في  و بالتالي لا تتوافر المؤسسات الصغیرة على حلول بدیلة ، من منتجاتھ

و في ھذه الحالة ، تلجأ ھذه الأخیرة  مع المراكز الكبرى للتوزیع  ، اتعاملھ السوق الا باستمرار

  . الذین ھم في الحقیقة تابعین لھا المنتجین و تعسفیة على  یة جائرةإلى فرض شروط تعاقد

 في نصیب المورد في السوق ،تتمثل   ،106 على معاییر مختلفة لعملائھ لقیاس مدى تبعیة المورد

نصیب المؤسسة و ،107 لك عدم شھرة العلامة التجاریة، و كذو الذي عادة ما یكون ضعیفا 

و في ، الموزعة في رقم أعمال المورد الذي عادة ما یمثل نسبة كبیرة من رقم أعمال ھذا الأخیر 

 108و كذا نفقات النقل  التجاریة التي تجمع الطرفین و حالة المنافسة في السوققدم العلاقات 

أما بالنسبة للشركة الموزعة أو العمیلة فإن قدراتھا الشرائیة یتم تقدیرھا على ضوء أھمیتھا  

  .المالیة و الاقتصادیة و نصیبھا من رقم أعمال المورد ، و كذلك نصیبھا من السوق بصفة عامة 

  انعدام الحل البدیل و المعادل :الفرع الثاني

الذي یحدد  314109-2000نعدام الحل البدیل في المرسوم التنفیذي رقم لقد تم النص على ا

ھیمنة و كذلك الاعمال الموصوفة بالتعسف المقاییس التي تبین ان العون الاقتصادي في وضعیة 

یعتبر تعسفا في وضیعة الھیمنة على " منھ على أنھ  5، حیث تنص المادة  في وضعیة الھیمنة

ل یرتكبھ عون اقتصادي في وضعیة ھیمنة على السوق المعنیة سوق أو على جزء منھ ، كل فع

غیاب حل بدیل بسبب وضعیة التبعیة - ...:على الخصوص ، للمقاییس التالیة یستجیب ، 

 ."  الاقتصادیة 

وضعیة التبعیة تعریفھ ل في اطار الحل البدیل معیار غیابفإنھ تناول  03-03رقم  أما القانون

وضعیة التبعیة :"  التي تنص على ما یلي منھ في الفقرة د 03دة الاقتصادیة من خلال الما

اذا ارادت  لا یكون فیھا لمؤسسة ما حل بدیل مقارنھي العلاقة التجاریة التي : الاقتصادیة 

و بالتالي " . رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا مؤسسة اخرى كانت زبونا او ممونا 

  . لھیمنة إلى معیار لوضعیة التبعیة الاقتصادیة انتقل من معیار لتحدید وضعیة ا

                                                           
لینا حسن ذكي ، الممارسات المقیدة للمنافسة و الوسائل القانونیة اللازمة لمواجھتھا ، رسالة لنیل درجة دكتوراه في  -  

. 233ص . 2004القانون ، كلیة حلوان ، مصر ،  106
  

107-  GALENE Renée , Droit de la concurrence et pratique anticoncurrentielles ,édition EFE 
paris 1999 , p .p 200.201. 
108 - Condomines Aurélien , Le nouveau droit français de la concurrence , op.cit , p 224 .  

.2000اكتوبر  18ي الصادرة ف 61، ج ر عدد 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314- 2000المرسوم التنفیذي رقم  -   - 109  
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المتعلق  1986-12-01أما القانون الفرنسي فقد نص على ھذا المعیار في الأمر الصادر في 

المتعلق بالقواعد   420-2001إلا أن قانون .  منھ 8/2في المادة بحریة الأسعار و المنافسة 

من  L 420-2 خلال نص المادة ھذا المعیار من قام بإلغاءالجدیدة للضبط الاقتصادي الفرنسي ، 

          یمنع استغلال التعسفي من طرف مؤسسة : " التي أصبحت كالتالي  110التقنین التجاري

أو مجموعة مؤسسات لحالة التبعیة الاقتصادیة التي تتواجد إزاءھا مؤسسة زبونة ، متى كان 

  . " ذلك من شأنھ المساس بسیر المنافسة و تركیبھا 

وحیث یمكن للمدعي اثبات انھ في حالة تبعیة احتفظ الاجتھاد القضائي بھذا الشرط  رغم ھذا 

توجات مماثلة من ممونین آخرین ، كذلك على من اقتصادیة ذلك في حالة عدم تمكنھ من حصول

الحصول على اقتصادیة إذا كان بإمكان المدعي  یمكن للمدعى علیھ أن یثبت أنھ لا توجد تبعیة

  . 111ات مماثلة لدى ممونین آخرینمنتوج

بحیث لا یمكنھا إن المؤسسة حسب معیار انعدام الحل البدیل تكون مجبرة على التعاقد ، 

و تقترب ، و الاقتصادیة من مؤسسات أخرى  تقنیةالحصول على نفس المنتج بنفس الشروط ال

ھو على الاكراه ، ف التي تنص 112من القانون المدني 88من المادة  03-03د من الامر /3المادة 

ضغط غیر مشروع على ارادة شخص یولد في نفسھ رھبة تدفعھ الى ابرام عقد ما كان یقدم على 

ابطال العقد و یترتب علیھ  و ھو یعد من عیوب الرضا   تلك الرھبة تأثیرابرامھ لو لم یقع تحت 

قة التجاریة لیست ناتجة ن ھذه العلاضرورة في التبعیة الاقتصادیة ھو أن ما یمیز حالة ال، الا أ

و المتمثلة في عدم وجود المنتج بنفس و اكراه و انما استدعتھا ظروف الحال عن ضغط أ

قد المفروضة من المؤسسة دفعت المؤسسة التابعة الى قبول شروط التعا المواصفات مما

  . 113 مؤكدة  خسارة مالیةبالمؤسسة التابعة إلى  ، ذلك أن عدم التعاقد سیؤدي  المتبوعة

إن معیار غیاب الحل البدیل لیس ھو فقط المعیار الوحید الذي یعتمد لإثبات وجود حالة التبعیة 

الاقتصادیة و انما ھناك إلى المعاییر الأخرى یمكن الاعتماد علیھا مثل شھرة العلامة التجاریة ، 

  .114و رقم أعمال الموزع مدى أھمیة الحصة السوقیة للمورد و أھمیة نصیب المورد 

 

                                                           
110 -- REINHARD Yves , CHAZAL Jean-Pascal ,Droit commercial , édition LITEC , paris ,2001   ,p 
146 . 
111 -Cass .Com .9 Avril 2002 ,Sté Sintel Lotus , RTD com .2003 , 75 , obs .CLAUDEL E , cité par 
ARHEL Pierre , Activité de la cour de cassation et du conseil d’état en droit de la concurrence , 
petites affiches , 13 Novembre 2004 ,n 231 , p 12.  

یجوز ابطال العقد للإكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رھبة بینة بعتھا المتعاقد الاخر في " بقولھا  ق م 88تنص المادة  -  
.نفسھ دون حق   

ة اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعیھا ان خطرا جسیما محدقا یھدده ھو ، او احد اقاربھ ، و تعتبر الرھبة بین 
.في النفس ، او الجسم ،   او الشرف ، او المال   

و یراعى في تقدیر الاكراه جنس من وقع علیھ ھذا الاكراه ، و سنھ ، و حالتھ الاجتماعیة ،و الصحیة ، و جمیع الظروف  
  112 " تي من شانھا ان تؤثر في جسامة الاكراه الاخرى ال

.98ص  المرجع السابق ، لعور بدة ، الیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري ، -   113  
114 - Rapport annuel pour l’année 2003 du conseil de la concurrence français et actuellement  
Autorité de la concurrence française, p 280.  
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 الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة  :الثالث  الفرع

        ، و اصطلاحا یعني الاستخدام المبالغ فیھ أو الفاحش التعسف لغة یعني الاستخدام السیئ

  .115أو المتجاوز لمیزة قانونیة 

ة ، و ذلك إن التبعیة الاقتصادیة غیر محظورة قانونا ، فقد تفرض الوضعیة الاقتصادیة ھذه الحال

  .عل المتعاملین معھا في موقف ضعف بوجود مؤسسة تتمتع بقوة اقتصادیة  تج

وط ، في فرض شر ھذه الحالة تمثللكن المشرع حظر الاستغلال التعسفي لھذه الوضعیة ، و ت 

و وجد    الذي ما كان لیقبلھا إذا كان متمتعا باستقلالیتھغیر عادلة على المتعامل الاقتصادي 

  . ى تغنیھ عن قبول ھذه الشروط خیار اخر

مستغلة بذلك مركزھا و نفوذھا من أجل فرض شروطھا  و علیھ إذا ما تعسفت إحدى المؤسسات

یمكن أن تظھر ھذه الممارسة  برام العقود أو أثناء تنفیذه كما سواء أثناء إعلى المتعاملین معھا ، 

في ارتكبت جریمة یعاقب علیھا القانون تكون بذلك قد  أثناء فسخ العقود أو أثناء رفض تجدیدھا ،

و یقع اثبات حالة التعسف في استغلال وضعیة .  116قانون المنافسة إذا توافرت بعض شروط 

  .117التبعیة الاقتصادیة على من یدعي وقوع التعسف 

ة أنواع من لعلاقات التعاقدیة ، فقد حظر ثلاثو على ھذا و محافظة من المشرع على توازن ا

و التي ینتج عنھا الإخلال بحریة  وضعیة التبعیة ، استغلالصور للتعسف في  ارھاباعتبع البی

بإعادة البیع  الإلزامو  البیع المتلازم أو المرتبط البیع التمییزي و:المنافسة ، ھذه البیوع تتمثل في 

ستكون محور بحثنا في ، والتي بیع التعسفي بأسعار مخفضةبسعر أدنى ، إضافة إلى ذلك 

  .الثاني من ھذا الفصل  المبحث

  

  الاقتصادیة البیع المحظور لاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة :الثانيالمبحث 

إن الغایة الأساسیة من قانون المنافسة ھي تفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة قصد زیادة 

ال تتجاوز في لذلك فإن الضرر الذي تخلفھ الممارسات الماسة بھذا المج، الفعالیة الاقتصادیة 

لذلك  . آثارھا المساس بالمستھلك أو المؤسسات المنافسة إلى حد الإضرار بالاقتصاد الوطني

المتعلق بالمنافسة إلى ضبط التعسف في  03-03حرص المشرع الجزائري من خلال الأمر 

ف ع باعتبارھا صور للتعس، فقد جرم ثلاثة أنواع من البی عمجال البیوضعیة التبعیة خاصة في 

لالتزام البیع المتلازم ، البیع التمییزي و ا: في استغلال وضعیة التبعیة ، تتمثل ھذه البیوع في 

و حرص على تحدید طبیعة الضرر الذي یلحق بالمؤسسة الواقعة ضحیة بإعادة البیع بسعر أدنى 

أن لھا و ذلك كضمانة ، لأنھ بالمقابل لا یمكن أن یشكل النص ضغطا على المؤسسات إذ من ش

                                                           
115 -  cass.civ.9 déc1989,J.C.P.éd .G.1990,II ,21534. 
116-GUYON Yves , Droit des affaires , 8 eme édition ECONOMIC A , Paris , 1994 , p 937 .  
 

یر ، كلیة الحقوق و بوخاري لطیفة ، تدخل الدولة في تحدید الاسعار و اثاره على المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجست - 
. 44ص  ، 2013العلوم السیاسیة ، جامعة وھران، 117
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قانونیة مساعدة على و بیئة  أن تجد المؤسسات میدانا خصبا تتنافس فیھ اقتصادیةالتمتع بفعالیة 

  .التفاعل 

لم یقترن تجریمھ بالتعسف الناتج عن وضعیة التبعیة ھناك نوع آخر من البیع المحظور 

في ببیع الاقتصادیة و مع ذلك یعد من الممارسات المخلة بحریة المنافسة یتمثل ھذا الأخیر 

  .كون محور بحثنا في ھذا المبحث كل ھذا سی.  بالخسارة 

  

  أو المتلازم  البیع المرتبط:الأول  المطلب

-89القانون  باعتباره من العقود المحظورة و ذلك بموجب البیع المرتبط نص المشرع على لقد

عتبره المشرع حیث ا تحت تسمیة البیع المشروط ، 27/3المادة  من خلالالمتعلق بالأسعار  12

من نفس القانون  67من بین الممارسات التجاریة التي تتسم بلا شرعیة  و بالرجوع إلى المادة 

لازم و ھذا ما یدل على أن للكلمتین نفس استبدل لفظ المشروط ، بالبیع المنجد أن المشرع 

  .المعنى 

للمنافسة و التي تنتج عن من الممارسات المنافیة المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم و اعتبره الأمر

لكن بعد تقسیم  .منھ  7و ذلك بموجب المادة  التعسف في استغلال وضعیة الھیمنة على السوق

إلى قانون متعلق بالمنافسة و قانون متعلق بالممارسات التجاریة فقد نص  06- 95الأمر رقم 

وضیح لھذه الممارسة من كان الت ، ولكن  من قانون المنافسة  11بیع المتلازم في المادة على ال

:  المتعلق بالممارسات التجاریة حیث نصت على ما یلي  02 – 04من القانون  17خلال المادة 

یمنع اشتراط البیع أو اشتراط البیع بشراء سلعة اخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة " 

  "   بخدمة أخرى أو بشراء سلعة أخرى 

من القانون  15و الذي منعت المادة مفھوم العام لرفض البیع ضمن ال البیع یندرج منع مثل ھذا

"  یمنع رفض بیع سلعة او تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي : " ممارستھ و ذلك بقولھا   04-02

كما تندرج . ، لأن الالزام بشراء سلع تتجاوز حاجات المتعاقد  ، یعادل رفض البیع بكمیة أقل 

یع المتلازم ، التي تؤدي إلى الحد من خیار الزبون عبر مثل ھذه البیوع ضمن ما یسمى بالب

ممارسات ، تكون في الغالب منافیة لمصلحتھ و لا تقید إلا الذي یبحث عن تصریف سلعھ بأي 

  .118أعمالھرقم الطرق ، لرفع 

  مفھوم البیع المرتبط: الأول  الفرع

ل المشتري عند شرائھ اتفاقات الربط تعني أن یفرض البائع على المشتري شرطا بمقتضاه یقب

       بصرف النظر عن كونھ یرغب في شرائھ أو لا ،) ب( أن یشتري معھ منتج ) أ ( للمنتج 

، 119ى المنتج الثاني بالمنتج المرتبطو بینما یسمى المنتج الأول في الاتفاق بالمنتج الرابط ، یسم

                                                           
دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي ( صاري نوال ، قانون المنافسة و الوضعیة الاحتكاریة للمشاریع  -  

.203- 102، ص ص 2003اس، ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة سیدي بلعب)  118  
، دار النھضة العربیة التجارة و المنافسة  حسین محمد فتحي ، الممارسات الاحتكاریة و التحالفات التجاریة لتقویض حرتي 

. 16، ص  1998، القاھرة ،  - 119  
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اس رغبة المشتري شراء یس على أساس الجودة و الكمیة و لكن على أسو یتم بیع ھذا الأخیر ل

المنتوج الرابط و یمثل ھذا السلوك عبء على المشتري الذي لا یرید شراء المنتوج المرتبط كما 

  . 120أن ھذا السلوك یدمر المنافسة بالنسبة للمنتوج المرتبط 

موافقة " المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة صفقات الربط بأنھا في حین عرفت 

لى بیع أحد المنتوجات شریطة أن یشتري المشتري أیضا منتوجا مختلفا أو متلازما طرف ما ع

  .  121"أو على الأقل أن یوافق على أنھ لن یشتري ذلك المنتوج من أي مورد آخر 

ھو امر خارجي ، ومنھ  208الى  203ان القانون المدني نص على الشرط في المواد من 

كما یمكن تعریفھ  .ان یستوفي اركانھ و عناصر تكوینھ عارض تضیفھ الارادة الى التزام بعد 

  . 122او زوالھ     بانھ امر مستقبل غیر محقق الوقوع یترتب علیھ وجود الالتزام

یقصد بالشرط الواقف ھو الشرط الذي . ینقسم الشرط الى قسمان شرط واقف و شرط فاسخ  

اما الشرط الفاسخ  ، 123غیر موجودفالالتزام قبل تحقق الشرط  یتعلق وجود الالتزام على تحققھ

 .ذي یؤدي تحققھ الى زوال الالتزامھو ال

  : خصائص الشرط 

یكون الالتزام معلقا اذا كان وجوده او زوالھ مترتبا على : ق م على ما یلي  203تنص المادة  

  " امر مستقبلي و ممكن وقوعھ 

او على    شرط غیر ممكن ،لا یكون الالتزام قائما اذا علق على " ق م  204و تنص المادة 

شرط مخالف للنظام العام و الآداب العامة ، ھذا اذا كان الشرط واقفا ، اما اذا كان فاسخا فھو 

  .نفسھ الذي یعتبر قائم 

غیر انھ لا یقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالفا للنظام العام و الاداب العامة ، اذا كان 

  " .لتزام ھذا الشرط ھو سبب الموجب للا

لا یكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف یجعل : ق م على ما یلي  205و تنص المادة 

  " وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم 

  :و علیھ نستخلص من النصوص القانونیة ان للشرط  خصائص تتمثل فیما یلي  

الواقعة الشرطیة امرا مستقبلا فھي ربما و ھذا یعني ان تكون : ان یكون الشرط امرا مستقبلا -

         تتحقق في المستقبل و ربما لا تتحقق ، و بالتالي لا یجوز ان یكون الشرط امرا ماضیا 

                                                           
ل شھادة الدكتوراه ، كلیة عمر محمد حماد ،الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة مقدمة لنی -  

110ص    2008الحقوق ، جامعة القاھرة ،  120  
.110ص   ، المرجع السابق ،عمر محمد حماد ،الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة دراسة تحلیلیة مقارنة  -   121  

، ص ص 1993یة ، ، الدار الجامع- دراسة مقارنة في القانونین المصري و اللبناني –جلال العدوي ، احكام الالتزام  - 
221 -222. 122  

، ص  1983، - لارادة المنفردة نظریة العقد و ا–عبد الفتاح عبد الباقي ، مصادر الالتزام في القانون المدني الكویتي  - 
111. 123  
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اما اذا كان ماضیا او حاضرا فھو لیس شرط ، حتى لو . او حاضرا فلا بد اذن ان یكون مستقبلا 

او ما اذا كان   كان الامر الماضي وقع او لم یقع ،  كانا طرفا الالتزام یجھلان وقت التعاقد ما اذا

  . الامر الحاضر واقعا ام غیر واقع 

قد یكون امر المستقبل امرا ایجابیا او امرا سلبیا ، و لا فرق ما اذا كان الامر المستقبل امرا -

ففي الشرط . ایجابیا او سلبیا الا من ناحیة تقدیر الوقت الذي یعتبر فیھ الشرط قد تحقق او تخلف 

الایجابي المدة عادة قصیرة اذا لم یتحقق الشرط فیھا اعتبر متخلفا ، و في الشرط السلبي تكون 

  .المدة طویلة 

و یؤدي قولنا بان الشرط یجب ان یكون امرا محقق : ان یكون الشرط امر غیر محقق الوقوع -

وقوع حتى لو كان تاریخ الوقوع الى التفرقة بین الشرط و الاجل فالاجل امر مستقبل محقق ال

وقوعھ غیر محدد اما في حالة الشرط فان عدم التحقق ینصب على امكان الوقوع فاذا كان الامر 

  محقق الوقوع لكن وقت وقوعھ غیر معروف فانھ یكون اجلا لا شرطا 

     ان الشرط امر محتمل الوقوع و ھذا یعني انھ قد یقع : ان لا یكون الشرط مستحیل الوقوع -

قد لا یقع اي ان وقوعھ نسبي و بالتالي فالاستحالة النسبیة لا تعیب الالتزام بل یكون في ھذه و 

و لكن اذا كان الامر مستحیل الوقوع  . الحالة قائما یتوقف وجوده او زوالھ على تحقق الشرط 

و . فان ذلك یتنافى مع الاحتمال لأنھ من المؤكد ان الامر لن یقع فالالتزام لا  یوجد اصلا 

اي انھا 124استحالة الوقوع قد تكون قانونیة اي انھا ترجع الى حكم القانون و قد تكون مادیة 

  . ترجع الى طبیعة الاشیاء 

و  سبق ان الشرط امر غیر محقق الوقوع : الا یكون الشرط متوقفا على محض ارادة المدین -

الشروط من حیث تعلق  ھذا یعني ان تحقق الشرط لیس متروكا لمحض ارادة المدین و تنقسم

المدین الى ثلاثة انواع من الشروط ھي الشرط الاحتمالي و الشرط المختلط و  بإرادةالشرط 

  السرط الارادي 

یشترط المشرع في الشرط ایضا الا یكون :  الآدابالا یكون الشرط مخالفا للنظام العام و -

على امر غیر مشروع في ذاتھ و قد العامة و ذلك یحدث اذا كان منصبا  الآدابمخالفا للنظام و 

یكون العمل مشروع و لكن الشرط یعتبر غیر مشروع بسبب الھدف المقصود من الشرط  فاذا 

كان الشرط الواقف مستحیلا و مخالفا للنظام العام كان العقد باطلا و لا ینشا عنھ اي التزام المادة 

  ق م   204

م انھ وصف یلحق الحق بعد تكوینھ ، و انھ یدخل في مقومات الشرط بحك: الشرط امر عارض -

و یترتب على ان الشرط یلحق عنصرا . امر عارض یلحق عنصرا جوھریا من عناصر الحق 

جوھریا من عناصر الحق ان كلا من الحق المضمون برھن و الحق غیر معین القیمة و الحق 

جوھریا من عناصر  التبعي لا یعتبر حقا معلقا على شرط ، لان الوصف ھنا لا یلحق عنصرا

  .الحق 

                                                           
رن مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون المقا –دراسة مقارنة –محجوب نادیة ، النظام القانوني للاشتراطات التعاقدیة -  

. 119،  ص  2012- 2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ،  124
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اما شرط امر عارض فمعناه انھ وصف یدخل على الحق بعد تمام ھذا الحق و تكامل عناصره 

فیكون الشرط امرا عارضا لا یساھم في تكوین الحق ذاتھ ، بل یضاف الیھ بعد تكوینھ و یمكن 

وجد ، فاذا وجد تصور قیام الحق بدونھ فالشرط اذن باعتباره امرا عارضا قد یوجد و قد لا ی

فالحق یقوم بالرغم من ذلك لأنھ استكمل عناصره و یكون حقا غیر موصوف اي حقا بسیطا 

 .منجزا 

إن البیع المرتبط من الممارسات المحظورة في إطار عقود البیع و الخدمات المبرمة بین 

من قانون  6دة او في ھذا السیاق ،  تنص الم .المؤسسات فیما بینھا أو بین المؤسسة و المستھلك 

إخضاع إبرام  -: التي ترمي إلى ... و الاتفاقات ... تحظر الممارسات : " على ما یلي  المنافسة

العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیست لھا صلة بموضوع ھذه العقود سواء بحكم 

  ".طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة 

  :یشمل الحظر المعاملات التالیة 

 المستھلكین شراءالعون الاقتصادي على غیر من الأعوان الاقتصادیین أو  ن یفرضأ -

قناطیر من القمح ، لكن  10كأن یرید شخص شراء  كمیة أكثر من التي یریدون شراءھا

  .قنطار 15المؤسسة تفرض علیھ أن یقتني كمیة دنیا لا تقل عن 

أو شراء    خدمة  العون الاقتصادي صاحب الخدمة على المتعامل معھ تلقيأن یفرض  -

  .125سلعة إلى جانب الخدمة المطلوب

لا یشمل السلع من نفس النوع   02-04من القانون  17/2لكن المنع حسب ما قضت بھ المادة 

و من . التي تباع على شكل حصة بشرط أن تكون ھذه السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة 

م أو غرفة الاستقبال ، الحصص أمثلة المنتوجات المبیعة على شكل حصة أثاث غرفة النو

  .تكون معروضة للبیع في نفس المحل المكونة من مجموعة من الملابس ، شرط أن

و قد قررت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة في ھذا الصدد بقبول البیع الذي محلھ 

  . 126ة منتوجات متماثلة في بعض المجالات منھا بیع الحلویات ، اللحوم و المواد الغذائی

أو   و من خلال النص السابق یتضح أن المشرع الجزائري حظر إبرام عقد أو اتفاق بیع منتج

شرائھ  على شرط قبول التزامات أو منتجات أخرى غیر مرتبطة بھذا المنتج أو بمحل التعامل 

سلع ھذه الاتفاقات إذا كانت واردة على  كما یتضح أن ھذا القانون لم یحظر الأصلي أو الاتفاق ،

  .خدمات أیضا ط ، و إنما امتد الى فق

أو خدمة معینة بیع بیع منتوج ربط بلمؤسسات المسیطرة قیام ا 127المشرع الأوروبي حظركذلك 

بالرغم من غیاب أیة علاقة بین المنتوجین أو الخدمتین من داء خدمة أخرى منتوج آخر أو أ

  .129أو بحكم الأعراف التجاریة  128حیث الطبیعة

                                                           
125

 -Décision n° 98-D-03 du 13 déc 1998 relative aux pratique mise en œuvre par la société 
nationale des tabacs et allumettes .  
126 - C. Crim 29/10/1984 / BN° 324 JCP, 1985 II , 20489. 
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ربط بیع منتوج ببیع منتوج آخر یعد إساءة لاستغلال المؤسسة للجنة الأروبیة ا اعتبرت كما

المسیطرة لقوتھا في السوق ، و ذلك من خلال قضیة شركة میكروسوفت حیث قررت ھذه 

 WMP   )Windowsو برنامج  Windowsالأخیرة وجود علاقة طبیعیة بین برنامج 

media Player) ت إلى غیاب ھذه العلاقة نظرا لأن ھناك طلبا ، و لكن اللجنة الأوربیة انتھ

یعد منتجا  WMPبل ذھبت أبعد من ذلك ، مقررة أن برنامج  WMPمستقلا على برنامج 

و لقد Mac de appel et Solaris de Sunمستقلا عن نظام استغلالھ و ھو ما یعرف ب 

و  ،  إلى التجدید یدفع شركة میكروسوفتلا قررت اللجنة أن عدم وجود منافسین من شأنھ أن 

، لأن المنافسة تشكل أمرا ھاما للمحافظة على وجود أسواق بمصلحة المستھلك  ھو یشكل ضررا

   .130تنافسیة تدفع المتنافسین إلى التجدید لجذب أكبر عدد من المستھلكین 

و   یؤدي إلى فرض شراء أكثر مما یریده الزبون ، ، أنھ  إن العلة من منع ھذا النوع من البیع

و لكن یعتبر ھذا التفسیر       .طالب الخدمة من الناحیة المادیة في ھذا اثقال لكاھل المشتري أو 

 لمنع ھذه الممارسة تفسیرا ضیقا ، و التفسیر المنطقي لھ ، ھو الذي لا یجعل المنع معاقبا علیھ ،

حاجاتھ الحقیقیة  أشیاء أو خدمات مرتبة تتجاوز الزبون إلى اقتناء كمیة مفروضة منإلا إذا أدى ب

إضافة إلى أن ھذا النوع من البیع . 131، ولا یھم بعد ذلك ما إذا كان یرید أو لا یرید ھذه الأشیاء 

أو أداء الخدمة یؤثر على رضا المستھلك ، حیث یضطر ھذا الأخیر إلى التعاقد دون أن یكون 

  .راضیا على ذلك 

       إلا إذا أدت إلى تقیید أو تحدید المنافسة  و الواقع أن البیوع المتلازمة أو المرتبطة لا تمنع

و یلجأ التجار و أصحاب المحلات إلى ھذه البیوع أو تأدیة   . 132أو إذا اعتبرت تعسفیة 

الخدمات في فترة الأزمات أو قلة منتوج معین داخل السوق ، و ذلك لأجل تحقیق ربح غیر 

  .المشروع 

     لى إمكانیة المساواة بین منتوجین  أو منتوج و خدمةكما أن ھذا البیع أو أداء الخدمة یؤدي إ

أو خدمتین لیس لھما نفس القیمة ، و یمنع المستھلك من رفض شراء منتوج لا یرغب في شرائھ 
133 .  

                                                                                                                                                                       
من اتفاقیة روما  82المادة   -  127  

 2005لسنة  3القانون رقم –سامي عبد الباقي أبو صالح ، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة  -   - 
،  2005، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  - الخاص بحمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة دراسة تحلیلیة مقارنة 

188ص  128  
.111ص   المرجع السابق ،عمر محمد حماد ،الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة دراسة تحلیلیة مقارنة ، -  
129

  
130 -CCE,déc.24mars2004 ,COMP/c-3/37.792 .Microsoft Europe , Revue des droit de 
concurrence ,n1,2004 ,p58 et ss , note David WACHSMANN . 

حمایة المستھلك في ضوء قانون حریة الأسعار و المنافسة ، المجلة المغربیة لقانون و اقتصاد التنمیة ، بوعبید عباسي ،  -  
.  95، ص  2004،  49بین حریة و حمایة المستھلك ، العدد : عدد خاص بندوة الأسعار و المنافسة   

131  - BOUTARD – Labarde (MC) – Canivet (G) , Droit français de la concurrence , LGDJ , Paris , 
1994 , p 154 .  
132 - Organisation de coopération et de développement économique , Politique de la 
concurrence et restrictions verticales M les accords de franchises  , OCDE 1994 , p 155. 
133 - Wilfrid jean Didier, Droit pénal des affaires , Dalloz 3 ème édition , 1998 , p 458. 
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و قد دھب البعض إلى أن تجریم ممارسة البیع المتلازم تبدو غیر ذات فائدة ، بالنظر إلى كفایة 

و یدخل البعض ھذا العمل ضمن مخالفات الأسعار ، لكن  . 134التجریم الخاص برفض البیع

 .135یعتبرھا طریقة غیر مباشرة لذلك 

  مفھوم البیع المرتبط: الفرع الأول 

إذا كان البائع یجبر المشتري على شراء المنتج المرتبط الذي لا یرغب في شرائھ لمجرد أنھ 

  :  إذا توافرت بعض الشروط ھيلك إلایرغب في شراء المنتج الرابط ، فإنھ لن یتأتى لھ فعل ذ

   البائع بقوة احتكاریة أو مركز مسیطر في السوق   - أ

استعمال ھذه القوة لطرد المنافسین الموجودین بالسوق و منع المنافسین الجدد  إن البائع یسيء 

   . من دخول ھذه السوق 

حمایة ھو  لأن الھدف رط ذلكشینص على ھذا  الجزائري لم المشرعو تجدر الإشارة إلى أن 

   .  136المستھلكو حریة المنافسة كل من 

   المنتج الرابط منتجا أساسیا و مھما  - ب

لا یمكن الاستغناء عنھ بالنسبة للمشتري ، حیث یمثل عنصر  یجب أن یكون المنتج ضروریا و

   جذب للمشترین ، و من ثم یمثل قوة في حد ذاتھ ، فإذا لم یكن ھذا المنتج الرابط منتجا أساسیا 

  .  یكون لھ أثر ضار على المنافسةفإن اتفاق الربط لن ، مھما  و

   على السوق الربط تفاقاتیر  اثتأ   - ج

ضرر حقیقي على المنافسة ، إذ أن إجبار المشتري على یجب أن عن یترتب الاتفاق الرابط 

بائعین شراء المنتج المرتبط من البائع الرابط یترتب علیھ عدم شرائھ لھذا المنتج المرتبط من ال

الآخرین ، و ھو ما یؤدي إلى خروجھم من ھذه السوق ، بالإضافة إلى امتناع المنافسین الجدد 

  . 137عن دخول ھذه السوق

لكن ھذا وإن كان شرطا لفعالیة الاتفاق فلیس شرطا لتطبیق منع ذلك الاتفاق في القانون  

منافسة الحرة یسعى إلى الجزائري ، ذلك أن قانون الممارسات التجاریة إلى جانب حمایتھ لل

حمایة المستھلك و بنفس القدر ، كما أنھ یحاول فرض أحكام وقائیة لحمایة المنافسة ، فكل ما من 

                                                           
134 RENNUCI (J-F) ,Droit pénal économique , Masson édition 1996,  p 99. 

الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون المصري و الفرنسي و الشریعة الإسلامیة ،دراسة  أحمد محمد محمود علي خلف، -  
  . 125، ص   2005الإسكندریة ،  مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،

135
  

طحطاح علال ، التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في  -  
.162، ص 2013،2014الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ،  136  

القانوني للمنافسة و منع الاحتكار ، دراسة مقارنة ، مكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة أمل محمد شلبي ، التنظیم  -  
،2008 ،152  . 137  
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شأنھ أن یمس بالمنافسة و لو في المستقبل أو من شأنھ أن یفتح الباب للمساس بھا یمنع قانونا من 

  . 138باب سد الذرائع

أمام ممارسات تجاریة غیر مشروعة كان الھدف منھا  فإذا توافرت كل ھذه الشروط السابقة كنا

     یتصدى لھذه الممارسة بالحظرا جعل قانون المنافسة تقیید حریة التجارة و المنافسة و ھو م

  . و الإدانة 

  :في اجب توافرھا الشروط الوما اللجنة الأوربیة فقد لخصت أ

  ،وجود مركز مسیطر -

  ،وجود منتجین متمایزین في الطبیعة -

عدم وجود بدیل للمنتج محل السیطرة یستطیع المستھلك طلبھ من منافس آخر ، و ذلك بسبب -

  .القیود التي وضعتھا الشركة لمنع دخول منافسین جدد 

فقد نص على العناصر المحدد لوجود مثل ھذه الممارسة و المتمثلة خصیصا  القضاء المقارن أما

  : في 

  م بیع المنتج المرتبط بھ ،ا لم یتالمنتج الرابط لا یباع م-1

وجود تھافت على المنتج الرابط بحیث یمكن القول أنھ یتمتع بقوة اقتصادیة كافیة تمكنھ من -2

  لمنافسة في سوق المنتج المرتبط ،تقیید ا

  في قطاع لا یستھان بھ من السوق ، وجود تأثیر حقیقي و ملموس لھذه الاتفاقیات-3

حرمان الأعوان الاقتصادیین الموجودین بالسوق من قدرتھم وإن الھدف  من  البیع المرتبط  

على المنافسة ، بالإضافة إلى منع المنافسین الجدد و المحتملین من دخول ھذه السوق ، وھو ما 

  .یؤدي إلى تقیید حرتي التجارة و المنافسة 

علیھ أي جزاء ،  إن البیع المرتبط یتم بین البائع و المشتري لكن رغم ذلك فإن ھذا الأخیر لا یقع

لم یكن یھدف إلى المساس بقواعد المنافسة ، بل على العكس من ذلك فقد وقع علیھ إكراه ذلك أنھ 

أو الخدمة لما   و إجبار لشراء المنتج الإضافي أو الخدمة ، و لولا حاجتھ إلى المنتج الأساسي 

  . 139قبل الإضافي

علیھ في قانون المنافسة و ما ھو یجدر التنویھ إلى أن ھناك اختلاف بین ما ھو منصوص 

من قانون المنافسة التي  11 المادةمنصوص علیھ في قانون الممارسات التجاریة ، ذلك أن 

البیع المتلازم و البیع المشروط فقط إذا تعلق باشتراط البائع على المشتري شراء كمیة  حظرت

  ، و المشتري  یة بین البائع لاقة تبعدنیا ، كما وضع شرط رئیسي لتحقق المنع ، و ھو وجود ع

                                                           
.162، ص المرجع السابق طحطاح علال ، التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة  -  
138

  

.  150أمل محمد شلبي ، المرجع السابق ، ص  -  
139

  



 

42 

 

و علاقة التبعیة بھذا الشأن ھي اعتبار المشترط علیھ زبونا أو ممونا للمشترط ، و قانون 

  . 140الممارسات التجاریة لم یشترط ذلك و ھذا الاختلاف في الطرح غیر منطقي

الاخر محظور  الى البیع المتلازم الذي قام القانون بحظره ھناك نوع اخر من البیع ھو بالإضافة

بموجب قانون المنافسة یتمثل في البیع التمییزي و التي سیتم التطرق الیھ بموجب المطلب الثاني 

  .من ھذا المبحث 

  

  البیع التمییزي :  المطلب الثاني

، و الذي یعتبر الھدف من تنظیم المجتمع ھو  الفردي المذھبیعد مبدا سلطان الارادة من نتائج 

ق ،  و تحقیق مصلحتھ الخاصة ، و یرى انھ طالما كان الفرد حرا في تحقیحمایة  حریة الفرد 

الحرة وحدھا ھي التي ن ھذه الارادة مصلحتھ الخاصة فان ارادتھ یجب أن تكون كذلك ، و أ

  .141ن تتدخل لتفرض علیھ ما یخالف ارادتھ جھة أ لأيفلیس  تملك انشاء العقد و تحدید اثاره ،

و الذي     مبدا سلطان الارادة في انشاء التصرفات القانونیة  نلقانوو قد اقر كل من الفقھ و ا

ي انھ تم أ، 142كبر في انشاء العقود و في تحدید اثارھا  ان الارادة ھي صاحبة السلطان الأ یعني

و كذلك في   و اثاره ، اقرار حریة الارادة في التعاقد و عدم التعاقد ، و في تحدید مضمون العقد 

وفقا للحدود التي ،  144كثر عدلعلاقات أ تعد احسن وسیلة لقیام و،  143 بعد ابرامھ انھاء العقد 

  .  و العدالة و الصالح العام  رادةلغایات تحقیق التوازن ما بین الایرسمھا القانون 

  الحریة و المساواة : یقوم مبدا سلطان الارادة على اساسین ھما 

عندما یتم التوفیق ، فان المصلحة العامة تتحقق  فالحریة ھي اساس النشاط الذي مظھره الارادة

ست الا مجموع منھما تقرر مصلحة قائمة ، على اعتبار ان المصلحة العامة لی بین ارادتین كل

  من المصالح الفردیة

بھا المساواة بل یقصد  یة ، اذ ھذه لا یمكن تحقیقھا ،واة ، فلا یقصد بھا المساواة الفعلالمسااما 

و ھي اساس    الخاصةكفل في النھایة تحقیق المصلحة العامة ، لان المصلحة ت القانونیة التي

  .145المصلحة العامة لن تتحقق الا اذا اعتبر الافراد متساوین امام القانون في مظاھر نشاطھم 

  :یتفرع عن مبدئ سلطان الارادة المبادئ التالیة

                                                           
.163، ص المرجع السابق التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة ،  طحطاح علال ، -    140  

.27، ص 2015،عمان ،  7، دار الثقافة ، الطبعة- مصادر الالتزام –امجد منصور ، النظریة العامة للالتزامات  -  141  
، درا النشر - مصادر الالتزام –م بوجھ عام عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظري الالتزا - 

.141، ص1952للجامعات المصریة ، القاھرة ،  142  
، منشورات  1، الطبعة  - دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي –انور سلطان ،مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني -  

12،  ص 1987الجامعة الاردنیة ، عمان ،  143  
.  37،  ص 2009یة العامة للالتزام ، دار الجامعة الجدیدة ، نبیل ابراھیم سعد ، النظر-  144

  

. 66، ص  1943حلمي بھجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول ، نظریة العقد ، مطبعة نوري ، القاھرة ،  -  145  
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امة لمبدا سلطان الارادة ،  فانھ لا یقوم طبقا للنظریة الع: الالتزامات الارادیة ھي الاصل : اولا 

اي التزام على شخص الا اذا ارتضاه ، و انھ في حال فرض اي التزامات لا ارادیة على 

یجب ان تكون  فإنھاالعامة  الآدابالشخص تحقیقا لمصلحة العامة او حفاظا على النظام العام و 

  .یق الحدود اض في

و یقصد بھ ان ارادة الفرد ) : في التعاقد و عدم التعاقدحریة الشخص (مبدا الرضائیة : ثانیا 

   146او مصلحة عامة القانون من نظام عام یتطلبھتكفي وحدھا للتعاقد دون اي قید الا ما 

  . حریة الاطراف المتعاقدة في تحدید الالتزامات العقدیة و مكانھا ومداھا : ثالثا 

یتعین على المتعاقدین ان یخضعا للعقد الذي  بھ انو یقصد : مبدا العقد شریعة المتعاقدین : رابعا 

حد المتعاقدین ان ینفرد ، فیكون للعقد قوة ملزمة بحیث لا یجوز لاابراماه كخضوعھما للقانون 

  .كما یتعین على القاضي رعایة تلك العقود و حمایتھا كرعایتھ للنصوص القانونیة  بنقضھ ،

الطرفان تھما دعن اراالذي یتم فیھا التعبیر  اضي ، وتعتبر الارادة عنصر جوھري في التر

و ذلك لمناقشة شروط العقد  تمھیدیةنھ غالبا ما یسبق مرحلة الایجاب مرحلة الا أالمتطابقتین ، 

رغبتھ في التعاقد في مجال قصد الوصول الى عقد نھائي ، بحیث یقوم أحد أطراف العقد بإبداء 

و حقوق تحدد فیھ التزامات وط ، و ھي مرحلة ه الشرالطرف الاخر بھذ بأخبارمعین و ذلك 

بالموازنة بینھما من خلال تكریس حریة التفاوض فاذا وجد المتعاقد مصلحة في  طرفي العقد

   .     عكس ذلك فلھ الحریة في عدم التعاقد  رايذا ، أما إابرام العقد فیتعاقد 

    147بحریة  التفاوض الاقتصادي حق للعون لقد اقر قانون المنافسة الحریة التعاقدیة ، بحیث ی

من زبون لآخر ، بحیث لا یلزم العون  الذي تناسبھ ، و قد تختلف ھذه الشروطشروط الوضع و 

الاقتصادي على منح نفس المنفعة التي حصل علیھا زبون ما لبقیة زبائنھ ، بل لھ أن یرفض 

حق قانوني یفید عدم منحھا إذا اقتضى الأمر ذلك ، لأن حق التعاقد بشروط مختلفة ، ھو 

   .المساواة في التعامل مع الزبائن

غیر أنھ یلاحظ أن ھذه الحریة ، في حالة عدم مراقبتھا ، قد تشجع و تخلق عدم مساواة في 

ن حرة و نزیھة ، ما لم تستند أن تكوالمعاملة إزاء الشركاء الاقتصادیین ، لأن المنافسة لا یمكنھا 

، و نبد 148المتواجدین في نفس الظروف ن الأعوان الاقتصادیین تكافؤ الفرص و المساواة بیإلى 

تعادل الفرص بین مختلف  یخل بالمنافسة عندما یؤدي إلىلأن  التمییز التمییز و التفرقة بینھم ، 

فإن لم یكن التعامل معھم متساویا بصفة مطلقة ، یجب على الأقل عندما تكون ھناك . الزبائن 

  . 149قابل حقیقيمفاضلة بینھم ، أن تبرر بم

                                                           
. 46، ص  2015، المرجع السابق،  - مصادر الالتزام –امجد منصور ، النظریة العامة للالتزامات  -  146  

المفاوضات ھي بدل مجھود للوصول الى تفاھم متبادل ، و قبول كل طرف ما یعرضھ للطرف الآخر من العقد من  -  
. وجھات نظر حول موضوع العقد النھائي

147
  

148 - RIPERT Georges et ROBLOT René , Traité de droit commercial , Tome 1, volume 1 , 18éme 
éd , LGDJ /Delta , Beyrouth , 2003, p663.  
149 - Pierre Arhel ,Transparence tarifaire et pratique restrictives , in Encyclopédie juridique , 
répertoire de droit commercial , Tome V , 2 eme éd , 2001 , Dalloz , paris ,  p 39 , n° 355.  
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ممارسة نفوذ على العون الاقتصادي و ذلك بأن یحصل على میزات لا یحصل علیھا عون  إن

الخ مما لا یتناسب مع ما ...سواء تعلق الأمر بالأسعار أو آجال الدفع أو شروط البیع ،  آخر 

  .تقتضیھ المعاملات التجاریة النزیھة 

علاقات بین الأعوان الاقتصادیین فإن لھا دورا و علیھ فإذا كانت ھذه الممارسات ترد على ال

ینعكس سلبا على المستھلك ، بحیث قد تزید من اضطراب الأسعار في السوق أو صعوبة تموین 

السوق بالسلع التي یحتاجھا المستھلك خاصة إذا كان العون الاقتصادي الذي یقوم بھذا النوع من 

ھا بمختلف السلع ، حیث یؤدي إلى ھیمنة العون البیع یغطي مساحة جغرافیة ھامة و یقوم بتزوید

  .  150الاقتصادي الذي شغل موقعھ في السوق لبیع سلعتھ بطریقة تمییزیة بین زبائنھ المستھلكین

  .و أسالیبھ     م البیع التمییزي و شروطھ إن حداثة ھذا النوع من الحظر یجعلنا نبحث عن مفھو

  مفھوم البیع التمییزي : الأول  الفرع

الذي  لعون الاقتصاديمارسات التعسفیة الناتجة عن التبعیة لالمشرع على ھذا النوع من المنص 

  .یشغل موقعھ لبیع المنتوجات بطریقة تمییزیة بین زبائنھ 

المتعلق بالمنافسة ، یظھر أنھ من المفید  03-  03في غیاب أي تعریف لھذه الممارسة في الأمر 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  02 – 04 قمر من القانون 18الاستعانة بالمادة 

یمنع على أي عون اقتصادي أن یمارس نفوذا على أي عون " التجاریة التي نصت على أنھ 

أو كیفیات بیع أو على  اقتصادي آخر ، أو یحصل منھ على أسعار أو آجال دفع أو شروط بیع 

تقتضیھ المعاملات التجاریة النزیھة و الشریفة شراء تمییزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع ما 

 . "  

"  :بقولھا  من القانون التجاري L442-6لقد نص المشرع الفرنسي على ھذه الممارسة في المادة 

متعامل اقتصادي ما أو الحصول منھ على أسعار ، آجال دفع ، شروط بیع  ممارسة في مواجھة

بمقابل حقیقي ، و یتم من جرائھا إحداث منفعة أو أو شراء تمییزیة و غیر مبررة   أو طرق بیع

  ".لمنافسة بالنسبة لھذا التعاملخسارة في ا

ممارسة في مواجھة " من معاھدة أمستردام الممارسات التمییزیة بأنھا  82المادة عرفت كما 

داءات متماثلة و تحدث لھم غیر متساویة لأ لشروط بحیث یخضعون المتعاملین الاقتصادیین ،

  . "ل خسارة في المنافسةالفع بھذا

إن مفھوم الأداءات المتماثلة تعني حسب رأي المحكمة الفرنسیة التطابق و ھذا ما یظھر في 

على مستوردي مرتفعة أتاوى حكمھا الصادر بخصوص  القضیة التي فرضت فیھا الشركة 

جھزة مسجلات الصوت و أجھزة تسجیل صور التلفاز من تلك المفروضة على صانعي ھذه الأ

                                                                                                                                                                       
 - Dominique Brault  , Droit et politique de la concurrence , Economique , paris , 1997 , p 165. 

و كذا  1937دیسمبر  27یعود ظھور حظر البیع التمییزي لأول مرة في القانون الفرنسي بموجب القانون الصادر في  -  
.   1968دیسمبر  01الأمر الصادر في  150
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رغم عدم تماثل الأداءات  لجنة الاتحاد الأوروبي وجود التمییز في حین اعتبرت ،  ألمانیافي 
151 .  

  لالتزامات تتمیز بنوع من الاختلال في الحقوق  المتعاملین في اخضاع یتمثل ھذا التصرف إن

، تحصل  لى تفضیل فئة من الموزعین على فئة أخرىفعادة ما یلجأ الممون ع، 152و الالتزامات 

منحھا امتیازات تتمثل على شروط خاصة للبیع ، ك فیھا مؤسسة أو عدة مؤسسات دون الأخرى

في أسعار خاصة ، أو تسھیلات في الدفع ، مما یجعلھا في وضعیة أفضل من غیرھا من 

المؤسسات المنافسة و ذلك قصد عرقلة المنافسة و خلق صعوبات لھذه المؤسسات بھدف 

  .153 استبعادھا من السوق

زبائنھا جملة من  لأحد الممونةأو یمكن تعریفھ بأنھ ذلك البیع الذي تمنح بموجبھ المؤسسة 

تجعلھ في وضعیة أفضل  ھذه الامتیازات. لأخرى الامتیازات دون غیرھا من المؤسسات ا

كأن ینقل العون  مثلة ھذا النوع من البیعو من أ . 154مقارنھ بباقي المؤسسات المنافسة الأخرى

صادي سلعا لأحد الأعوان دون غیرھم ، أو یفرض على بعض الأعوان الدفع المسبق في الاقت

  .حین یمنح البعض الآخر أجلا للدفع دون مبرر شرعي 

لقد أقرت محكمة العدل الأوروبیة القرار الصادر من اللجنة الأوروبیة التي كانت قد أیدت أیضا 

الرسوم على شركة  اریس بسبب قیامھ بفرضیھ من إدانة مطار بمحكمة أول درجة فیما ذھبت إل

FLIGHT ALPHA   155طیران فرنسا شركة أكثر ارتفاعا من تلك المفروضة على أحد فروع .  

المطبقة على الممارسات التجاریة  المتعلق بالقواعد 02-04من القانون  18یقتضي نص المادة 

فالتمییز في المعاملة ، یمكن  .طات الإنتاج و التوزیع و الخدماتیطبق المنع على جمیع نشاأن 

بغض  .أن یقوم بھ البائع و المنتج و التاجر و الموزع و الصناعي و مقدم الخدمات و الحرفي 

     تاجرا ، أو خاصا   156أو معنویا عاما ھذا العون سواء كان شخصا طبیعیا النظر عن صفة

  .أو غیر تاجر 

ملزما بالشراء من شخص لا یكون المشتري  قد یكون التمییز من فعل المشتري ، في ھذه الحالة

باستثناء حالة ما إذا  .معین ، حیث أن المشتري یمكن أن یرفض الشراء و لا یسأل عن ذلك  

نھ الشراء أو المقاطعة التجاریة ، فإالشراء صورة اتفاق جماعي ، مثل الاتفاق على عدم  اتخذ

  .لشراء لحالة یمكن مسائلة أطراف الاتفاق على رفض اافي تلك 

                                                           
151

 - Gérard Druesne . Georges Kremlis  , La politique de concurrence de la CCE , 2 eme éd , 
presses Universitaire de France , paris , 1990,  p55. 
152

 - D. ZENNAKI , La discrimination entre les agents économiques , in Les contrats de distribution , 
droit francais , droit algérien , droit communautaire , sous la direction de D.ZENNAKI et de 
B.SAINTOURENS , PUB , 2011 , pp 17 et 20.  
153 - JACK BUSSY, Droit des affaires , PRESSESDE SCIENCES PO et Dalloz , 1998  , p353. 
154 - Dominique Legeais , Droit commercial , 11édition , Dalloz , paris , 1997, p 224 . 

190.، ص المرجع السابق ،  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة ، سامي عبد الباقي أبو صالح  -   155   
156 - YVES Guyon , Droit des affaires , tome 1 , 8 éme éd , Economica  , paris , 1994 , p 926. 
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نصت صراحة لیس على التمییز في مجال شروط البیع فحسب  لكن یلاحظ أن المادة المذكورة ،

یزي ، مما ی، و إنما على كیفیات الشراء التمییزیة أیضا ، حیث ورد في المادة عبارة شراء تم

  .في مجال تطبیق ھذا النص  یدخل شترین المھنیین ، میعني أن التمییز الصادر من ال

یطبق النص على التمییز الذي یكون ضحیتھ المستھلك ، حیث أنھ قصد بھ حمایة الأعوان  و لا

  .الاقتصادیین أي المھنیین فقط 

الممارسات التي قامت بھا المؤسسة الوطنیة  بالنسبة لمجلس المنافسة الجزائري لقد أدان

تمنح ن معھا ، بحیث و ذلك بالتمییز بین المتعاملیوحدة سیدي بلعباس للصناعات الالكترونیة 

و تسھیلات  البعض كمیات معتبرة بالمقارنة مع الزبائن ، بالإضافة الى تخفیضات في الأسعار

التي تمت في دفوعات  في الدفع ، و لتبریر التخفیض تقوم بتحریر فاتورة واحد لكل المشتریات

ن المؤسسة لبعض كأن الزبون اشتراھا دفعة واحدة ، بالإضافة الى منح امتیاز استغلال مخاز

  157.المتعاملین دون الآخرین

فقد الغت القرار الصادر عن اللجنة الأوروبیة القاضي  الأوروبي أما على مستوى المحكمة

و ھي شركة میكروسوفت بمنع استیراد برامج الاعلام الالي باعتبارھا باحقیة المدعى علیھا 

المحكمة الأوروبیة ضرورة التعمق تحوز على حق الملكیة الفكریة في ھذا المجال ، قد قضت 

  . 158 في دراسة القضایا المتعلقة بھذه الحالات مستقبلا 

تمییزیة ، كما أن التمییز قد یتخذ تسعیري في شكل أسعار أو شروط التمییز غالبا ما یكون 

  : أشكالا أخرى فقد یتعلق الأمر ب

،   159ر الذین یبیعون حصریا المنتجطرق تنفیذ كیفیات التسلیم بالأولویة الممنوحة كمكافأة للتجا-

و یكتسي ھذا طابع تمییزي ، لأن من أثره تطبیق على المتعاملین الاقتصادیین شروطا غیر 

متساویة بالنسبة لأداءات متماثلة ، بحسب ما إذا كان تمونھما قاصرا على العون الاقتصادي أو 

أثر على السوق ، تتمثل في غلق النوع من التمییز  ھذامنوعا بین مصادر تموین منافسة لھ ، ل

      .السوق بانحصاره على سلع العون الاقتصادي المحدث للتمییز 

بفعل الاحتفاظ لمؤسسة من نفس المجموعة بنشاط ثانوي یمكن ممارستھ من طرف مؤسسة -

  .  160أخرى 

لع كأن یرفض العون الاقتصادي البیع للزبون ، عندما تكون كمیات الس أو بالرفض التمییزي -

الموجودة غیر كافیة لتلبیة الطلب ، بحیث یمیز بین المتعاملین الظرفیین و المعتادین ، بحیث 

                                                           
. 23/06/1999الصادر في  01-  99قرار مجلس المنافسة رقم  -   157  

.  
158 - Jérôme GSTALTER ,Droit de la concurrence et Droit de propriété intellectuelle, les 
nouveaux monopoles de la société de l’information, Brylant , Bruxelles , Belgique, 2012.   p 
361. 
159 - TPICE 1ER avr .1993 , BPB Industries PLC . Aff .T – 65 /89 , Rec .p.389. 
160 - CJCE 3 oct .1985 , SA CBEM (Télémarketing ) , aff . 311 /84 , Rec .p.3261. 
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ھذا تمییز بین المتعاملین الاقتصادیین محظور  ، ویحتفظ لھؤلاء بالكمیات الموجودة من السلع 

   .قانونا ، بحیث علیھ أن یسجل طلبات الزبائن حسب ترتیبھا الزمني 

  البیع التمییزيو أسالیب  روط ش: الثاني  الفرع

  .أسالیب الشروط وفیھ بعض  توفرلا بد أن تلقیام التمییز 

  شروط البیع التمییزي   - أ

  :تتمثل ھذه الشروط في 

العون الاقتصادي ضحیة ، و العون الاقتصادي القائم بالتمییزبین علاقة تعاقدیة وجود   -1

ع محتمل لا تربطھ علاقة تعاقدیة لا یمكن أن یتعلق الأمر بمورد و لا بموز، فالتمییز 

 .مع القائم بالتمییز 

ما إذا كان ھناك  معاملة  ولا یمكن معرفة،  ونا اقتصادیاأن یكون التمییز قد مس ع -2

لھذا العون، بالمعاملة  ، ما لم یتم مقارنة المعاملة المخصصةھذا الأخیرتمییزیة ضد 

اع و الظروف ، لأن تواجد یتواجد معھ في نفس الأوض آخرلعون اقتصادي  المخصصة

و لن تشكل صورة من الأعوان في أوضاع مختلفة قد یبرر التمییز بینھما في المعاملة ،

لذا لا یمكن الادعاء بوقوع ممارسة تمییزیة في ،  161صور التعسف في وضعیة التبعیة

لأنھ یجب أن تحتاط المؤسسة من خطر عدم الدفع ، بفرض تسعیرة مرتفعة ھذه الحالة ،

ال دفع قصیرة ، لا بل و حتى التزام بالدفع نقدا و فورا ، في مواجھة زبون یعاني وآج

و بھذا  .163، بحیث یمكن أن تسبب للبضائع خطورة معینة  162صعوبات مالیة 

الخصوص فإن القضاء فرنسي ، یسمح التمییز ، إذا كانت ملاءة الزبون مشكوكا فیھا 
164 .  

، مما یؤدي إلى إثارة توثر  166 للزبون 165تنافسیةتمس القدرة ال إن الممارسات التمییزیة

اقتصادي بین الزبائن الخاضعین لشروط مختلفة عن بعضھم البعض ، و ھو ما یرتب تفوق 

  . البعض منھم و إقصاء البعض الآخر 

                                                           
161

 - ALFANDARI Elie, Droit des affaires ,Litec , paris , 1993, pp390-392. 
162 - Françoise Dékeuwer – Défossez ,Droit commercial , éditions Montchrestien , paris , 1990 
,  p446 , n 569 . 
   Pierre Arhel ,Transparence tarifaire et pratique restrictives , in Encyclopédie juridique , 
répertoire de droit commercial , Tome V , 2 eme éd , 2001 , Dalloz , paris ,  p 40 , n° 359 , 360 .  
163 - Malaurie – Vignal Marie ; Droit interne de la concurrence , op cit , p 84. 
164 - Pierre Arhel ,Transparence tarifaire et pratique restrictives in Encyclopédie juridique , 
répertoire de droit commercial , Tome V , 2éme édition 2001 , Dalloz , paris ,   P 41 , n ° 378 . 

رات و الضغوط و كافة الفعالیات الإداریة و التسویقیة و الإنتاجیة و یقصد بالقدرة التنافسیة الجھود و الإجراءات و الابتكا -  
الابتكاریة و التطویریة التي تمارسھا المؤسسة من أجل الحصول على شریحة أكبر و رقعة أكثر اتساعا في الأسواق التي 

. مكنھا من التنافس بشكل أفضل فالقدرة التنافسیة تمتل مختلق العوامل و القدرات الداخلیة للمؤسسة و التي ت. تھتم بھا  165  
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،  167كممارسات مقیدة للمنافسةیمیز القانون الفرنسي في ھذا الصدد بین الممارسات التمییزیة 

إحداث ضرر ذو طابع مالي بمنافس أو عدة منافسین ، دون أن یكون ھناك یقتصر أثرھا على 

و بین الممارسات الصادرة من المھیمن كممارسة منافیة . بالضرورة ضرر بالمنافسة 

     بحیث تباشر ھذه الممارسات بھدف  المنافسة،تفسر بأنھا تعني المساس بقواعد  168للمنافسة

   .للمنافسة أو بأثر منافي

ن عون اقتصادي في مواجھة غیر مبرر بمقابل حقیقي ، صدر ع ییز فعليوجود تم -3

یمكن للعون الاقتصادي أن یتعامل مع زبائنھ بصفة غیر متساویة ، في  ،عون آخر 

لأنھ من غیر المعقول التعامل . الحدود التي لا یؤدي فیھا التمییز إلى المساس بالمنافسة 

  .ا في أوضاع متساویة بصفة متساویة مع كل زبون ، لكونھم لیسو

اختلاف في الكمیات المسلمة دفعة واحدة و في مكان سبب عدم المساواة بین المتعاملین فقد یكون 

كما یبرر أیضا الاختلاف في سعر البیع . أو أیضا انتظام التسلیم   واحد ، و أھمیة ھذه الكمیات

وردیھم ، كتحملھم نقل البضاعة المتعامل بھ بین مختلف الزبائن ، تقدیم ھؤلاء بعض الخدمات لم

إلى غیر ذلك من شروط ... أو القیام بعملیات إشھاریة لصالح المورد أو قیامھم بتعبئة البضاعة 

ھنا یكون تخفیض السعر مبررا ، و لكن یجب أن یكون المقابل متعلقا بعملیة . البیع الخاصة 

لذا لا یمكن تبریر ،منح لھا الامتیاز لتلك التيو لیس بعملیات سابقة أو لاحقة    الشراء نفسھا ،

تخفیض سعر أحد السلع بذلك الارتفاع في الأسعار الذي ساد التعاملات التي تمت في السنوات 

 و للتأكد من ذلك یجب النظر إلى   ، و أن یكون متناسبا مع المنافع الممنوحة، 169الماضیة 

أما المورد الذي یكره .   171المبرمة المقدمة و الاتفاقات   170الشروط العامة للعقد و الفواتیر

، ھنا 172على قبول تخفیض أسعاره للقیام بتنمیة المبیعات بمناسبة الذكرى السنویة لمساحة كبیرة 

  .یمكن القول بوجود تمییز 

و لذا لا یعتبر التمییز في المعاملة ، بین الأعوان الاقتصادیین قائم ، إذا كان التمییز مبررا بمقابل 

   بعض الخدمات ، التي من المفروض أن یتحملھا المنتج  ھأخذ الزبون على عاتقیكأن  حقیقي ،

أن یكون المقابل متعلقا بعملیة الشراء  لكن یجبو  أو المورد ، ھنا یكون تخفیض السعر مبررا ،

، و بالتالي نفسھا ، و لیس بعملیات سابقة أو لاحقة ، و أن یكون متناسبا مع المنافع الممنوحة 

نظر في الشروط العامة للعقد و الفواتیر المقدمة و الاتفاقات المبرمة ، فكل ھذه العوامل یجب ال

                                                                                                                                                                       
166 - Pierre Arhel ,Transparence tarifaire et pratique restrictives , in Encyclopédie juridique , 
répertoire de droit commercial , Tome V , 2 eme éd , 2001 , Dalloz , paris ,  p 40 , n° 362 .  
167 -Artc L442-6 de code de commerce . 
168 - Artc l 420-2 
169 - GRIPERT et ROBLOT , traite de droit commercial tome 1 , 18éme éd librairie générale de 
droit et jurisprudence , paris,2001, p665.  

 "توضح الشروط كتابة تنشأ بمناسبة بیع أو أداء خدمات التي تثبت وجود ھذه العملیة التجاریة و" تعرف الفاتورة بأنھا  -  170
             انظر                                                                                                                         

- F . Naceur , L’obligation légale de la liberté de prix et de la facturation pour la mise en concurrence 
sur le marché , ET TAWASSOL , science humaines et sociales ,  Revue indexée publiée par l’université 
Badji MOKHTAR – Annaba , n°28 , juin 2011 , p 15 . 
171 - GRIPERT et ROBLOT , traite de droit commercial , op cit , p667.  
172 - Dominique Brault  , Droit et politique de la concurrence , op cit , p 164. 
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أما المورد الذي یكره على قبول  .تساعد على معرفة أھمیة الامتیاز بالنظر إلى الخدمة المقدمة

، ھنا یمكن 173تخفیض أسعاره للقیام بتنمیة المبیعات بمناسبة الذكرى السنویة لمساحة كبیرة 

  .قة المقابل و القول بوجود تمییز المنازعة في حقی

  أسالیب التمییز  - ب

المتعلق بالمنافسة لم ینص على أسالیب التمییز ، لكن بالرجوع إلى  03- 03إن القانون رقم 

أورد قائمة بالممارسات  18المتعلق بالممارسات التجاریة و من خلال مادتھ  02-04القانون رقم 

، إذ یصعب حصر جمیع الممارسات 174ت ھذه القائمة على سبیل المثالالتمییزیة ، و لقد ورد

لوصف بعناصر أخرى  الاقتصادي ، و ھدا یمكن القاضي الأخذالتمییزیة التي یرتكبھا العون 

  :  العناصر في ، و تتمثل ھذه  تمییزیة بأنھا ممارسات

  السعر  -1

 مفھوم السعر: أولا 

ع و الشراء أو ما یعبر عنھ بالتبادل ، أي أن الأسعار ھي یعتبر السعر الأداة التي تستخدم في البی

وسیلة للتعبیر عن قیمة السلع و البضائع عند تداولھا بین الناس و قد اعتبر ابن خلدون السعر 

  . 175على أنھ التعبیر النقدي عن قیمة السلعة

و المتفحص              ، مفترقین أو مقترنین ،و قد ورد عند ابن خلدون لفظي القیمة و الأسعار 

في ورودھما یجد أنھ صرح باختلاف مضامینھما ، وإن لم نلحظ التفرقة الصریحة و المدعمة 

، وھناك عبارات تبین بكل وضوح أن القیمة عند ابن خلدون تختلف عن السعر في 176بالأسباب 

القیمة و یتبین ھنا بأن السعر أعلى من : " بعض الحالات یكون السعر أعلى من القیمة كقولھ 

 . 177" نتیجة المنافسة و الاستئثار 

إن السعر ھو السلاح الأكثر قوة في المنافسة ، لذلك فقد لقي اھتماما خاصا من علماء الاقتصاد و 

علماء القانون على حد سواء في أحد مظاھره ، و ھو التمییز في السعر الذي یؤدي إلى 

وقد . وق لمستھلكین عن مستھلكین آخرین الإضرار بحریة المنافسة ، لأنھ یمنح أفضلیة في الس

  .اختلف مفھوم التمییز في السعر بین علماء الاقتصاد و علماء القانون 

حیث یرى علماء الاقتصاد أن التمییز في السعر ھو فرض أسعار مختلفة على المبیعات المختلفة 

في السعر ھو تمییز للمنتج نفسھ بالرغم من تماثل النفقات ، في حین یرى علماء القانون أن ال
                                                           
173 - Dominique Brault  , op cit  , p 164. 

 
،التجار محاكم التجارة ،  1قوجال لویس الجزء الأول ، المجلد  المطول في القانون التجاري ،. ور و روبل.ریبیرج  -  

جامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، الملكیة الصناعیة ، المنافسة ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة ال
81، ص  2007بیروت  174  

. 364عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، دار القلم بیروت ، ص  -   175  
مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، قسم العلوم الاقتصادیة ، كلیة الحقوق و  العلوم الاقتصادیة ، العدد   -  

. ني الثا 176  
.  365عبد الرحمن بن خلدون ،المرجع السابق  ، ص  -  177  
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فرض أسعار مختلفة على مبیعات مختلفة للمنتج نفسھ ، حیث لا یعتبر علماء القانون بوجود 

التمییز في السعر حینما تكون الأسعار متطابقة رغم اختلاف النفقات ، وھو ما ذھب إلیھ علماء 

ن متماثلتین ، من حیث الاقتصاد ، و من تم فإن التعریف القانوني للتمییز في السعر ھو بیع سلعتی

الجودة و الدرجة أو النوع بأسعار مختلفة ، بصرف النظر عن تماثل النفقات أو اختلافھا ، و لن 

مناسبة سوق ذا كان یتمتع بقوة احتكاریة في یتمكن البائع من ممارسة التمییز في السعر إلا إ

  .تمكنھ من فعل ذلك 

  مظاھر التمییز في السعر : ثانیا 

مختلفة أو یز في السعر إحدى صورتین ، فإما أن یتم على أساس المناطق الجغرافیة الیتخذ التمی

  .على أساس المستھلكین 

  ییز على أساس المناطق الجغرافیة التم - أ

افیة المختلفة إلى ممارسة التمییز في السعر على أساس المناطق الجغرإذا لجأ العون الاقتصادي 

سواق مختلفة بأسعار مختلفة فقد تكون ھذه الأسواق المختلفة بیع السلعة نفسھا في أ، حیث یقوم ب

  . 178داخل الحدود الوطنیة للدولة ، و قد تكون خارج الحدود المناطق لھا

، حیث یقوم بتقسیم السوق إلى عدة أسواق 179 التمییز في السعر داخل الحدود الوطنیة للدولة-

ممارسة ھذا الشكل من البا ما یلجأ إلى ببیع السلعة نفسھا في ھذه الأسواق بأسعار مختلفة و غ

التمییز في السعر ، بھدف التخلص من المنافسین أو منافس ما ، أو قد یكون فیھ استحواذ على 

  .أكبر قدر ممكن من النصیب في السوق ، أو حتى منع المنافسین الجدد من الدخول ھذه السوق 

ببیع السلعة نفسھا التي یبیعھا داخل  ، بحیث یقوم التمییز في السعر خارج الحدود الوطنیة -

حدوده الوطنیة بأسعار أعلى بكثیر عما یبیعھ بھا في دول أخرى ، وتسمى ھذه الصورة من 

التمییز في السعر بالتسعیر التمییزي الدولي ، و الجدیر بالذكر أن التسعیر التمییزي الدولي یعد 

  .ق الحالیة أحد الأسس الاقتصادیة المھمة لقوانین مكافحة الإغرا

   الإغراق  مفھوم-1

" الإغراق في المادة السادسة منھا حیث نصت على أنھ 1994كات الصادرة سنة اتفاقیة عرفت 

یعتبر منتج ما منتجا مغرقا إذا أدخل في تجارة بلد ما بأقل من قیمتھ العادیة إذا كان سعر تصدیر 

مجرى التجارة العادیة للمنتج المشابھ المنتج المصدر من بلد إلى آخر أقل من السعر المماثل في 

  "حیث یوجھ للاستھلاك في البلد المصدر

و بذلك فالإغراق یعني بیع السلعة المصدرة إلى بلد آخر بسعر أقل من السعر الذي تباع بھ عادة 

  .في بلد المصدر

                                                           
129لقانوني للمنافسة و منع الاحتكار، المرجع السابق  ،صأمل محمد شلبي ، التنظیم ا -178  

حیث ذھب البعض إلى صعوبة حدوث ھذه الصورة من التمییز في السعر في الوقت الحاضر ، نظرا لصعوبة تمكن  -  
.ن تقسیم السوق المحلیة ، إلا أنھا لیست مستحیلة ، خاصة في ظل أسواق المنافسة غیر الكاملة العون الاقتصادي م 179
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على أسس غیر سلیمة في مجال تحقیق الأرباح والسیطرة على  إذایرتكز الإغراق التجاري   

بلدان معینة بأسعار تقل عن تكالیف  إلىمعینة ،  تتمثل بإدخال سلع وبضائع  أسواقسوق أو 

بقصد السیطرة على الأسواق الخارجیة والتغلب على المنافسین ،  السوق المستھدف إلى إیصالھا

 فیھا على الأمد البعید ، وان كانت النتیجة المباشرة لفعل الإغراق أساسا ھي خسارة مادیة تلحق

( المصدر من جراء فعلھ ھذا ، لكنھ ، ومن جانب آخر ، یخطط لتحمل الخسارة المباشرة القلیلة 

على أمل أن یحظى بالربح غیر المباشر ولمدة طویلة ، یساعده في تحقیق ذلك ) لفترة قصیرة 

ق الأثر الجانبي للإغراق التجاري ، والمتمثل بالضرر المادي الذي یلحق بالصناعة المحلیة للسو

المستھدف ، أو انسحابھا من السوق بسبب ما أدخلھ الإغراق من مخاوف حقیقیة لدى أصحابھا 

  . 180 الضرر المادي بصناعتھم بإلحاقناجمة عن التھدید 

وبذلك فإنھ یمكن القول بأن الإغراق ، یعد تصرفاً غیر مشروع ، إلا أنھ ینبغي أن تتوفر شروط   

  .معینة للحكم بحصول الإغراق 

  ط الإغراق شرو-2

  :كن تحدید شروط الإغراق في یم

الذي یتحقق ببیع منتجات المصدر في البلد المستورد بأقل من تكلفة : فعل الإغراق  -

الإنتاج أو من ثمن بیع نفس المنتج في بلد المصدر، ویثبت ذلك بمقتضى تحقیقات دقیقة 

ات حصول الإغراق یمكن أن تمتد إلى كل من المصدّر والمستورد ، بحیث ینتج عنھا إثب

  .وھو ما یمكن إثباتھ بكافة الوسائل ،  فعلاً 

واقع أو محتمل الوقوع على المنتج المحلي  أن تثبت التحقیقات وجود ضرر مادي -

  . المماثل للمنتج المغرق في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات

 .  أن یكون وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق ونتیجة لھ -

  

  یف القانوني للإغراقالتكی-3

   

وھو ما ،  الدقیق بقواعد القانون الالتزام یقوم النشاط التجاري على أساس من الثقة والأمانة و 

ترتكز في أصلھا على ،  یستلزم في الواقع وجود ضوابط للسلوك التجاري للعاملین في السوق

  .السلیم  تعد مخالفتھا خروجا على قواعد التعامل) أخلاقیة ( معاییر معنویة 

كان من الثابت في تعاملات السوق خضوعھا لقواعد المنافسة والتسابق في  إذاوفي ھذا المجال ، 

التمیز واستحصال الأرباح  ، فانھ من أساسیات ذلك أن تكون منافسة منضبطة بحدود منع 

الإضرار بالغیر من المنافسین ، وكل عمل من شانھ الإضرار بالمنافسین یعد منافسة غیر 

أسالیب من شأنھا  على یعتمد مشروعة نتیجة لخروجھ على أصول وقواعد التعامل السلیم ، ولأنھ

، وھو ما یحصل بشكل أكثر 181 الحط من قدرة المنافسین بھدف التغلب علیھم وتحقیق التمیز

                                                           
.205، ص  2009، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  1عمر محمد حماد ، الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة ، ط  -  180  

، ص 1962دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ، 4، ط  1محسن شفیق ، الوسیط في القانون التجاري المصري، ج  -  
217. 181  
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وضوحا في نطاق التجارة الخارجیة نتیجة لزیادة التنافس في التعاملات التجاریة ، مع وجود 

  .المشجعة على زیادة التداخل بین أطراف العلاقة التجاریة  الاقتصادیةروف بعض الظ

مناسبة لزیادة ا لقد أوجد العمل بقواعد اقتصاد السوق ، لاسیما مبدأ النفاذ إلى الأسواق ، ظروف 

عن میدان ) الحكومات( التداخل العملي لنشاط القطاع الخاص عالمیا والانسحاب الواضح للدول 

شتى من المنافسة غیر المشروعة ، ذات  طتجاري ، وھو ما سھل كثیرا ظھور أنماالتبادل ال

والتي یقع في مقدمتھا ، من حیث ) احتكار النشاط والسیطرة على السوق ( الأھداف الاقتصادیة 

وإبعاد المنافسین عنھا ، ولأنھ في  بھدف السیطرة على أسواق تجاریة الأثر ، فعل الإغراق

جا على أصول التعامل القانوني والتجاري السلیم ، باعتباره ضربا من ضروب الواقع ، یعد خرو

منافسة غیر مشروعة الإغراق  لقضاء الفقھ والتشریع وا اعتبرلمنافسة غیر المشروعة ، فقد ا

تلحق الضرر بالمنتجین المحلیین والصناعة المحلیة وتسبب اضطرابا واضحة للحركة 

  .182ة لھالاقتصادیة داخل السوق المتعرض

  آثار الإغراق-4

  :ات و الاقتصاد القومي و الدولي إن ظاھرة الإغراق لھا آثار ضارة على جمیع الفئ

  :یتمثل ھذا التأثیر في  :بالنسبة لتأثیر الإغراق على المنتجین المنافسین -

القضاء على المنافسین في السوق المحلي بحیث یترتب على الإغراق الإقصاء للمتعاملین  -

  ت و المنشآت التجاریة ،صادیین، حل الشركات وغلق المحلاالاقت

تحقیق خسائر للمنافسین إذا ما حاولوا مجاراة ھذه الأسالیب ، حیث تتدھور حالتھم المالیة إذا  -

  اة الأسعار التي فرضھا المغرقون ،ما عملوا على مجار

دل المنافع و التعاطي تحول السوق إلى ساحة للتصارع و التـآمر و مكان حرب لا مكان لتبا -

  .علین الاقتصادیین بین الفا

  : ة لتأثیر الإغراق على مرتكبیھ بالنسب-

إن المنافسین المتضررین من الإغراق لن یتركوا المغرق یسیطر على السوق لفترة طویلة بل 

سوف یعملون على تدمیره و إخراجھ من السوق ،  من خلال عقد تحالفات و تكتلات اقتصادیة ، 

یكلفھم ذلك تحمل تبعات مالیة طائلة ، لأن ھدف المنافسین المتضررین من الإغراق ھو  و قد

  .  183الانتقام من المغرق و لیس المنافسة المربحة

  

    

                                                           
 88،ص ص  2004محمد سلمان الغریب ، الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  - 

،89. 182  
 ، جامعة الأزھر ، القاھرة23/09/2000محمد عبد الحلیم عمر ، ورقة عمل حول مكافحة الإغراق، المنعقدة یوم  -  

183 .7، ص 2000،
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  :لتأثیر الإغراق على المستھلكین بالنسبة -

إن تخفیض الأسعار  یمثل في البدایة فائدة للمستھلكین ، فإن ذلك یكون بصفة مؤقتة ، فبعد 

قضاء على المنافسین ، یقوم العون الاقتصادي المغرق برفع الأسعار و ذلك لتدارك الخسارة ال

 استفادةبھذا یكون المستھلك قد خسر ما  التي تكبدھا من جراء ممارساتھ لأسالیب الإغراق ، و

  . من التخفیضات 

  : ر الإغراق على الاقتصاد القوميبالنسبة لتأثی-

و انخفاض القوى رات مما یؤدي إلى الارتفاع العام للأسعار التوجھ نحو ظھور الاحتكا -

  الشرائیة للنقود ،

  .تقل حوافز الاستثمار و توقف إنشاء المشروعات الجدیدة بما یؤدي إلى الانكماش  -

  وعات المنافسة أو تقلیص أعمالھا ،العمل على زیادة البطالة لتوقف المشر -

المنتجات  لة عدم قدرة المنتجات المحلیة على منافسةتبدید الموارد المحلیة المتاحة في حا-

  المستوردة الأرخص سعرا،

  .شروعات المحلیة التي تحقق خسائر نقص الموارد المالیة العامة لانخفاض الضرائب على الم -

ألتسعیري المحلي و التمییز ألتسعیري الدولي و الحقیقة أنھ توجد اختلافات جوھریة بین التمییز 

  :تتلخص في وجھین ) غراق الإ( 

في التسعیر التمییزي الدولي أو الإغراق ینشئ المغرق سوقین ، واحد ذات سعر مرتفع   -

أما . في سوق الدولة المصدرة ، و الأخرى ذات سعر أقل في سوق الدولة المستوردة 

في التسعیر التمییزي المحلي فیحدث الممیز سوقین ، واحدة ذات سعر مرتفع و الأخرى 

  .184أقل في سوق الدولة الوطنیة نفسھا  ذات سعر

في التسعیر التمییزي الدولي أو الإغراق تستفید الدولة المستوردة و یستفید مستھلكوھا  -

بالواردات ذات الأسعار الأقل، حیث یستفیدون بفائض أكبر عند تلقیھم للسلعة بسعر أقل 

 .عن المستھلكین في سوق الدولة المصدرة 

 لمستھلكین التمییز على أساس ا-ب 

  

بممارسة التمییز في السعر ببیع السلعة نفسھا بأسعار  لعون الاقتصاديحالة یقوم اال ھذه في

مختلفة في السوق ذاتھا إلى مستھلكین مختلفین ، و قد یكون باعثھ في ذلك المحافظة على نصیبھ 

ن مستھلكیب في السوق من خلال المحافظة على مستھلكیھ أو زیادة ھذا النصیب من خلال اجتذا

  .جدد 
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یز في ھذه الحالة یحابي مستھلكین على حساب مستھلكین آخرین عندما یدفع مو الواقع أن الم 

 شتریھا مستھلكون آخرون من العون الاقتصاديبعض المستھلكین سعرا أقل لنفس السلعة التي ی

  .نفسھ و یدفعون فیھا سعرا أعلى 

إثبات  و إنى وسائل المنافسة غیر المشروعة و یعد التمییز في السعر على ھذا النحو إحد 

التمییز في السعر على أساس المستھلكین في السوق ذاتھا مسألة غایة في الصعوبة ، حیث یجب 

على المشتري الذي لم یحاب في ھذه الحالة إثبات وجود تنافس بینھ وبین المنافس الذي تمت 

تكار من قبل البائع الممیز للسعر ، إلا محاباتھ ، و أن الغرض من اختلاف الأسعار ھو خلق اح

أن البائع الممیز یستطیع أن یرفض ھذه الحجة من قبل المشتري إذا أثبت أن تخفیضھ للسعر كان 

ة سعر أقل لأحد منافسیھ، و من تم اضطر إلى تخفیض السعر حتى مقابللبحسن نیة ، و ذلك 

      .185 یحافظ على مستھلكیھ و نصیبھ في السوق

السعر یكون متماثلا بالنسبة لكل المؤسسات المتعاقدة مع نفس المؤسسة الممونة، الأصل أن 

  . البقیة مما یجعلھا في مركز أفضل بحیث لا تستأثر إحداھا بسعر ممیز دون

    الأعوانلسعر ، حیث یتم تخفیض السعر لبعض یمكن أن یتم التمییز ، في المعاملة بواسطة ا 

مما ینتج عنھ وجود ممارسة تمییزیة  .دون سبب موضوعي  و الزبائن دون البعض الآخر ،

  .یحظرھا القانون 

  شروط البیع أو الشراء  -2

تكون شروط البیع ، أو الشراء تمییزیة ، إذا كانت المعاملة المخصصة لأعوان اقتصادیین ، 

  . تتواجد في وضع مماثل 

          ط و أسالیب البیعمنحت مثل ھذه الشرو إن ھذه الصورة للبیع التمییزي محظورة سواء 

و الشراء للمؤسسة الزبونة من تلقاء نفسھا أو كان ذلك بطلب من ھذه الأخیرة و استجابة الأولى 

لھا  ، لأنھ في كلتا الحالتین تعتبر ممارسة تمییزیة من شأنھا أن تلحق ضررا بباقي المؤسسات 

  .الأخرى و كذا بالمنافسة 

، ففي  186ن الشروط العامة للبیع یعتبر بدوره معاملة تمییزیة إلى جانب ھذا فإن عدم الإفصاح ع

ھذه الحالة یعمد العون الاقتصادي إلى التمییز بین المتعاملین معھ ، و ذلك بوضع شروط خاصة 

أو أسالیب      إلا أنھ یخرج عن إطار الحظر منح المؤسسة الممونة لشروط بیع لكل زبون ،  

تواجدة في وضعیات غیر متماثلة ، و تعتبر كذلك إذا كانت ھذه بیع أو شراء تمییزیة لمؤسسات م

المؤسسات تنشط أو توجد في أسواق مختلفة ، و تشمل ھذه الحالة أیضا اتفاق المؤسسة الممونة 

  .   187مع مؤسسات وطنیة و أخرى أجنبیة أین یمكن منح إحداھا شروطا أكثر نفعا دون الأخرى 
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186  -  G . Ripert et  R . Roblot , Traite de droit commercial , Tomel , volume 1 . 18 édition , 
Librairie générale de droit et de jurisprudence , paris 2001 , p 665 . 
187

 - G . Ripert et  R . Roblot , Traite de droit commercial , op cit  , p 665 . 
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  آجال الدفع-3

  .نحھا المؤسسة الممونة إلى إحدى المؤسسات الزبونة لكي تدفع قیمة المنتوج ھي المھلة التي تم

و لھذا . قد یتم التمییز في المعاملة من خلال منح آجال دفع میسرة لعون اقتصادي دون آخر

یحصل إذ یحقق الزبون الذي الاقتصادین ، المتعاملینعلى المنافسة بین  التأثرفي  التمییز أھمیة

، على عكس الزبون الذي یتعین علیھ الدفع في أقرب  أرباحا مالیة معتبرة على آجال دفع 

و یعتبر التخفیض أو الإلغاء لآجال  .یرغم على البیع بسعر مرتفعحیث  أو یدفع فورا الآجال ،

    .الدفع ، ضد أحد الموزعین فقط ، بدون مبرر، تمییزا في المعاملة یحظره القانون 

  

  بإعادة البیع بسعر أدنىزام الال: المطلب الثالث

إن مبدأ حریة تحدید الأسعار من الأھم المبادئ التي تقوم علیھا المنافسة الحرة و قد جسدھا 

المنافسة المعدل و المتمم و ذلك ب المتعلق 03-03من الأمر رقم  04المشرع من خلال المادة 

 ....".افسة الحرة و النزیھة تحدد اسعار السلع و الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المن: " بقولھا 

ذلك ان تحدید الاسعار یخضع لقانون العرض و الطلب فكلما زاد الطلب على سلعة كلما ارتفع 

  .سعرھا 

سعر إعادة  البیع بكل حریة ، ید من أھم الحقوق التي یتمتع بھا العون الاقتصادي، الحق في تحد

، تتعارض مع حریة المنافسة و تؤدي  ، لأن مثل ھذه الممارسةلكن ھذه الحریة لیست مطلقة 

سسة تحتل مركز تمكنھا من فرض شروطھا  ، ، إذا كانت من فعل مؤ بقواعدھاإلى المساس 

  .اعتبار أنھا تجسد التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة  ، أمكن ھا تبحیث إذا باشر

ي العلاقة العمودیة بین ف(  مستویات مختلفة یشیر إلى الاتفاقات بینإن تحدید سعر إعادة البیع 

على الموزعین ، سعر إعادة  ركیبة السوق حیث بفرض الممونینفي ت )الأعوان الاقتصادیین 

م في ت، و بالتالي فھذه الممارسة ت 188ھاونو الخدمات التي تقدم ھا وننتجلبیع للمنتجات التي یا

  . 189د إلى المستھلكبالرغم أن آثارھا تمت فیما بینھم  العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین

سعر  190أو أیة ھیئة أخرىیقصد بالحد الأدنى لسعر إعادة البیع ، الحالة التي یفرض فیھا المنتج 

أي أنھ لا یمكنھ  لا یبیع بسعر أدنى منھیطلب من الموزع أن یلتزم بھ و امعین لسلعة ما و 

 . تخفیض سعر السلعة أكثر من السعر المحدد

و رغبة في  ام بإعادة البیع بسعر أدنى بھدف مراقبة سعر التجزئة ، یلجأ المنتج عادة إلى الإلز

  . 191تحقیق قدر من الربح ، و خاصة إضفاء صفة الجودة على منتجاتھ

                                                           
عبد الناصر فتحي الجلوي محمد ، الاحتكار المحظور و تأثیره على حریة التجارة دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ،  -  

. 79،  ص   2008القاھرة ،  188  
189 - Jack Bussy, Droit des affaires presses de la fondation nationale des sciences politique , 
Dalloz, paris , 1998,p353.  
190 - CALAIS –AULOY  Jean et STEINMETZ Frank , Droit de la consommation , 8émeéd ,Dalloz , 
paris , 2010, p340.  
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المادة الأولى من قانون و في ھذا الاطار اقرت المحكمة العلیا الأمریكیة أن ھذا الاتفاق یخالف 

منتجھ قد تخلى عن أي حق لھ على ھذا الاخیر ، شیرمان  و اعتبر أن المنتج بمجرد قیامھ ببیع 

و لا یستطیع أن یمنع أي فائدة للمشترین تنتج من المنافسة نتیجة دوران السلعة اللاحق و نتیجة 

  .  192 بیع السلعة فیما بعد 

ة البیع بسعر لتزام بإعادالا تصنیف التطرق إلىستتم  و من باب توضیح ھذه الممارسة ،لذلك 

   .ان أشكال فرض مثل ھذه الممارسة ، تم تبی أدنى 

      

  تصنیف الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى  :  الأول الفرع

 المنافسة ، أن المشرع منعالمتعلق ب 03-03من القانون  11المادة نص  یظھر من استقراء

 ھا، كما أن ب الأحیان إلى التحكم في الأسعارإعادة بیع دنیا ، لأنھا تؤدي في أغلفرض أسعار 

، ائقا أمام انتقال الحصص في السوقتؤدي إلى إلغاء كل منافسة بین المتعاملین ، لأنھا تشكل ع

  .  193، فلماذا نشتري من مكان آخر فمادامت الأسعار متماثلة في كل مكان

فیھا تكون و التي  ، یعتبر الالزام بإعادة البیع بسعر أدنى من الممارسات المتعلقة بالأسعار

،  فائدة في بعض الأحیان ، كونھا تسمح على  ، و یكون لمثل ھذا التصرف  ة مفروضالأسعار 

و لكن   194الخصوص القضاء على ظاھرة تضر كثیرا بالمنافسین ، و ھي انخفاض الأسعار 

یبقى جانبھا السلبي في القضاء على روح المنافسة و التي تضر كثیرا بالمستھلك الذي یجد أمامھ 

  .ینة   سوق مبرمج على اسعار مع

 03- 03من الأمر  11و السعر المنصوح بھ في المادة  195ن المشرع لم یذكر السعر الأقصىإ

فتصبح  196"السعر الأدنى ذا اكتسى  طابع إلكن المتعلق بالمنافسة ، فھذا یعني أنھا مشروعة ، 

كذلك عندما یتم فرضھ من المھیمن ، بھدف اقصاء منافسیھ  مثل ھذه الممارسة غیر مشروعة ،

أما السعر المنصوح بھ ، فیجب حتى یظل محتفظا بھذا التكییف ، أن . الذین یوزعون سلعا بدیلة 

                                                                                                                                                                       
191  -  BLAISE Jean –Bernard , Droit des affaires , 6 éme éd , LGDJ , Montchrestien , paris , 2011 , 
p 471. 

. ص   المرجع السابق ، عبد الناصر فتحي الجلوي محمد ،الاحتكار المحظور و تأثیره على حریة التجارة دراسة مقارنة ،
. 80،  79ص   - 192  

193 - Pierre Arhel ,op.cit , p 249 , n°28 .  
Françoise  Dékeuwer – Défossez , op cit , p 440 , n° 558.  
194 - Alfred Jauffret , Manuel de droit commercial , 22 éme éd par jacques mestre librairie 
générale de droit et de jurisprudence, paris , 1995 , pp58,75.     

195
عكس القانون الجزائري الذي لم یتطرق  و ھذا ; ان فرض سعر مرتفع لإعادة البیع لیس محظورا في القانون الفرنسي  -   

   انظر. لھذا الموضوع 

F. NACEUR , le prix dans le contrat de distribution , La revue de Bordeaux , Université 
Montesquieu , Presse Universitaire Bordeaux , p 178-179. 
196- Marie Malaurie – Vignal, droit interne de la concurrence , Armand colin paris , 1996,p 95 , 
n ° 127 . P Arehel , op.cit , p 34 , n° 304 . 



 

57 

 

في مواجھة الزبون الذي یخالفھ أي النصیحة الأمر و لا یتخذ العون الاقتصادي لا تعادل 

  .   197إجراء

تي تخضع لحریة تجدر الاشارة ان المنع المتعلق بالإلزام بإعادة البیع بسعر ادنى یتعلق بالسلع ال

ار المقننة و بھذا تخرج السلع التي تخضع للأسع،  198الأسعار و التي تتحدد وفق قواعد السوق

لمحافظة على القدرة ل فقد تضطر الدولة للتدخل بقیامھا بتحدید الاسعار و ذلك ، من ھذا الإطار

التعامل مع الكوارث  و التحكم في و تحقیق العدالة الاجتماعیة الشرائیة لذوي المداخیل الضعیفة 

من  05المادة نصت حیث في الازمات في حالة اثارة مشكلة تموین نشاط معین او اقلیم معین ، 

اعلاه یمكن ان تحدد  04تطبیقا لأحكام المادة : " المعدل و المتمم على ما یلي  03-03الامر 

     مات او تسقیفھاھوامش و اسعار السلع و الخدمات او الاصناف المتجانسة من السلع و الخد

  .نظیم او التصدیق علیھا عن طریق الت

على  و تسقیفھا او التصدیق علیھا تتخذ تدابیر تحدید ھوامش الربح و اسعار السلع و الخدمات ا

  :الرئیسیة التالیة  للأسباباساس اقتراحات القطاعات المعنیة و ذلك 

یة ، أو ذات الاستھلاك الواسع ، في عار السلع و الخدمات الضرورتثبیت استقرار مستویات اس-

  ،199اضطراب محسوس للسوق  حال

  شكالھا و الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستھلك ،مكافحة المضاربة بجمیع أ-

سب الاشكال أو ح بیر مؤقتة لتحدید ھوامش الربح و أسعار السلع و الخدماتكما یمكن اتخاذ تدا

      لمبرر ، لا سیما بسبب اضطراب خطیر للسوقنفسھا ، في حالة ارتفاعھا المفرط و غیر ا

 قطاع نشاط معین او في منطقة جغرافیة معینة  داخلعوبات مزمنة في التموین او كارثة او ص

  " .او في حالات الاحتكار الطبیعیة 

،  200كالزیت و السكر  التي لا یمكن الاستغناء عنھا  و یتعلق تحدید الأسعار بالسلع الضروریة

، كما یمكن ان تمس 205الاسمنت  204الماء الصالح للشرب  203الخبز  202لحلیب ا 201القمح 

                                                           
197 - Pierre Arhel ,op.cit , p 33, n° 295.  

198
،  2سعدي فتیحة ، مبدا حریة الاسعار في التشریع الجزائري ، مجلة القانون الاقتصادي و البیئة ، جامعة وھران  -   

  . 45،  ص  2015، سبتمبر  05 مجلة سداسیة ، العدد
  

199
یقصد بالاضطراب المحسوس ارتفاع الاسعار ارتفاعا محسوسا ، كما قد یعني انخفاض ھذه الاسعار انخفاضا محسوسا -  

، بشكل تختلف معھ الفئة المتضررة من الاضطراب لتشمل المستھلكین في الحالة الاولى و الاعوان الاقتصادیین في الحالة 
 2سعدي فتیحة ، مبدا حریة الاسعار في التشریع الجزائري ، مجلة القانون الاقتصادي و البیئة ، جامعة وھران  انظر.الثانیة 

  . 45،  ص  2015، سبتمبر  05، مجلة سداسیة ، العدد 
 

  

المؤرخ في  108- 11، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  01/03/2016المؤرخ في  87- 16المرسوم التنفیذي رقم  -  
الذي یحدد السعر الأقصى عند الاستھلاك و كذا ھوامش الربح القصوى عند الانتاج و الاستیراد و عند  06/03/2011

الصادرة بتاریخ  13التوزیع بالجملة و التجزئة لمادتي الزیت الغذائي و المكرر العادي و السكر الابیض ، ج ر عدد 
02/03/2016 . 200  

، المتضمن تحدید اسعار القمح الصلب عند الانتاج و في 25/12/2007لمؤرخ في ا 402- 07المرسوم التنفیذي رقم  -  
.مختلف مراحل توزیعھ  201  
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 الاستثنائیةتتدخل الدولة كذلك في الحالات . 207الكھرباء و الغاز  206الخدمات كنقل المسافرین 

یمكن كما .ر فتقوم بتحدید الاسعار في الظروف الطارئة كارتفاع او انخفاض المفرط في الاسعا

  .التي لا تتوافر فیھا شروط المنافسة الحرة قطاعات و المناطق الجغرافیة د الاسعار في الان تحد

ان الدولة قد تلجا الى تقنین الاسعار و الذي یعتبر تقییدا لحریة المنافسة و ذلك لضبط السوق 

حفاظا على النظام العام الاقتصادي و تحقیقا للمصلحة العامة الى جانب ضمان الاستقرار 

معیشة المستھلكین تجنبا للتعسفات القائمة فیھ و دحضا للعوامل المعرقلة الاجتماعي و تحسین 

  . 208للحركة العادیة في السوق

رق إلى أشكال فرض ھذه بعد التطرق إلى تصنیف الالزام بإعادة البیع بسعر أدنى سیتم التط

  .الممارسة 

  

    أشكال فرض سعر إعادة بیع أدنى:  انيالثالفرع 

مباشرة و ذلك بأن یحدد المورد السعر الذي  بصفة ادة البیع بسعر أدنى یمكن أن یكون الزام بإع

  .209على سعر التكلفة أو المعامل المضروب فیھ حتى یحصل  یجب على الموزعین اتباعھ

بحیث لا تكون نیة العون  ،بصفة غیر مباشرة  یمكن أن یكون فرض البیع بسعر أدنىا مك 

، كذلك عندما یفرض ھذا الأخیر على المتعاملین   المنصوح بھا الاقتصادي واضحة كالأشعار

        مالیة نظام تسعیري معین و في حالة عدم احترامھ ، یلجأ إلى التھدید ، بإزالة الامتیازات

  . أو بعدم تجدید العقدأو برفض البیع 

ة أن فرض سعر إعادة البیع و التھدید بقطع العلاقو ھذا ما قضى بھ مجلس المنافسة الفرنسي  

یعتبر ممارسة مقیدة للمنافسة و على ھذا الأساس التزمت الشركة  210التعاقدیة في حالة الرفض

                                                                                                                                                                       
المؤرخ في  50- 01، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  16/02/2016المؤرخ في  65- 16المرسوم التنفیذي رقم  -  

لاكیاس عند الانتاج و في مختلف مراحل التوزیع ، المتضمن تحدید اسعار الحلیب المبستر و الموضب في ا 12/02/2001
.  17/02/2016الصادرة بتاریخ  09، ج ر عدد  202  

، المتضمن تحدید اسعار الدقیق و الخبز في مختلف مراحل  13/04/1996المؤرخ في  132- 96المرسوم التنفیذي رقم  -  
.التوزیع  203  

المتضمن تحدید اسعار الماء الصالح للشرب و التطھیر ،  09/01/2005المؤرخ في  13- 05المرسوم التنفیذي رقم  -  204  
المتضمن تحدید ھوامش الربح القصوى بالجملة و التجزئة  2009/ 22/07المؤرخ في  243- 09المسوم التنفیذي رقم  -   

.  07/2009/ 26الصادرة بتاریخ  44المطبقة على الاسمنت البورتلاندي المركب الموضب ، ج ر عدد  205  
، یتضمن تحیین تعریفات نقل المسافرین الذین تقوم بھ  08/1998/ 29المؤرخ في  169- 98م التنفیذي رقم المرسو -  

.الشركة الوطنیة للنقل بالسكة الحدیدیة  206  
باء و المتضمن تحدید مستوى الاستھلاك السنوي من الكھر 07/10/2007المؤرخ في  310- 07المرسوم التنفیذي رقم  -  

.و شروط عودة الزبون المؤھل الى نظام التعریفات   لالغاز للزبون المؤھ 207  
.132، ص المرجع السابق لطیفة بوخاري ، تدخل الدولة في تحدید الاسعار و آثاره على المنافسة ،  -   208  

209 - Pierre Arhel ,op.cit , p 34, n° 304. 
وحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، جامعة مختور لیلى ، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع ، أطر-  

.262، ص 2015تیزي وزو ،  210  
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المدعى علیھا ، بدفع غرامة مالیة بسبب الالتزامات التي فرضتھا لیس على الشركة المدعیة فقط 

  . 211، بل على العدید من الموزعین المنضمین إلى شبكة التوزیع الانتقائي

أن فرض أسعار بیع على المتعاملین    اعتبرت،التي  یةتونسة لجنة المنافسبة لكذلك الحال بالنس

سة  التي الإفراط في استعمال ھیمنة اقتصادیة ، و بالتالي ممارسة مخلة بالمناف" ھي أحد مظاھر 

تؤدي حتما إلى تضییق المنافسة بین الموزعین المتعاقدین في مجال الأسعار ، و بالتالي فإنھ 

  .212التحكم في أسعار البیع للمستھلكینیفضي إلى 

بعد التطرق إلى البیع المحظور نظرا للاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة و التي نصت علیھ 

المتعلق بالمنافسة ، یستم طرح نوع آخر من البیع المحظور  03-03من الأمر  11المادة 

طلب الرابع من ھذا ل المبموجب الأمر و ھو البیع بأسعار منخفضة تعسفا وذلك من خلا

 .المبحث

  

  بیع التعسفي بأسعار مخفضة ال : المطلب الرابع

  

مزایا اقتصادیة وحوافز   تتضمن ھذه الأخیرة  لان لا في جو من الحریة ،إ قومإن المنافسة لا ت

الأعوان الاقتصادیین  شجعی،   ملائمالحقیقیة في وجود مناخ تنافسي للمستھلكین تتجلى بدایتھا 

 سعرالض یخفتمع  ماتھم والارتقاء بخد و زیادة معدل انتاجھم  تطویر أعمالھم داع وعلى الإب

من دعائم بأسسھا السلیمة لعملاء و بذلك یستقیم القول بأن المنافسة اجذب  الذي یساعد في 

   .الاقتصاد الحر

م إلى دفعھیبین الأعوان الاقتصادیین ، فإن ھذا الأمر قد القوي الذي یظھر  التنافس وفي ظل

على شراء ما یعرضوه من سلع أو یقدموه من خدمات  جمھورلل و تحفیزا استعمال وسائل تشجعا

  .من خلال جذب اكبر قدر ممكن من العملاء ، و من ابرز ھذه الوسائل تخفیض الأسعار

          المنتجات أو الخدمات یؤثر إلى حد كبیر على مبیعات العون الاقتصادي حدید سعرإن ت

سعار من إلى تقویة المركز التنافسي لھ ، لما لحركة الأ یرتسعیھدف ال وبصفة عامة. احھ أو أرب

، علیھ أن یلجأ إلى امتمیز یاتنافس مركزاعون الاقتصادي ، و حتى یضمن التأثیر مھم في التنافس 

الأعوان الاقتصادیین حیث نجد  وسائل الترویج ، ومن أھم تلك الوسائل ھو تخفیض الأسعار ،

  .ارعون في استعمال ھذا التخفیض حتى أصبح یشكل وسیلة فعالة وقویة في المنافسة یس

للعملاء من سعر السلع أو الخدمات السائد في  الاقتصادي م یعطیھ العونخص و التخفیض ھو

ن العون یعمل على منح ألتشجیعھم على الشراء أو إدامة التعامل معھ ، و ھذا یعني  وقالس

معھ تخفیض في سعر السلعة أو الخدمة بشكل یقل عن سعرھا السائد في الشخص الذي یتعامل 

و من    ھعلى التعامل مع قباللإل ھمالأمر الذي یرغب الجمھور ویشجع السوق من قبل منافسیھ ،

                                                           
یقصد التوزیع الانتقائي ، ذلك العقد الذي یقوم بموجبھ الممون بانتقاء مجموعة من الموزعین ، دون سواھم ، فینضمون  - 

. إلى الشبكة و یتكفلون بتسویق سلعھ أو خدماتھ  211  
. 25/05/1995ة في قرار لجنة المنافسة التونسی - 

212
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    السوق الذي یترتب علیھ زیادة في تصریف بضائعھ من سلعفي زیادة حصتھ من العملاء  ثم

  . و خدمات

بین  في التنافس ما اًق الأسعار تعد الشكل الأكثر ملائمة و الأوسع انتشارفالمنافسة عن طری

أو الحصول  المعروضة  ذلك أن أي مستھلك یرغب في شراء منتجاتعوان الاقتصادیین  ، الأ

  .   سعر ممكن  أقلب  المقدمة خدماتالعلى 

  : ان مبدا حریة تحدید الاسعار مرتبط بمجموعة من القیود 

و ذلك  لتحدید الاسعار و ھوامش الربح ، حیان و ذلكقد تتدخل الدولة في بعض الأف: ین القوان-

لمتعاملین تتحكم في حریة ا التي تقنن السعر تحقیق التوازن الاقتصادي ، و بالتالي فھذه القوانینل

  .و رفع الاسعار الاقتصادیین في تخفیض أ

حدید السعر بقدرتھ الانتاجیة على تلبیة ترتبط قدرة العون الاقتصادي على ت: القدرة الانتاجیة -

، فالمؤسسات الصغیر قد لا تكون قادرة على تلبیة الطلبات بالسعر و الوقت الطلب الكبیر للمنتج 

  .المحدد 

و ھي كل المصاریف التي أنفقھا  ترتبط الأسعار المحددة للبیع بتكالیف الانتاج: تكالیف الانتاج -

النصف المصنعة ، ایجار  من شراء المادة الأولیة أومنتج العون الاقتصادي للحصول على ال

و غیرھا من   ، نفقات النقل ینیالعمال سواء التنفیذین و الاداربالمكان ، المصاریف الخاصة 

  .  النفقات 

یقصد بھا بنیة السوق التي تنتمي الیھا : نوع السوق التي ینتمي الیھ المتعامل الاقتصادي -

ن مستوى ، المستھلكین ، حیث أ المنافسة و عدد المنافسین ،  الموردینالمؤسسة من حیث درجة 

  .بعین الاعتبار نوع السوق و العناصر المشكلة لھ  یأخذسعار الأ

حیث یرتبط مستوى سعر المنتوج بالمرحلة التي یمر بھا ، : مرحلة دورة حیاة المنتوج -

ن لكل دورة حیاة المنتوج ، بل إ ل مراحلخلال ك للأسعارفالمؤسسة لا تحتفظ بنفس المستوى 

  .مرحلة المستوى المناسب لھا 

و التطویر   مرتفعة ، لتعویض تكالیف البحث بأسعارفبالنسبة لمرحلة الانطلاق ، تدخل المؤسسة 

و یكون الانتاج في بدایتھ قلیل الكمیة لمعرفة مدى رغبة المستھلك في ...منتوج لو التصمیم ل

  . ستوى السوق اقتنائھ و مدى صداه على م

ففي حالة نجاح مرحلة انطلاق المنتوج یحافظ العون الاقتصادي على : اما بالنسبة لمرحلة النمو 

الى  فإن العون یلجأبحیث لم یلقى المنتج الاقبال الكبیر  في الحالة العكسیة مستوى اسعاره ، و 

  . جل زیادة المبیعات و الحصول على زبائن جددفیض أسعاره ، من أتخ

سعار ادي في ھذه المرحلة الى تخفیض الأالمتعامل الاقتص یلجأ: ا بالنسبة لمرحلة النضج أم

  .للحفاظ على حصتھ في السوق ، و مواجھة المنافسة 
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  .تساعد على تحدید السعرھم المقومات التي من أ على المنتوج یعتبر الطلب: الطلب -

  .السعر السائد في السوق   ن یأخذ بعین الاعتباریجب أ: السعر المطبق في السوق -

قل من أسعار منافسیھ أ، كأصل عام، حر في اتخاذ أسعار عون اقتصادي من ملاحظ أن كل 

للقانون ، ولكن قد یحدث لبس أو غموض بین البیع  اولا یعد مخالف وھو أمر لا یمنعھ القانون ،

فكل منھما ) ة كممارسة مشروع( والبیع بسعر منخفض ) كممارسة غیر مشروعة ( بالخسارة 

فبینما یھدف البیع  یستخدم ذات الوسیلة وھو تبني السعر المنخفض ولكن یختلفان في الھدف ،

ن البیع إ، ف جدد  منافسین السوق أو منع دخول و اقصائھم منبالخسارة إلى الإضرار بالمنافسین 

قارنة م من انخفاض التكالیفعون الاقتصادي بسعر منخفض یكون الغرض منھ استفادة ال

  . ن الحصول على مركز تنافسي متمیزبمنافسیھ مما یمكنھ م

خلاف بین الفقھ على أن البیع بسعر منخفض في مواسم التصفیة السنویة أو خلال  یوجد ولا

بعض المناسبات الدینیة والوطنیة كالأعیاد ومھرجانات السیاحة والتسوق لا یعد من قبیل 

رض من البیع بسعر منخفض في مثل ھذه الأحوال لیس الممارسة غیر المشروعة ، ذلك لان الغ

و لأحداث خلل بعملیة التنافس، ولكن للتخلص من بعض السلع التي تحول عنھا ذوق الجمھور أ

  .المشاركة في المناسبات الدینیة

ن البیع بسعر منخفض لا یعد ممارسة غیر مشروعة متى أ لذلك قضت محكمة باریس اتطبیقو 

ي أبیع بسعر منخفض لیس لإغراق الأسواق بقصد احتكار العملاء وإبعاد ن القصد من الأثبت 

منافس ثم العودة إلى رفع الثمن عما سبق، وإنما كان تخفیض الأسعار بصفة دائمة بفضل تقلیل 

د كبیرة لكبرى المحلات ، والاعتماد على بیع أعدا والتنازل عن قدر كبیر من الربح ، التكالیف

  .التجاریة 

ن تخفیضات الأسعار الذي یعتمد من قبل بعض الأعوان الاقتصادیین أھذا القرار  ویفھم من 

أو تنازلھم عن جزء من ھامش الربــح لأغراض المــنافسة لــما تكالیف الالراجع إلى تقلیل و

و لا یتعارض ا عملا مشروع عدیـ یــشكلھ مـن حــافز في جــذب العملاء وزیـــادة المــبیعات ،

  . لقانونحكام اأمع 

البیع بسعر أدنى من سعر ( أما إذا كان تخفیض الأسعار بنسب كبیرة إلى درجة البیع بالخسارة 

وكان القصد منھ تعمد العون الاقتصادي منافسة غیره في ھذا المجال وإغراق السوق ) التكلفة

الأمر  ، فإن مثل ھذا العمل یعد من الممارسات غیر المشروعة، بالسلعة للقضاء على منافسیھ

من مخاطر تخفیض  ایة العون الاقتصادي والمستھلك معالذي یوجب إیجاد قواعد ترمي إلى حما

  .الأسعار

منھ حیث  12و ذلك بموجب المادة  ، بیع التعسفي بأسعار مخفضةقانون المنافسة  و قد حظر

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي : " تنص على ما یلي 

تھلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج و التحویل و التسویق ، إذا كانت العروض أو الممارسات للمس
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 ، " تھدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول إلى السوق 

  .على المنافسة في السوق  هنظرا لضرر

الاقتصادي أو یبیع السلعة و تتمثل ھذه الممارسة في ذلك البیع الذي یعرض فیھ العون  

ستؤدي لا محالة إلى و ھذا للمستھلك بسعر أقل من سعر تكلفة الإنتاج و التحویل و التسویق ، 

لأن المقصد الأخیر ع اما منع مثل ھذا النوع من البیالحد من المنافسة في السوق لذلك كان لز

في مواجھة  بالسوق  الذي تعمل المؤسسات التي تتبنى مثل ھذه الممارسات ھو الانفراد

   .تتولى فرض سیاستھا من رفع الأسعار و تسییر السوق نھایة تم المتعاملین بدایة ، و من 

إن عملیة البیع قد تتخذ أشكال تختلف بحسب ظروف البیع ، فحتى أن المبیعات الموجھة  

.  213باشرةللمستھلكین یمكن أن تكون تعسفیة تھدف إلى تحقیق تحویل العملاء و لو بصفة غیر م

الفرع الأول و في  ا نتساءل عن مفھوم عرض أو ممارسة بیع بأسعار تعسفیة و ھذا ما یجعلن

  .ثاني أحكامھ في الفرع ال

  

  تعسفیة ممارسة الأسعار العرض أو  مفھوم: الأول  الفرع

و ھو مصطلح الجاري   Dumpingن مصطلح البیع بالخسارة ھو ما یقابلھ باللغة الانجلیزیة إ

كل و ھو فعل  و الذي یعني الإغراق ، To dumpال التجارة الدولیة ، و اشتق من فعل في مج

إذ یقوم  السعر،ینصب على عنصر  ، مشتركةبھ بصفة منفردة أو عون اقتصادي سواء قام 

بأقل یتحمل ھو أیضا نتائج الخسارة من خلال البیع  منافسة تجعلھحد كل العون بالتعامل بأسعار ت

  . 214ة الحقیقي سعر التكلف من

فیمكن و لكن بالنظر إلى أن المشرع ضبط عدم شرعیة الفعل في عرض السعر أو ممارستھ 

ھي ممارسة مقیدة للمنافسة ترتكبھا مؤسسة ضد مؤسسة أخرى من خلال : "  ھ كالتاليتعریف

أو ممارسة لأسعار بیع مخفضة للمستھلك انخفاضا یصل إلى درجة البیع بسعر یقل عن عرض 

  " .تكلفة الإجمالیة مما یخل بمبادئ المنافسة الحرة سعر ال

یة التسویق و ھذا و في الحقیقة أن البیع بسعر مخفض تعسفیا یقوم بھ الموزع الذي یتولى عمل

  : راجع إلى أن 

     ، فالمنتج لا یھمھ البیع بالخسارة،  یكون البیع من المنتج إلى الموزع  : في مرحلة الإنتاج -

  .في بیعھ لأنھ لا یعط ثمن التكلفة الحقیقي للسلعةو لا یخسر قط 

فھنا تكون السلعة في ید الموزع و یقوم ھذا الأخیر ببیعھا من جدید   :أما في مرحلة التوزیع  -

  .قصد تسویق المنتوج الذي لدیھ ، فیھمھ جدا البیع بالخسارة لأنھ یحقق بھ إغراق السوق

                                                           
213

 - CHAPUT  Yves, Droit des affaires , droit commercial général et sociétés, 8eme édition  
,économisa , paris , 1994 , p 93 .  

 2003 عة و النشر و التوزیع الجزائر ،فسیة في الجزائر ، دار ھومة للطباتیورسي محمد ، الضوابط القانونیة للحریة التنا -  
. 231، ص 
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التمییز بین البیع بالخسارة وإعادة البیع بالخسارة أغفل  12المشرع الجزائري في المادة إن  
فعملیة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا  من نفس القانون 11، بالرغم من التطرق لھ في المادة 215

تستوجب أن تكون السلعة المراد بیعھا قد تم انتاجھا أو تحویلھا بالإضافة إلى تسویقھا ، أما 

التھا دون أن یحدث فیھا أي بیع السلع على ح إعادة البیع بالخسارة فھي مجرد عملیة عملیة

  .تغییر

إن البیع بأسعار مخفضة تعسفیا غالبا ما یكون مقترنا بإشھار من قبل المتدخل ، إذ یسبق طرح 

المنتوجات في السوق وضع رسالة إعلانیة للتأثیر على جمھور المستھلكین من خلال جذب 

فھي موجھة للمستھلكین ، و من تم یتم استبعاد حدوثھا  ،  اھتمامھم و إقناعھم باتخاذ قرار الشراء

و یكون لھذا الاشھار التأثیر الكبیر عندما یجد . بین المتعاملین الاقتصادیین فیما بینھم 

المستھلكون تخفیض الأسعار حقیقیا ولیس مجرد دعایة و بالتالي یصبح الاقبال كثر من خلال 

  .كین و لیس من خلال وسائل الاعلام القیام بدعایة أخرى لكن بین المستھل

المراكز الكبرى للتوزیع ، أین تعرض بعض السلع و المنتوجات للبیع و تطبق ھذه الممارسة في 

أو أنھا تباع بخسارة ، لكن في نفس الوقت تعرض سلع أخرى بأسعار معقولة بأسعار زھیدة 
ع تباع فطالما ھناك سلراء أكثر إلى الش تدفع الزبائن  ، فالعملیة الأولى تكون بمثابة فخ ،216

بسعر مخفض فإن نظرة المستھلك تذھب الى اعتبار أن كل المنتوجات المعروضة في المحل قد 

   .مسھا التخفیض 

یشكل طریقة بیع بقدر ما ھو ممارسة مقیدة للمنافسة ، الھدف منھا إن البیع بأسعار منخفضة لا 

 بل یمكن رفع السعر عد ذلك إلى السعر العادي ،إزاحة المنافسین لاحتكار السوق ، و الرجوع ب

و ھذا یشكل خطرا على المستھلك لأن ھذا الأخیر لا یدرك الھدف من ھذه  إلى الضعف ،

الممارسة ، إذ أنھ یعتقد أن المنتجات التي یعاد بیعھا بسعر أقل من سعر التكلفة قد تخدم مصالحھ 

  .  217إلا أن الحقیقة غیر ذلك

سارة تبدو في أول وھلة أنھا ممارسة تجاریة غیر عقلانیة لولا أنھا ترمي إلى فعملیة البیع بالخ

تحقیق أھداف معینة ، إذ تستعمل ھذه الطریقة لجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن بواسطة 

         منتوجات أخرى ذات ھوامش معتبرة ،  باقتناءالمنخفضة مع الأمل في إغرائھم سعار الأ

       ، 218بر وسیلة إشھاریة تؤدي إذا أحسن استعمالھا إلى ارتفاع المبیعات و بالتالي فإنھا تعت

جزیرة من الخسائر : " ھي عبارة عن  الممارساتالقول أن ھذه و ھذا ما دفع بعض الفقھاء إلى 

  .219"في محیط من الأرباح 

                                                           
قندوزي خدیجة ، حمایة المستھلك من الاشھارات التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون  - 

. 113، ص  2001-  2000الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، السنة الدراسیة   215  
كلیة الحقوق خاص العمومیة في الجزائر ، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، قاید یاسین ، قانون المنافسة و الأش - 

. 183، ص  2000 ،جامعة الجزائر ،  216  
. 48، ص   2006- 2005عة الرابعة عشر ، ، مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعماري بلقاسم ، -   217  

218 - SERRA Yves , Le droit de la concurrence : connaissance su doit , Editons DALLOZ , 1993,p 
106 . 

. 232، صسیة في الجزائر ، المرجع السابق تیورسي محمد ، الضوابط القانونیة للحریة التناف -  219  
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المؤسسات و إذا كان ھذا التخفیض لا یؤثر على ھذه المؤسسة لقوتھا الاقتصادیة ، فإنھ سیدفع 

قوم یلفائدة الطرف القوي و الذي  220الخروج من السوق  الإفلاس و الضعیفة أو الأقل قوة إلى

  .   221بعد ذلك برفع الأسعار بحسب رغباتھ

في قضیة عرضت علیھ من قبل مؤسسة وطنیة   2007و قد قضى مجلس المنافسة التونسي سنة 

ف مصنعة تستعمل في صناعة الخزفي التي ھي مادة نصمختصة في صنع مادة الطلاء 

المربعات الخزفیة الحائطیة و الأرضیة و صناعة المواد الصحیة و الفخار بأنواعھ ، و دلك ضد 

السلوك الصادر عن مؤسسة أجنبیة ناشطة في نفس القطاع و ذلك بمقولة أن ھذه الأخیرة تبیع 

ا إلى ثلاثین بالمائة من لمدة بأسعار مختلفة یصل الفارق بینھا أحیانانفس المنتوج و في نفس 

حرفي آخر، و ذلك بھدف دفع بعض الموزعین إلى قطع التعامل مع المدعیة تمھیدا لإزاحتھا من 

السوق ، و لقد أشار مجلس المنافسة إلى أن قواعد المنافسة تتنافى مع كل عرض أو تعامل في 

مات المؤذاة ، كلما كان لتلك أو الخد      للمواد السوق بأسعار لا تراعى فیھا التكلفة الحقیقیة 

الممارسة بحكم موضوعھا أو بفعل الآثار المترتبة ، انعكاسا على حسن سیر السوق أو كان من 

  .شأنھا أن تؤول إلى إزاحة أحد المنافسین من السوق أو منعھ من الدخول إلیھا 

ت عن تقدیم و في تحلیلھ للممارسات المنسوبة إلى المدعى علیھا خلص المجلس إلى أنھا عجز

أي تبریر لذلك التمییز لا سیما و أن الشركة انتفعت بأكبر التخفیضات ھي التي اشترت أقل 

بتطبیقھا أسعار مفرطة الانخفاض لا  شك في أن المدعى علیھا الكمیات ، بما لا یدع مجالا لل

ة لمادة ، تكون قد استھدفت إقصاء المؤسسة الوحیدة المصنع تعكس فیھا مكونات السعر المعقول

الطلاء الخزفي في السوق التونسیة و منع دخول مؤسسات أخرى إلى تلك السوق ، الأمر الذي 

    .  222و الأسعار و یمثل خرقا لقانون المنافسة      یعرقل حریة المنافسة فیھا 

المعدل و المتمم یمكن أن نستنتج عناصر ھذه  03- 03من الأمر  12انطلاقا من المادة 

  :ھي كالتالي و . الممارسة 

  صورة عقد البیع  يتظھر الممارسة فأن   -

  أن یكون السعر المعروض جد منخفض  -

  أن توجھ الممارسة للمستھلكین  -

  أن تحدث ضرر  حالا أو احتمالیا للمؤسسة المنافسة  -

  :و ھو من نتناولھ على النحو التالي 

  

                                                           
220 -  Jacques Mestre , Marie Eve pancrazi , Droit commercial .L.G.D.J . 5éme édition , paris 
2001 p 99.  

. 51، ص  نافسة ، المرجع السابق مد شریف كتو ، حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للممح -  221  
التقریر الوطني حول سیاسة و قانون المنافسة في تونسي ، المركز العربي لتطویر حكم القانون و النزاھة ، بیروت ،  - 

2010 . 222
  



 

65 

 

  ه الحالة في صورة عرض أو ممارسة ھذأن تظھر  -أ

      نطاق حظر التعسف في عرض 03-03من الأمر  12المشرع من خلال المادة لقد حصر 

  : أو ممارسة بیع مخفضة للمستھلكین 

   حظر عرض أسعار مخفضة للمستھلكین -  1

 -الخطوة الأولى للتعبیر عن الإرادة  03 – 03من الأمر  12في المادة یقصد بمصطلح العرض 

مھما نونا ى أن مجرد العرض یشكل ممارسة محظورة قابمعن -فھي المرحلة السابقة عن العقد 

  .كانت طریقة العرض ما دام أن الھدف ھو جلب الزبائن و حثھم على التعاقد 

فالمستھلك الذي تعرض علیھ أسعار بیع منخفضة یعتبرھا فرصة جیدة للتعاقد لا یجوز تفویتھا  

لمھم عنده ھو إشباع حاجاتھ دون أن یفكر في الأضرار التي ستنجم عن مثل ھذا العرض ، فا

  .الأساسیة حتى و لو كان یدرك أن ھناك ھدفا یراد تحقیقھ من وراء ھذه العملیة 

  ین سة أسعار بیع مخفضة للمستھلكحظر ممار -2

 التعاقدیة مكتملة بتطابق الایجابالعلاقة  ممارسة البیع بصورة فعلیة أي أن في ھذه الحالة تكون

  . 223و القبول

حصر نطاق الممارسة المتعلق بالمنافسة قد  03-03من الأمر  12خلال المادة  المشرع من إن

وسع ئلة الحظر في الوقت الذي طاو بالتالي تخرج الخدمات  من ) أي السلع(  في المنتوجات

إلى  10/05بموجب التعدیل الوارد في القانون من مجال تطبیق قانون المنافسة فیھا المشرع 

  .   224زیع و الخدمات نشاطات الإنتاج و التو

من  420/05كما أن مجلس المنافسة الفرنسي قد تدارك النقص الموجود على مستوى المادة 

و الخدمات المختصة      كل من المنتوجات " القانون التجاري الفرنسي و أصدر قرار بأن 

للبیع و مرتكزا على المفھوم الاقتصادي  225بالمنع المقرر للأسعار المنخفضة انخفاضا مفرطا 

  ."فسة مطابقتھ مع أحكام قانون المنا

                                                           
القبول ھو التعبیر البات ، أما  إرادتھ في ابرام عقد معین ازم عنالایجاب ھو العرض الصادر من شخص یعبر بوجھ ع -  

. عن إرادة الطرف الذي وجھ إلیھ الایجاب ، فھو الارادة الثانیة في العقد 
223

  

.2010من سنة  46الجریدة الرسمیة عدد  2010غشت  15المؤرخ في  05- 10من القانون  02المادة  -   224  
225 -Voguel Louis , Traité de commercial , Tome 1 , 18 eme édition , LGDJ , paris ,2001, p 727.  
G.Ripert et Roblot ,Traite de droit commercial , volume 1 , Librairie générale de droit et de 
juris prudance , paris , 2001 , p 728. 
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ة أما في حولة أو مسوقتكون مصنعة أو مالمنتوجات إضافة إلى ذلك فإن المشرع اشترط أن 

حالة إعادة البیع لسلعة على حالتھا و لو بسعر منخفض فإنھ لا یمكن أن نكون أمام ھذه الممارسة 
226.  

  خفضأن یكون السعر المعروض أو الممارس جد من -ب

الأصل في السعر أنھ متروك تحدیده لقواعد المنافسة في السوق ، حیث یتم تحدیده بصفة حرة 

التي نصت  من قانون المنافسة الفقرة الأولى 04رط و ھذا ما تؤكده المادة بعیدا عن كل قید أو ش

  .  ."  ..تحدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة : " على ما یلي 

  . 227في الباب الرابع من التقنین الفرنسيو قد أدرج المشرع الفرنسي ھذا المبدأ 

ھذا المبدأ وضع أساسا لمسایرة الوضع الجدید نسبیا المتمثل في ذلك التوجھ الذي شرعت 

و القائم أساسا على الحریة الاقتصادیة و الذي فرض ضرورة  1989الجزائر في تبنیھ بعد 

و  مع احترام أحكام التشریع سعار السلع و الخدمات لقواعد اللعبة التنافسیةإخضاع تحدید أ

  . و الشفافیة    التنظیم المعمول بھما و كذا على أساس قواعد الإنصاف

فإذا حاد تحدید السعر عن ھذا المبدأ شكل ممارسة غیر شرعیة من شاكلتھا التعسف في عرض 

  .للمستھلكینأو ممارسة أسعار بیع منخفضة 

  . فما ھو مقیاس التعسف و مقیاس التخفیض للأسعار عند المشرع الجزائري ؟

نجد أن المشرع الجزائري تبنى معیار سعر تكالیف  03- 03من الأمر  12باستقراء نص المادة 

و ھي أقل   الإنتاج و التحویل و التسویق كھامش مرجعي فكل الأسعار التي تعرض أو تمارس

  .ھي ممارسة تعسفیة مقیدة للمنافسةالتحویل و التسویق  من سعر تكالیف الإنتاج و

سعر الشراء بالوحدة المكتوب على " و قد عرف المشرع الجزائري سعر التكلفة الحقیقي بأنھ 

  .228 "الفاتورة یضاف إلیھ الحقوق و الرسوم و عند الاقتضاء أعباء النقل 

ء الحقیقي قیقي بدل سعر الشراأن اعتماد المشرع لسعر التكلفة الح 229و یرى بعض الدارسین 

فإن  البائعفإذا كان سعر الشراء یظھر من تفحص الفواتیر التي یسلمھا . یطرح إشكالیة التحدید

                                                           
226 - J.BERNARD BLAISE, Droit des affaires manuel commerçants, concurrence distribution –
LGDJ éd delta , 1999 , paris p 429.   
227 -Biolay Jean –Jacques ,transparence tarifaire et pratiques relatives aux pris , fasc 286 , 
n°11, lexis Nexis , 2005,  p 03. 

لمطبقة على الممارسات التجاریة المعدل و یحدد القواعد ا 2004یونیو  23مؤرخ في  02- 04ون من القان 19/02المادة  -  
.المتمم  228  

ناصري نبیل ، حمایة المستھلك من الممارسات التجاریة المقیدة للمنافسة ، مداخلة من ملتقى حمایة المستھلك في ظل  - 
.  2008الانفتاح الاقتصادي ، جامعة وادي سوف ، ابریل   

 و أنظر أیضا 
229 Chaput Yves , Le droit de la concurrence  «  que sais – je » 2 eme édition presse universitaire 
de France , juillet 1991, p 93 . 
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سعر التكلفة لا یمكن التحقق منھ إلا بالرجوع إلى ھیكل الأسعار و تحدیده ، الشيء الذي یزید  

  .ملیة لیس بالأمر الھین ھذه الع في تعقید عملیة البحث عن الإثبات لأن انجاز مثل

  أن یبرم العقد مع المستھلك  -ج

تكون عملیة البیع موجھة یشترط لحظر التعسف في ممارسة أو عرض أسعار بیع منخفضة أن 

 .230ن الأعوان الاقتصادیین فما بینھمبی في العلاقة تستبعد مثل ھذه الممارسةبالتالي و لمستھلك ل

ا ركز المشرع الجزائري على المستھلك كطرف جوھري في لماذ یر اشكالا مفاده ، و ھذا ما یث

   ؟  اتھا مایة المؤسسات و المنافسة في حد ذالحظر ھو حرغم أن الھدف من  ھذه العلاقة

  :ھمابدایة نعرف طرفا ھذه الممارسة 

إن تعریف القانوني للمؤسسة تعریف فقھیا بحثا ، و بالتالي یختلف تعریفھا : المؤسسة : البائع 

  .الفقھاء  بتعدد

       المؤسسة بأنھا شخصا قانونیا یشمل على عنصر رأسمالي من جھة 231فیعرف بعض الفقھ

، حیث یساھم العنصر الأول في تكوین المؤسسة في حین یساھم و بشري من جھة أخرى 

  .العنصر الثاني في تسییر و إدارتھا 

لأموال مكونة لھدف معین بأنھا مجموعة متناسقة من الأشخاص و ا 232و یعرفھا البعض الآخر

  . و یوجھ نشاطھا إلى تحقیق ھذا الھدف 

منظمة مستقلة تتضمن مجموعة من العوامل ، بھدف إنتاج بأنھا  233في حین یعتبرھا البعض

  .بعض المنتوجات أو الخدمات للسوق 

أما من الناحیة الاقتصادیة ، فتعتبر المؤسسة محرك الاقتصاد في السوق و لذلك یعرفھا 

الممارس من بأنھا كل وحدة اقتصادیة یكون لھا مكسب محتمل من النشاط الاقتصادي  234البعض

  .قبلھا 

لكن ھذا لا یعني انفصال المفھوم القانوني للمؤسسة عن مفھومھا الاقتصادي ، بل قد ترتكز 

تمل على المؤسسة بأنھا وحدة تش235المؤسسة على المفھومین معا ، حیث یعتبر بعض الفقھ 

  . أجل إنتاج و بیع منتوجات أو خدمات في السوق و مادیة من  عوامل بشریة

                                                           
230 - M.PEDAMON , Droit commercial , paris , 2 éme éd,2000,  p 438 , n° 480. 
231 - D . GUEVEL , Droit de commerce et des affaires , 3emeéd , L.G.D.J , 2007. 
232 - B . GOLDMAN ,Droit commercial européen , Dalloz , 1970 p 263, n° 243 . 
233 - G.RIPERT , R. ROBLOT , Traite de droit commercial , T.1.1 3 eme éd , L.G.D.J. 1989 .P 238 . 
n° 358 . 
234 A . MURAT , Notions essentielles d’économie politique , 2 eme  éd , Sirey 1967 p 117 . 
235 - M.PEDAMON , Droit commercial , commerçants et fonds de commerce , concurrence et 
contras du commerce , 2eme éd , Dalloz 2000, p 309 , n 385.   
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مزج المشرع الجزائري بین المفھوم القانوني و الاقتصادي في تعریفھ للمؤسسة حیث ینص على 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو : "  أنھا 

دل مع الأخذ بعین الاعتبار أن المشرع الجزائري قد ع . 236 "التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد 

قانون المنافسة ووسع في النشاطات و ھو ما یزید من  التي تحد من مجال تطبیق 02المادة 

  .237نشاطات المؤسسة و بالتالي كان جدیرا بھ أن یعدل تعریف المؤسسة 

سة من ھیئة مكونة من تتشكل المؤس: " أنھ  238محكمة عدل المجموعة الأوروبیةكما أكدت 

عناصر شخصیة ، مادیة و غیر مادیة ، مرتبطة بموضوع مستقل قانونیا و تتبع بصورة مستمرة 

  " .ھدفا اقتصادیا معینا 

على أنھ یقصد بالمؤسسة ، في مضمون قانون المنافسة ، وحدة  239و أكدت في قرار آخر 

ت ھذه الوحدة الاقتصادیة مكونة اقتصادیة من وجھة نظر موضوع الاتفاق المعني ، حتى لو كان

  .من الناحیة القانونیة من عدة أشخاص طبیعیة أو معنویة

   د تباینت مواقف الفقھ و القضاء في تحدید مفھوم موحد للمستھلك لق ) :المستھلك (  :المشتري

ا الأخیر، و یعود السبب بالدرجة الأولى في ذلك إلى التطور الاقتصادي الذي یشھده مفھوم ھذ

ن النصوص القانونیة المتخذة في ھذا الصدد، الأمر الذي جعل من ذلك تضارب المواقف بشأك

فئة تنادي بضرورة  ، فئتین اء خاصة یختلف في مواقفھ  من حكم لآخر، بحیث ظھرت القض

تبني مفھوم موسع لنظریة المستھلك و فئة تنادي بضرورة اعتماد مفھوم ضیق جد محكم في 

ك الذي من شأنھ الاستفادة من أحكام قانون حمایة المستھلك، مع التأكید أن تحدید مفھوم المستھل

تحدید مفھوم محدد للمستھلك بطبیعة الحال سیؤدي إلى وضع الإطار الذي سیطبق فیھ قانون 

  .الاستھلاك 

من یحق :" لقد اتجھت محكمة النقض الفرنسیة في البدایة إلى تبني المفھوم الضیق على أساس أن

تفادة من الحمایة القانونیة ھو فقط من یبرم عقد الاستھلاك من أجل تلبیة حاجاتھ لھ الاس

  " .الشخصیة أو العائلیة 

على من یلبي حاجاتھ دون أن یكون لذلك لذا فإن ھذا التعریف یبقى محدودا ما دام یقتصر فقط  

  .صلة بنشاطھ 

لسابقھا و ذلك في قضیة لم تمر سنة واحدة من ذلك حتى جاءت محكمة النقض بموقف مخالف 

بالمستھلك الذي فیھا لوكیل عقاري قام بشراء جھاز إنذار لمحلاتھ ، وذلك بوصفھا إیاه  أقرت

یستفید من الحمایة ضد الشروط التعسفیة الواردة في العقد، و أنھا في إحدى الحیثیات اعتبرت 

ء الفرنسي مفھوما ھذا الوكیل كمستھلك عادي الذي یكون في حالة جھل ، فھكذا كرس القضا

جدیدا للمستھلك و ھو المحترف المستھلك ، ومن الأمثلة التي تدور في ھذا الصدد نجد مثلا 

                                                           
یو یول 19المؤرخ في  03 – 03، یعدل و یتمم الأمر رقم  2008یونیو  25مؤرخ في  12  - 08من القانون  03المادة -  

. 2008جویلیة  02، الصادر في  36ر عدد .و المتعلق بالمنافسة ، ج 2003 236  
. المتعلق بالمنافسة 03-  03المعدل و المتمم للأمر  2010غشت  15المؤرخ في  05-  10من القانون  02المادة    - 

237
  

238 - C.J.C.E .13 juillet 1962  , Mannes man , Rec .1965 , p 677 . 
239 - C.J.C.E .12 juillet 1984 , Hydrotherm / compact , aff .170/ 83 Rec 1984 . p2999. 
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أو مثلا التاجر الذي یبرم عقد  المحامي الذي یشتري سلع لفائدة المكتب الذي یزاول فیھ نشاطھ ، 

الفقھ و القضاء في فرنسا  إلخ فعلیھ فمثل ھذه الأنشطة یعتبرھا...على النشاط الذي یزاولھ تأمین 

بمثابة أنشطة ذات صلة مع النشاط المھني لصاحبھا، الأمر الذي جعل ھذا الأخیر لا یدخل ضمن 

   . 240مفھوم المستھلك

لا یعتبر " أصبحت محكمة النقض الفرنسیة تستعمل صیغة جدیدة مضمونھا  1995بدایة 

برم عقد لھ علاقة مباشرة مع نشاطھ مستھلكا و لا یستفید من القواعد الحمائیة الشخص الذي ی

  . 241"المھني

و علیھ فیعتبر مثل ھذا القرار بمثابة عودة محكمة النقض إلى الأصل الذي یقرر الحمایة 

بذلك، أي اعتماد للشخص الذي یبرم عقد استھلاك خارج نشاطھ المھني و لیس لھ أي علاقة 

  .مفھوما ضیقا للمستھلك 

المستھلك متغیر بتغییر نصوص الحمایة مما یؤدي إلى تذبذب لكن یبقى حسب البعض أن مفھوم 

  .242القضاء في ذلك 

بالرجوع إلى موقف المجموعة الأوروبیة فإنھا ترفض صراحة امتداد المفھوم الموسع للمستھلك 

، فمختلف التوجیھات الصادرة عنھا تحمي المستھلك بمفھومھ الضیق ألا و ھو كل شخص 

المعنویة فقد طرح السؤال على محكمة العدل الأوروبیة و كان لھا ، أما بشأن الأشخاص طبیعي 

أین تبنت نفس الموقف بشأن أغلبیة التوجیھات التي تعترف بالمستھلك  2001الجواب في سنة

  .الذي یكون شخصا طبیعیا 

تضمن مفھوما  1997- 07-03كذلك ھناك حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبیة في 

یة تتعلق بتحدید الاختصاص القضائي في مجال العقود المبرمة بواسطة للمستھلك و ذلك في قض

من اتفاقیة بروكسل ، و المتعلقة بحمایة  13،14،15مستھلكین طبقت فیھ المحكمة المواد 

المحكمة على أنھ لا یعتبر مستھلكا الشخص فأكدت  المستھلك في مجال الاختصاص القضائي ،

من اتفاقیة بروكسل تعرف  13طة مھنیة ، ذلك أن المادة الذي یبرم عقدا من أجل ممارسة أنش

  . 243المستھلك بأنھ الشخص الذي یتصرف في إطار نشاط یعد غریبا عن نشاطھ المھني

  :إن الفقھ یعتمد في تعریف المستھلك على ثلاثة أركان 

  .الشخص الذي یستعمل أو یحصل على شيء ما  -   

  .السلعة أو الخدمة محل التعاقد  -   

                                                           
240 - JEAN Calais – auloy , FRANK Steinmetz , Droit de la consommation , 7éme édition , Dalloz , 
paris , 2006 , p 11- 12 . 
241 - Civ , 1er17 juillet 1996 , JCP , 1996 , 22747 . 
- C Cass , 1er chambre civile , 21 février 1995  .   

بودالي محمد ، الحمایة القانونیة للمستھلك في التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق  -  
. 15،ص 2003- 2002، جامعة سیدي بلعباس ،  242  

.  34، ص  2002ص ، دار النھضة العربیة ، القاھرة خالد عبد الفتاح ، حمایة المستھلك في القانون الدولي الخا -  
243
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  .الخدمة الاستعمال الشخصي للسلعة أو  -   

: " في شأن المستھلك بأنھ  ر التعریف الذي اعتمده جمال نكاس أما من الفقھاء العرب نذك

ذلك الشخص الذي یبرم عقودا مختلفة من شراء و إیجار و غیرھا، من أجل توفیر ما یحتاج 

و الكمالیة          ھ الضروریة إلیھ من سلع و مواد وخدمات و أغذیة و أدویة لإشباع حاجات

الآتیة و المستقبلیة دون أن تكون لھ نیة المضاربة بھذه الأشیاء عن طریق إعادة تسویقھا كما 

، و دون أن تتوفر لھ القدرة الفنیة لمعالجة ) التاجر ( ھو الحال بالنسبة للمنتج أو الموزع 

  " . الأشیاء و إصلاحھا 

السلع المختلفة أولئك الذین یستخدمون :" كین على أنھم المستھل ریف لطفي ش و قد عرف 

أو استثماریة   اء كان ذلك یتعلق بسلع استھلاكیةسواء للاستھلاك النھائي أو الوسطي و سو

و كذلك سواء كان ھذا الاستخدام عن طریق الشراء أو التأجیر، وحتى بصورة مجانیة ، وھم 

المختلفة سواء بمقابل أو بغیر مقابل و سواء  یشملون أیضا أولئك الذین یستخدمون الخدمات

أو من قطاع الأعمال أو من    كانت ھذه الخدمات مقدمة من الحكومة بمختلف فروعھا

            . 244المھنیین بفئاتھم المختلفة أو من أیة جھات أخرى 

  : قد عرف المستھلك كما یلي نجد المشرع الجزائري  تشریعیا  

و المتمم  عرف  تعلقة بالممارسة التجاریة المعدلالم 04/02من القانون  2/2بموجب المادة  – 1

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات " المستھلك بأنھ 

    245" من كل طابع مھني عرضت و مجردة 

مایة المتعلقة بح 2009فبرایر  25المؤرخ في  03 – 09من القانون  3/1بموجب المادة  - 2

       كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل " المستھلك و قمع الغش عرف المستھلك بأنھ 

أو مجانا ، سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة 

  246" حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بھ 

بالتعریف الأدق الذي تبنتھ محكمة ھذا التعریف ھو التعریف الأشمل خاصة إذا ما قارناه  

الشخص " استئناف باریس التي عرفت المستھلك المعني بالبیع بأسعار مخفضة تعسفیا بأنھ 

المعنوي أو الطبیعي الذي لا یتمتع بخبرة في مجال الشراء یعمل على اقتناء السلع و الخدمات 

و ھو ما یشیر أن   247"  قصد إشباع حاجاتھ الشخصیة و استعمالھا لھذا الغرض فقط لا غیر

  .المشرع قصد المستھلك النھائي 

أما المستھلك الوسیط فیعتبر من دوي المھن و یستخدم المنتوجات التي یحصل علیھا لتلبیة 

  .ا ما یكون المؤسسة في ھذه الحالةحاجیاتھ المھنیة و غالب
                                                           

،  وق ، جامعة الجزائركالم حبیبة ، حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،فرع العقود و المسؤولیة ، كلیة الحق -  
. 15ص  244  

. 2004لسنة  41الجریدة الرسمیة عدد   -   245  
. 2009لسنة  15الجریدة الرسمیة عدد  -   246  

247 - Reifegerste Stephan , Sans constituer une pratique des prix prédateur , une pratique de 
prix pas peut constituer un abus de position dominantes affiches , N°47 MARS 2004 , P11. 
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 محظورة،ستھلك تعسفیا تخاطب المكل عرض أو ممارسة تتعلق بأسعار بیع منخفضة و بالتالي 

  . التي تقع بین المؤسسة و اخرى  بھذا لم یعر المشرع أھمیة للممارسة

و الجدیر بالذكر أن حظر التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستھلكین لم  

یقصد بھ المشرع الجزائري حمایة ھذا الأخیر على وجھ الخصوص بل أن المشرع یھدف بشكل 

، إذ أن ممارسة البیع بأسعار مخفضة من شأنھ الحسن للمنافسة في السوق عام إلى حمایة السیر 

إقصاء العدید من المتنافسین في السوق ، مما یمكن المؤسسة التي تمارسھ الحصول على وضعیة 

  .مھیمنة  تمكنھا بعد ذلك من التحكم في الأسعار 

   تقیید المنافسة -د

تصاد السوق الحر و عنصرا فعالا من عناصر لقد باتت المنافسة ركنا أساسیا من أركان اق

استمراریة النظام الاقتصادي بما تعكسھ من منافع لكل أطراف السوق ، و لا شك في أن حمایة 

المنافسة لا تستقیم إلا بالكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة ، ومن ثم إحكام الإطار القانوني 

لذلك حرص المشرع سة نشاط الاقتصادي ، لحظر تلك الممارسات من دون إخلال بحریة ممار

إلى ضبط كل جوانب الممارسة و حرص على تحدید طبیعة الضرر الذي یلحق  12في المادة 

بالمؤسسة الواقعة ضحیة لھذه الممارسات ، و لا یختلف الأمر إن كانت الممارسة بقصد تقیید 

  .248لم یتحقق ، و سواء تحقق ھدف الممارسة و أثرھا أو المنافسة أو بدون قصد 

و یكون تقدیر مدى وجود التعسف ، أو إمكانیة أن تؤدي ھذه الممارسة إلى ذلك لمجلس المنافسة 

، فقد یكون ھذا التخفیض معقولا و بغرض جلب الزبائن ، أو بغرض تحسین وضعیة المؤسسة 

  .لا یعتبر التخفیض مقیدا للمنافسة، ففي ھذه الحالة 249في مواجھة منافسیھا 

ن ذلك كل ممارسة لعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستھلكین لا تؤدي إلى انطلاقا م

دة لا تعد ممارسة مقی لى السوقإبعاد مؤسسة أخرى أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول إ

    .للمنافسة و لا یتم حظرھا 

      

  عرض أو ممارسة الأسعار التعسفیة أحكام :  الفرع الثاني

  

، و ذلك نظرا لما تحدثھ من إخلال منافسة ة إحدى الممارسات المقیدة للالبیع بالخسار یعتبر

  03- 03من الأمر 12بالمنافسة في السوق أو ما یمكن أن تحدثھ من حد لھا ، حیث نصت المادة 

بیع منخفضة تعسفیا المتعلق بالمنافسة  على منع عروض الأسعار أو ممارسات الأسعار 

                                                           
،  ، منشورات بغدادي، 02- 04قانون لاو  03- 03محمد شریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر  -  

.54ص 
248

  
249

 -Jack Bussy ,droit des affaires, Dalloz et presse de sciences politiques , paris , 1999,  p 99 . 



 

72 

 

من القانون الفرنسي  31و تقابلھا المادة .  نتاج و التحویل و التسویقالإللمستھلكین مقارنة بتكلفة 

  . 250افسة المتعلق بحریة الأسعار و المن

أن البحث في وجود البیع بالخسارة ، یستلزم توافر ثلاثة  251 یعتبر مجلس المنافسة الفرنسي

  :عناصر 

  

دما تبیع المؤسسة بأسعار یتمثل في ھامش الربح إذ توجد ممارسة تعسفیة ، عن :العنصر الأول 

أقل من سعر التكلفة أي أن أسعار البیع لا تغطي تكلفة الإنتاج ، و من تم لا تحقق المؤسسة 

  ھامش من الربح 

لا فیكمن في مدى إمكانیة استبعاد أو إضعاف المنافسین في السوق المعینة إذ : العنصر الثاني 

  .نھا استبعاد المنافسینان الغرض میكون لھذه المؤسسة أي معنى إلا إذا ك

و الواقع أن وجود عوائق تمنع دخول منافسین  ، الخسارةفھو احتمالات تعویض  :الثالثلعنصر ا

  یضمن استبعادا دائما للمنافسین  یضمن تعویض الخسارة كما أنھجدد إلى السوق 

 ي للتأكد منیشكل العنصر الأساسإن البحث في أثر الممارسة على بنیان التنافسي للسوق المعنیة 

، ھناك حالات یجوز القیام بمثل ھذه  استثناء على المبدأ  إلا أنھ .وجود ممارسة البیع بالخسارة 

  . الممارسة  

  

  قاعدة منع عرض أو ممارسة الأسعار التعسفیة و استثناءاتھا : الفرع الثالث 

الاستثناءات في ھذا الفرع سندرس كل من قاعدة منع عرض أو ممارسة أسعار تعسفیة و كذا 

  الواردة على ھذه القاعدة 

  قاعدة المنع  -أ

باعتباره تعسف في استغلال على حظر البیع بالخسارة ،  03-03 من الأمر 12نصت المادة 

بحیث یقوم      .للمنافسةفیجعلھا منافیة ، القوة الاقتصادیة التي یتمتع بھا العون الاقتصادي 

یدفع المؤسسات   مما فة و إغراق السوق بذلك المنتوج،كلالأسعار إلى ما دون سعر التبتخفیض 

لى رفع الأسعار بشكل عود بعد ذلك إ، تم ی 252الضعیفة أو الأقل قوة إلى الخروج من السوق 

، و قد تصل من خلال  للأسعار التخفیض المتعمد  مضاعف حتى یعوض الخسارة التي سببھا 

ھكذا تبدو الآثار السلبیة لھذه الممارسة على  ھذه الممارسة إلى وضعیة الھیمنة و الاحتكار ، و

  . المنافسة و كذلك على المستھلك 

                                                           
250 - CHARTIER Yves , Droit des affaires : l’entreprise commercial, 4éme édition , presse 
Universitaire de paris , Avril 1993, p 573 .       
251 - Cons – conc , déc n ° 04- D – 17 , relative à la saisine et à la demande des mesures 
présentées par la société : AOL France SNC et AOL , 11 Mai 2004 . 
252 -Jacques Mestre . Marie Eve Pancrazi , Droit commercial , op cit ,p 99 . 
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 . في ھذا الإطار یجب معرفة معنى وضعیة الھیمنة التي ترید المؤسسة تحقیقھا 

      یقتضي التعرض لمفھوم وضعیة الھیمنة الوقوف عند تعریفھ و تحدید العناصر المكونة لھ 

  . و دراسة معاییره

  عریف وضعیة الھیمنةت- -1

تكون المؤسسة في وضعیة ھیمنة عندما تتواجد في موضع یسمح لھا بأن تلعب دورا رئیسیا في 

ل معتبرة سواء لزبائن ائسوق ما للسلع والخدمات دون أن یكون بمقدرة أي منافس آخر توفیر بد

  . 253أو موردي المؤسسة المتواجدة في ھذه الوضعیة

بمثابة غیاب المنافسة عن السوق ، في حین اعتبرھا  statiqueاتیكي و لقد اعتبرھا  الفقیھ ست 

 .254أو قدرة على التصرف سلطة اقتصادیة  Dynamiqueالفقیھ دینامیكي 

كما اعتبرت اللجنة الأوروبیة المؤسسة في وضعیة الھیمنة ، لما تكون لھا امكانیة القیام 

بعین الاعتبار المتنافسین ،  بتصرفات مستقلة تجعل في مقدرتھا أن تتصرف دون الأخذ

  .255المشترین أو الممونین 

القوة الاقتصادیة التي : " وضعیة الھیمنة على أنھا فقد اعتبرت محكمة العدل الأوروبیة أما 

تحوزھا مؤسسة معینة تمنحھا القدرة على وضع العوائق أمام المنافسة الفعلیة في السوق المعني 

و عملائھ و كذلك      جانب واحد في مواجھة منافسیھ، و تمكنھ من اتخاذ القرارات من 

  . 257التعریف في العدید من المناسبات ھذاعلى الفرنسي  وقد اعتمد الفضاء. 256..."المستھلكین  

"  ج" في الفقرة  03- 03من الأمر  03عرف المشرع الجزائري وضعیة الھیمنة في المادة  

مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة  ھي الوضعیة التي تمكن: "  التي تنص على أنھا

و تعطیھا إمكانیة           اقتصادیة في السوق المعني من شأنھا عرقلة قیام منافسة فعلیة فیھ

  ..."     . أو ممونیھا   القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیھا ، أو زبائنھا 

درة الاقتصادیة على إحداث تأثیر فعال إذن تكون المؤسسة في وضعیة ھیمنة ، عندما تملك الق

على الأسعار أو على حجم العروض في السوق ، و بالتالي بناء استراتیجیة دون أن یأخذ 

بالحسبان ردود أفعال المنافسین الآخرین ، الأمر الذي یمكنھ من إحداث عقبات أمام المنافسة 

   . 258الفعالة

                                                           
253 - CHAPUT Yves , Le droit de la concurrence , op cit , p42. 

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد شریف كتو ، الممارسات المنافیة للمنافسة  -  
.157، ص  2005في القانون ، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ،  254  

255 -J- SCHAPIRA , G. LE TALLEC , G.B.BLAISE , Droit européen des affaires , 1 ére éd , P.U.F, 
paris ,1984,p249 . 
256 -  COLIN Frédéric , Droit public économique , Gualino  Editeur , paris ,2005 , p 224 . 
257 -Renée Galene , Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles , 
Litec , paris 1995,p263. 
258 -C.A Paris , 1er cb , 13 avril 1999. SA Dectra et autres , BOCCRF 12 mai , p 254 . 
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الفقرة ج  03ھ المشرع الجزائري من خلال المادة و تكون وضعیة الھیمنة انفرادیة وھذا ما أخذ ب

و ھو عندما تمتلك مؤسسة واحدة القوة الاقتصادیة في ،  المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 

   ، 8/1259السوق ، كما قد تكون الھیمنة جماعیة ، و ھو ما أخذ بھ المشرع الفرنسي في المادة 

یا سلوك یشبھ تماما سلوك مؤسسة وحیدة في وضعیة و ھو عندما تتبنى مؤسستین أو أكثر جماع

  .260ھیمنة اتجاه زبائنھا و منافسیھا 

  .المعنیة و لا یمكن الحدیث عن وضعیة الھیمنة دون الحدیث عن مجال ممارستھا وھو السوق

  تعریف السوق المعنیة  -2

سوق الشيء  ، و 261المكان الذي تجلب إلیھ التجارة و تساق المبیعات "یعرف السوق لغة بأنھ 

  .  262من موضعھ بمعنى جلبھ

ذلك التنظیم الذي یھیئ لكل من البائعین و المشترین فرص تبادل " أما السوق بالمفھوم الحدیث 

السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج ، و فیھ تحدد الأسعار ، و علیھ فإن الشرط الأساسي لوجود 

شترین ، سواء كانوا في مكان واحد أو أماكن السوق ھو توفر إمكانیة الاتصال بین البائعین و الم

  .   263متفرقة

یقصد بالسوق المعنیة ذلك الفضاء الذي تلتقي فیھ العروض و الطلبات أو الخدمات القابلة 

دون أن تكون قابلة 264للاستبدال و التي یعتبرھا المشترون أو المستعملون كبدیلة في ما بینھم 

  . 265مات المعروضةللاستبدال مع غیرھا من السلع أو الخد

الذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون  266 314-2000 رقم وقد عرفھ المرسوم التنفیذي 

یقصد بالسوق أو جزء من السوق المرجعي " بأنھ   03في مادتھ  الاقتصادي في وضعیة ھیمنة

الخدمات لتحدید وضعیة الھیمنة ، السلع و الخدمات التي یعرضھا العون الاقتصادي ، و السلع و 

  " .البدیلة التي یمكن أن یحصل علیھا المتعاملون أو المنافسون في المنطقة الجغرافیة 

                                                           
259  -- L’article 8/1 dispose : «  Est prohibée , dans les mêmes conditions, l’exploitation abusive 
par une entreprise ou un groupe d’entreprise » . 

 
،مذكرة  –التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة في مجال الاتصالات  –مقدم توفیق ، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة          

.  75،ص  2012- 2011،  ماجستیر في قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة وھران لنیل شھادة ال  - 260  
).2/1036(الجزري أبو السعادات المبارك بن محمد ، النھایة في غریب الأثر ، المكتبة العلمیة ، بیروت  -   261  

،دار الكتب 1عبد الله ھنداوي ، ط: المرسي أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده، المحكم و المحیط الأعظم، تحقیق  -  
). 7/435(العلمیة، بیروت  262  

. 121، ص 1986للفكر الاقتصادي في الإسلام ، مؤسسة الرسالة ،  مرطان سعید سعد ، مدخل -   263  
264 -J-BUSSY , Droit des affaires , op cit , p 341 . 
265 -LELOUP Jean marie , Caractères généraux du droit de la concurrence , revue de jour 
imprudence commerciale, avril 2000, p 83. 

.61، ج ر عدد 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314- 2000فیذي رقم المرسوم التن -  
266
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كل سوق " المتعلق بالمنافسة السوق بأنھ  03- 03الفقرة ج من الأمر  03في حین عرفت المادة 

   اثلة للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة و كذا تلك التي یعتبرھا المستھلك مم

و المنطقة سعارھا و الاستعمال الذي خصصت لھ أو تعویضیة لا سیما بسبب ممیزاتھا و أ

  " .الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیھا السلع أو الخدمات المعنیة 

نمیز بین نوعین من السوق سوق المنتوجات أو الخدمات و السوق  ھذا التعریف من خلال

  .الجغرافیة 

  :  لخدمات أو ا سوق المنتجات-

و الخدمات  فإن سوق المنتجات یشمل كل السلع ، 03-03من الأمر  03لمادة من خلال تعریف ا

ھذه الأخیرة في سلع و خدمات التي تعتبر تبادلیة أو قابلة  المماثلة و التعویضیة ، و تتمثل

ذا و بھ،  267للاستبدال بواسطة المستھلك بسبب خصائصھا و أسعارھا و الاستعمال المقصود 

   و الذي یعتبر بمثابة العامل المشترك بین العرضعلى معیار المبادلة  یكون المشرع قد اعتمد

و الطلب ، بحیث یقتضي الأمر في ھذه الحالة البحث عن إمكانیة استبدال منتوج معین بمنتوج 

  . 268سعره في ارتفاع كان آخر إذا

یاس سوق واحدة یوجد منھاجان لقو لقیاس درجة التبادل بین السلع حتى یمكن ادراجھا في   

  :درجة التبادل بین المنتجات

 الطلب البدیل  -أ

        یمكن تعریف الطلب على سلعة ما بأنھ عبارة عن الكمیات التي یكون المستھلكین راغبین

، مع افتراض بقاء  ، في فترة زمنیة معینة أو قادرین على شرائھا عند الأسعار المختلفة لھا

  .رى ثابتةالعوامل الأخ

ن یؤدي الى تحول العملاء من تلك السلعة الى سلعة معینة من شأنھ أ إن الزیادة في سعر سلعة

، ھنا یكون التركیز على جانب الطلب على السلعة ، تقوم بذات الغرض ، اخرى مشابھة 

  . ب  باعتباره ینظر إلى توجھ العملاء إلى سلعة أخرى تقوم مقام السلعة الأصلیة في أداء المطلو

 بین الطلب مرونة و العملاء قبل من السلع بین المعقول التبادل بواسطة یحدد إنما السلع فسوق

لا یتأثر بتغیر السعر فإن الطلب على ھذا أما إذا كان مقدار الطلب  . بدائلھا و ذاتھا السلعة

 .269المنتوج یعد غیر مرن أي لیس لھ منتجات بدیلة 

 تتمثل و ، آخر لمنتج بدیلا یعتبر المنتج كان إذا ما لتحدید ییرالمعا من عددا المشرع ذكر قد و

  : في المعاییر ھذه

  
                                                           

. 80ص حتكار و المنافسة غیر المشروعة  ، المرجع السابق ، عمر محمد حامد ،الا -   267  
 كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ،مقال غیر منشور ، –مبدأ المنافسة الحرة –زوایمیة رشید ، قانون النشاط الاقتصادي  - 

. 09ص ، 1999- 1998 268
  

.  351،358ص . ، ص 1979أحمد أبو اسماعیل و سامي خلیل محمد ، الاقتصاد ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -  269  
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  :تماثل المنتجات في الممیزات -

لذلك یعتبر  ، الوظیفةمادیة للمنتج وأیضا في التطابق في الممیزات و الخصائص الفیزیائیة و ال

نوع لا یمكن استبلال كما  .270المطاطیةمثلا سوق الأنابیب المعدنیة متمیزا عن سوق الأنابیب 

بأنواع أخرى من الجبن كالجبن  formage à pâte persillée  leدعىالجبن الذي ی

و ھذا لطریقة   formage à pâte dureأو الجبن الصلب  formage à pâte molleالطري

 .271التصنیع المتبعة ، و المظھر الخارجي و مداق كل منھا 

  :لاستعمالتماثل المنتجات في الغرض من ا-

نفس الغرض من وجھة نظر المستھلك ، وقد اعتبر مجلس المنافسة یجب أن یؤدي المنتجات 

أن تشكیلة الأجھزة الالكترونیة " الجزائري في قضیة المؤسسة الوطنیة للصناعات الالكترونیة 

تھا و التي تنتجھا المؤسسة المذكورة غیر قابلة للاستبدال ، حیث یفضلھا المستھلكون نظرا لجود

توفر قطع الغیار و خدمات ما بعد البیع التي تتكفل بھا المؤسسة ، فضلا عن امكانیة الاستعانة 

  . 272بالعدید من التقنیین الخواص ذوي الخبرة في صیانة و تصلیح ھذه الأجھزة بصفة خاصة 

  :تماثل في الأسعار -

فمثلا یمكن  ، 273متماثلة ات التجقابلیة الاستبدال بین المن لما وجد اختلاف في السعر كلما قلتك

 274اعتبار منتوجین من نفس الطبیعة غیر قابلین للاستبدال نظرا للفرق الكبیر في سعر كل منھما

  .  275فھذه الوضعیة تسمح بالقول أن ھذان المنتجین لا یعتبران متماثلین بالنسبة للمستھلك .

  :البدیلالعرض  – ب

السلعة التي یرغب و یستطیع المنتجون عرضھا في العرض ھو عبارة عن الكمیات المختلفة من 

  .السوق عند الأسعار المختلفة خلال فترة زمنیة معینة ، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة 

بالبحث عن مدى توفر عروض بدیلة لتلك المقدمة من طرف  یتعلق الأمر في ھذه الحالة إن

رضین على ارضاء الطلب الموجھ إلى العافتماثل العرض یترجم بقدرة  . 276المؤسسة المعنیة

                                                           
270 - marie Malaurie Vignal , Droit de la concurrence ,ARMAND COLIN , Paris 2éme éd, 2000 n 
°103,p57. 

، المرجع السابق ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(فسة في القانون الجزائري محمد شریف كتو ، الممارسات المنافیة للمنا - 
.162، ص  271  

، یتعلق بالممارسات المرتكبة من المؤسسة 1999جوان  23، الصادر في  01- 99مجلس المنافسة الجزائري ، قرار رقم  -  
.الوطنیة للصناعات الالكترونیة  272  

لتجمعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، نجاة بن جوال ، النظام القانوني ل - 
    .71، ص  2016فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة المسیلة، 

273
  

274
 - Renée GALENE , Le droit de la concurrence , op cit , p 258 . 

275 -- MARIE –ANNE FRISON – RACHE , MARIE – STEPHANE PAYET ,Droit de la concurrence , 
Dalloz 1er éd,2006  p 100.  
276 -BOUTARD LABARD , Canivet Guy , marie Chantal, droit des affaires de la concurrence , 
LGD , paris 1994 ,  p 08 . 
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 خدمات أو أي البحث عن مدى استعداد متعاملین آخرین على توفیر السلعالمؤسسة المھینة 

   .لھا عندما یكون ثمة زیادة في سعر السلعة الأصلیة  ةالبدیل

ر ذھب مجلس المنافسة و كذا القضاء الفرنسي إلى ایجاد بعض المعاییر یعتمد علیھا في اختیا

  :العرض البدیل و التي تتمثل في ما یلي 

ا الحاجة التي یلبیھا ھذ ، و277دراسة المنتوج من حیث الخصوصیات التي تمیزه عن غیره-

  .المستھلكون المنتوج بناء على الرغبات 

    ن نفس الطبیعةدراسة منافذ التوزیع بحیث یسمح لنا بالفصل بین أسواق مختلفة لمنتوجات م-

  .ل و نفس الاستعما

  معیار التحدید الجغرافي -

عرض تالتجاري حیث  ھانشاط لمؤسسةمارس فیھا اتیعرف السوق الجغرافي بأنھ المنطقة التي 

و  ،278ة على القاطنین و المترددین على المنطقة ، و تسود ظروف واحدة للمنافس افیھ منتجاتھ

النشاط واسع المدى  نكامن الطبیعي أن نطاق السوق یتوقف على حجم النشاط و أھمیتھ كلما 

  .279كلما كانت السوق أوسع 

المنطقة الجغرافیة التي : " على أنھ  03-03من الأمر  03عرف المشرع السوق في المادة 

، في حین عرف مجلس المنافسة الفرنسي " تعرض المؤسسة فیھا السلع أو الخدمات المعنیة 

و    ات المعنیة منتجاتھا أو خدماتھا ،بأنھا الاقلیم الذي تعرض فیھ المؤسس" السوق الجغرافیة 

شروط المنافسة وظروفھا متجانسة و ھو السوق الذي یمكن تمییزه عن المناطق الذي تكون فیھ 

  .  280المجاورة ، بسبب اختلاف ظروف فیھ اختلافا ملحوظا

و علیھ فإن تعیین . حدود السوق الجغرافیة و یتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقدیریة في تعیین 

وق لھ أھمیة بالغة لمعرفة الممارسات الماسة بالمنافسة فكلما كان تحدید السوق ضیق حدود الس

ا كان تحدید السوق واسع كلما قلت و كلم ، ھیمنةكلما زادت نسبة اعتبار المؤسسة في وضعیة 

  .الوضعیةنسبة اعتبارھا في ھذه 

 معاییر تحدید الوضعیة المھیمنة -3

على معاییر تحدد من خلالھا أن  314-2000مرسوم التنفیذي رقم من ال 02لقد نصت المادة 

الغاء ھذا المرسوم ، و رغم  و التي حددھا على سبیل المثال العون الاقتصادي في حالة ھیمنة

                                                           
277 - LELOUP Jean Marie , caractères généraux du droit de la concurrence , op cit ,p 83.  

.197ص  ، المرجع السابق ،الشناق ،الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة  معین -   278  
، مذكرة لنیل  03/03و الأمر  95/06ناصري نبیل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة ، لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -  

. 84ص  2004رع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ، شھادة الماجستیر في الحقوق ، ف 279  
280 - FRISON –ROCHE Marie-Anne , PAYET Marie-Stéphane  , Droit de la concurrence ,Dalloz , 
paris , 2006, p 103.  
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لتحدید تلك  02بالمادةأنھ یمكن الاستعانة إلا  المتعلق بالمنافسة 03 -  03رقم  بموجب القانون

  .المعاییر الى معاییر كمیة و أخرى نوعیة  المعاییر، و یمكن تصنیف ھذه

   المعاییر الكمیة لوضعیة الھیمنة –1

القوة  السوق،و تتمثل في حصة   تعتبر المعاییر الكمیة معاییر رئیسیة لتحدید وضعیة الھیمنة

  .الاقتصادیة

  السوق  حصة –أ  

كم عما إذا لحل281 و یمكن أن یكون كافي المعیار الرئیسي السوق،في المؤسسة حصة تشكل 

   . الھیمنةوضعیة ب كانت مؤسسة ما تتمتع

كل عون من الأعوان الاقتصادیین نصیب و یقصد بھا نصیب العون الاقتصادي مقارنة ب

ون الاقتصادي كبیر في السوق كلما كان ذلك فكلما كان نصیب الع، الموجودین في نفس السوق

  . 282معیارا على وجود وضعیة الھیمنة

تحتل   % 50لحصة الممتلكة المؤسسة  لس المنافسة الفرنسي حیث أن مج قرراو ھذا ما  

  . 283وضعیة ھیمنة على السوق 

العون الاقتصادي المھیمن و رقم  284و یتم تحدید الحصة في السوق بالعلاقة بین رقم أعمال 

  . 285جمیع الأعوان الاقتصادیین الموجودین في نفس السوق

یارا حاسما في تحدید وضعیة الھیمنة فقد تحوز إلا أن حصة السوق لا یمكن اعتبارھا مع

  .286المؤسسة حصة معتبرة إلا أنھا تبقى عاجزة عن التأثیر في المنافسة 

  :     معیار القوة الاقتصادیة و المالیة  - ب

بالنظر إلى وضع المجموعة التي احدى معاییر وضعیة الھیمنة  و المالیة القوة الاقتصادیةتعتبر 

، فالمؤسسة المھیمنة سواء حصلت لتي تربطھا بھا علاقات اقتصادیة و مالیة أو اتنتمي إلیھا 

على مركزھا نتیجة لقوتھا الاقتصادیة و المالیة أو نتیجة لقوة المجموعة التي تنتمي إلیھا ، تتمیز 

   .مما یسمح لھا بأن تتفادى الضغط المتولد عن عملیة المنافسة باستقلالیة و حریة اتخاذ القرارات 

                                                           
281 - Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, 
Litec, paris, 1995 p 264.  

.84سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق، ص  -   282  
283 - BOUTARD LABARD, Canivet Guy, marie Chantal, Droit des affaires de la concurrence, 
LGD, paris, 1994 p74. 

.نة المالیة المنصرمةرقم الأعمال ھو حجم المبیعات التي حققتھا المؤسسة خلال الس -   284  
. المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة314- 2000من المرسوم التنفیذي  04المادة  -   285  

یمینة جراي ،ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، في القانون ، فرع تحولات الدولة  -  
.84،  ص 2007معة الجزائر ، ، كلیة الحقوق ، جا 286  
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إلى عدد  یتم تقدیرھا بالنظرللشركة  لقد أقر مجلس المنافسة الفرنسي أن القوة الاقتصادیةو 

رأسمالھا و كذلك بالإضافة إلى عدد العقود التي بیة من الشركات التي تساھم فیھا بنسبة الأغل

  .   287التسویق أو  مھا سواء مع شركات الإنتاج ،تبر

  : لوضعیة الھیمنة  المعاییر النوعیة –2

بالإضافة إلى المعاییر الكمیة و التي تعتبر أساسیة في تحدید وضعیة الھیمنة ھناك معاییر نوعیة 

  . مكملة 

  : الوضعیة التنافسیة -أ 

تحلیل الوضعیة التنافسیة و تتبع تطورھا  ، یتطلب تحدید وضعیة الھیمنة علاوة على ما سبق

ي على الحفاظ بموقعھ رغم شراسة على مستوى قطاع معین للتأكد من قدرة العون الاقتصاد

  . المنافسة التي یتعرض لھا من قبل أعوان اقتصادیین آخرین في نفس السوق

و لإثبات وضعیة الھیمنة من خلال ھذا المعیار ، یجب أن یأخذ بعین الاعتبار عدد المنافسین  

نة لمدة إلى قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بوضعیتھا المھیم بالإضافةوحصصھم في السوق ، 

    . 288المنافسة الحادةطویلة رغم 

 الامتیازات التجاریة و المالیة أو التقنیة التي تتمتع بھا المؤسسة في مواجھة منافسیھا  -ب 

، في  حین لا یملك المنافس الرئیسي لھذه المؤسسة سوى المؤسسة شبكة إنتاج واسعة ،كامتلاك 

فھذه الامتیازات تشكل عائقا من الدخول في .نتاج لا تغطي إلا منطقة محدودة وحدة واحدة للإ

  .السوق 

  

   : الشھرة أو العلامة –ج  

یتكن تعریف العلامة بانھا الاشارة توسم بھا البضائع و السلع و الخدمات او تعلم بھا تمییزا لھا 

  .289عن ما یماثلھا من تاجر او منتوجات ارباب الصناعات الاخرى 

او دلالة یضعھا التاجر او الصانع على المنتجات التي یقوم  كما یمكن تعریفھا بانھا كل اشارة

  . 290ببیعھا او صنعھا لتمییز ھذه المنتجات عن غیرھا من السلع المماثلة

أو شركة   ر أو الصانع أو المشروع فردا كانكل اشارة أو دلالة یتخذھا التاجكما یمكن تعریفھا 

یھا تمییزا لھا عن مثیلاتھا من المنتجات ، خاصة أو عامة شعارا لبضاعتھا أو خدمتھا التي تؤد

   . 291فلا تلتبس بھا في السوق

                                                           
  287

 -  décion de conseil de la concurrence n °92 D26 du 31 mars 1992  
288 - GALENE Renée  , Droit  de la concurrence  et pratiques anticoncurrentielles , op .cit , p 
183.  

.233، ص 1983ة ، دار الفرقان ، عمان ، صلاح الدین ناھي ، الوجیز في الملكیة الصناعیة و التجاری  -  289  
.  283، ص 1996سمیحة القلیوبي ، الملكیة الصناعیة ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -  290  
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، المتعلق  2003292 جویلیة19المؤرخ في  06-03مر رقم من الا 01/ 02لقد عرفت المادة 

كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي ، لا سیما الكلمات بما فیھا اسماء : " بالعلامات بما یلي 

او توضیبھا  ام ، و الرسومات او الصور و الاشكال الممیزة للسلعالاشخاص و الاحرف و الارق

و الالوان بمفردھا او مركبة ، التي تستعمل كلھا لتمییز سلع او خدمات شخص طبیعي او معنوي 

  " .عن سلع و خدمات غیره 

  :و یمكن تقسیم العلامات التجاریة الى 

   :عة و اخرى مانأو وقائیة علامات احتیاطیة -1

التي لم ایة المنتجات العلامة ذات الھدف الاحتیاطي المتمثل في الاحتیاط لحم بالأولىد و یقص 

. یصنعھا التاجر بعد و یحتفظ بھا لاستعمالھا على منتجات اخرى ، اي مدخرة احتیاطیا للمستقبل 

نع اما العلامات المانعة لا یكون القصد من اتخاذھا ھو استعمال ھذه العلامة و انما یقصد منھ م

من العلامة الاصلیة ، فیؤدي الى تضلیل  شبیھةامكانیة تسجیل او استعمال علامة الغیر من 

 التسجیل أثر من استفاد قد المانعة العلامة صاحب یكون وبذلك، 293المستھلك بین العلامتین 

   . 294 التعدي صور من صورة بأي علیھا التعدي من الغیر ومنع بھا استئثاره في المتمثل

  :فردیة و علامات جماعیة  علامات-2

     ة استعمالھا على اي بضائعاو كان النی  ھي اي علامة استعملت و تعرف العلامة الفردیة   

بھا للدلالة على ان تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعھا او انتاجھا او فیما لھ تعلق 

ریة الفردیة قد تكون مملوكة لشخص و العلامة التجا  او الاتجار بھا او عرضھا للبیع  او الشھادة

من جھة ، كالعلامة  لا كثراما العلامة التجاریة الجماعیة فھي التي تعود ملكیتھا . او لشركة

او نقابات ، و قد عالج المشرع موضوع العلامات الجماعیة في   المملوكة لمجموعة مؤسسات 

كل علامة  : "على ما یلي تنص  التيالعلامات ب المتعلق 06 -03من الأمر رقم  02/02المادة 

و المكونات و الانتاج أو میزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات   تستعمل لإثبات المصدر 

 ".مختلفة ، عندما تستعمل ھذه العلامة تحت رقابة مالكھا 

   :العلامة التجاریة المشھورة -3

رتھا البلد الأصلي الذي اصلا علامة تجاریة عادیة نالت شھرتھا العالمیة التي تجاوزت شھھي 

او السلع ذات الجودة العالیة ، و نتیجة لھذه دة الخدمات التي تقدمھا ،  سجلت فیھ ، نتیجة لجو

الجودة انتشرت في السوق و كسبت ثقة الجمھور و بذلك نات شھرتھا ، كما تتمتع العلامة 

تملك العلامة ، و تتمتع ھذه المشھورة بقیمة مالیة عالیة عند تقییم الاصول المالیة للشركة التي 

                                                                                                                                                                       
.198، ص 1984محمد حسنین ، الوجیز في الملكیة الفكریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  -   291  
. 2003/ 23/07درة بتاریخ الصا 44الجریدة الرسمیة عدد  -   292

  
293

 فلسطین، مذكرة لنیل  في النافذة القوانین وفق حمایتھا وطرق التجاریة العلامة مبارك، الحمید عبد أحمد محمود -  
، ص  2006فلسطین ، ،  نابلس في الوطنیة النجاح جامعة ، العلیا الدراسات بكلیة الخاص القانون في الماجستیر درجة

10 .  
 

294
 عمان،، للنشر و التوزیع الثقافة دار،  الأولى الطبعة  ودولیا ، وطنیا التجاریة العلامات الدین ، زین صلاح -  

  .11 ص ،2006
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العلامة بحمایة استثنائیة تتجاوز حدود البلد الذي سجلت فیھ لتمتد الحمایة القانونیة لھا في جمیع 

  .295الدول الاخرى حتى و لو لم تكن مسجلة فیھ 

اسماء  أو  ن تكون العلامة في شكل كلماتیمكن ا ، 06- 03من الامر رقم  01/ 02المادة  حسب

  .  الوانو او اشكال اصور أو رسوم او ارقام ، أو احرف أو الاشخاص 

تستعمل العلامة  على  السلع  و على صنادیق و أوراق التغلیف عند بیعھا و حتى ظھورھا في 

أو واجھات المحلات التي تباع فیھا السلعة و إذا استعملت ...الاعلانات كالجرائد و التلفزیون 

  .ھا علامة الخدمة العلامة للارتباط مع خدمة تسمى حین

  :للعلامة اھمیة بالغة بالنسبة للمستھلك و العون الاقتصادي تتمثل فیما یلي 

  ان العلامة تعتبر الاداة الاساسیة لتمییز المنتجات المتشابھة ، -

  تسھل عملیة تعرف الزبون على المنتوج و الحصول علیھ بسرعة و سھولة ،-

  حمایة خصائص المنتوج من التقلید ،-

   ،ودة المنتجضمان للمستھلك على ج تباط العلامة بالجودة ، فھي تعتبرار-

  تمكین الزبون من معرفة مصدر و اصل المنتوج ،-

  ،لذلك المنتج او الامان و المصداقیة و بالتالي یصبح المستھلك وفی التقھخلق نوع من -

  في كافة وسائل الاعلام ،وضع العلامة یساعد على الاعلان عن المنتج -

  ،تسھیل تقدیم و تسویق المنتجات الجدیدة باستخدام نفس العلامة -

من الامر  29297و 296 28و ذلك بموجب المادتین لقد اقر المشرع الحمایة القانونیة للعلامة 

  :المتعلق بالعلامات و تتمثل الجرائم في  03-06

                                                           
لبنى صریح حسین احمد ، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة المشھورة وفق القوانین النافذة في فلسطین ، مذكرة لنیل  - 

 08، ص 2017لیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین ، درجة الماجستیر في القانون الخاص بك
.295  

لصاحب تسجیل العلامة الحق في رفع دعوى : " المتعلق بالعلامات على ما یلي  06-03من الأمر  28تنص المادة  - 
جاه كل شخص ارتكب أو یرتكب و یستعمل نفس الحق ت. قضائیة ضد كل شخص ارتكب أو یرتكب تقلیدا للعلامة المسجلة 

".اعمالا توحي بان تقلیدا سیرتكب  296  
إذا أثبت صاحب العلامة أن تقلیدا قد ارتكب أو یرتكب ، فإن الجھة : " على ما یلي  06-03من الأمر  29تنص المادة  - 

ابعة بوضع كفالة لضمان القضائیة المختصة تقضي بالتعویضات المدنیة ، و تأمر بوقف أعمال التقلید و تربط إجراء المت
و یمكن أن تتخذ الجھة القضائیة المختصة ، عند الاقتضاء ، . تعویض مالك العلامة أو صاحب حق الاستئثار بالاستغلال 

.أدناه  30كل تدبیر آخر منصوص علیھ في المادة   
تصة تفصل في موضوع إذا أثبت صاحب تسجیل العلامة بأن مساسا بحقوقھ أصبح وشیكا ، فإن الجھة القضائیة المخ

"المساس بالحقوق و تأمر بمصادرة الأشیاء و الوسائل التي استعملت في التقلید و اتلافھا ، عند الاقتضاء  297  
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   لدة عن قصد ،   تقلید او تزویر العلامة أو بیع المنتوجات تحمل علامة تجاریة مزورة او مق-

د ج او بالحبس من ثلاثة اشھر الى  90000الى  1000و التي تكون عقوبتھا بغرامة مالیة من 

  ثلاثة سنوات او بالعقوبتین ،

       د ج 15000الى  1000استعمال علامة مملوكة للغیر ، فتكون عقوبتھا غرامة مالیة من -

  .298 او السجن من شھر لسنة اشھر او بالعقوبتین معا

المتعلق بالعلامات بالمطالبة بالتعویض و بوقف اعمال الاعتداء  03/06كما یسمح الامر رقم 

 . 299حتى قبل وقوعھا ، و ذلك لمنع وقوع الضرر جراء المساس بحقوقھ على العلامة مستقبلا

   :العلاقات المالیة، و التعاقدیة، أو الفعلیة -د

  .ي تمنحھ امتیازات متعددة  وان اقتصادیین و التالتي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أع

  .د منھا العون الاقتصادي المعني التي یستفی: امتیازات القرب الجغرافي –ه 

  

إن تقدیر وجود بیع بالخسارة من قبل أیة مؤسسة لا یطرح أي إشكال ، على أساس أن المشرع 

لإشكال ھو كیفیة تقدیر الطابع التعسفي غیر أن ما یثیر ا. قد حدد كیفیة التقدیر و ھو سعر التكلفة 

  .الذي یصاحب ھذه الممارسة 

    و في ھذا الإطار یمكن القول أن البیع بالخسارة لا یكون دائما بقصد التأثیر على المنافسة ، 

و بغرض جلب     أنھ یؤدي إلى ذلك ، فقد یكون ھذا التخفیض معقولاأو دائما یمكن القول 

  300رض تحسین وضعیة المؤسسة في مواجھة منافسیھا أو بغ. مثلا  الزبائن 

و على كل یقع على مجلس المنافسة تقدیر مدى وجود تعسف ، أو إمكانیة أن تؤدي ھذه 

  .الممارسة إلى ذلك 

لم ینص على أي استثناء فیما البیع بالخسارة ، بحیث اكتفى بالقاعدة ،  03-03القانون رقم  إن

ھذا النوع من البیع لیس طمعا في  صادي على مثلون الاقتاك ظروف قد تحدث تلزم العلكن ھن

ھذه  . الربح بل تفادي لخسائر قد تؤدي الى اعلان افلاسھ و بالتالي غلق المحل التجاري

  .في الفقرة الثانیة سیتم دراستھا الظروف أو الاستثناءات 

  

    الاستثناءات الواردة على المنع - ب

قانون المنافسة الاستثناءات التي ترد على حالة البیع  نم 03- 03من الأمر  12المادة لم تحدد 

 10في مادتھ  06- 95لكن بالرجوع إلى الأمر  .بالخسارة و انما اكتفت بالنص على الحظر 

                                                           
، دور استراتیجیة العلامة التجاریة في تحسین تنافسیة المؤسسة دراسة حالة مؤسسة نقاوس للمشروبات  العقون أحمد  - 

ماستر في العلوم التجاریة ، تخصص تجارة دولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و الغازیة ، مذكرة لنیل شھادة ال
. 24- 23علوم التسییر ، جامعة بسكرة ، ص ص  298

  

میلود سلامي ، دعوى المنافسة غیر المشروعة كوجھ من اوجھ الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة في القانون الجزائري ، - 
299 . 06/01/2012القانون ، العدد مجلة دفاتر السیاسة و 

  
300 - Jack Bussy ,Droit des affaires , op cit ,   p 99 . 
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       ، 301واعتبارھا من المبیعات بالخسارة المرخص بھانص على حالات استثنائیة  02الفقرة 

  :  و تتمثل ھذه الحالات فیما یلي 

إن طبیعة ھذه السلع تفرض البیع السریع لھا تلف و المھددة بالفساد السریع ، لع سھلة الالس – 1

  .و ذلك حتى لا تتعرض للفساد فیخسر كل قیمتھا كاللحوم و الأسماك كذلك المنتجات المبردة 

  .نتیجة تغییر النشاط أو انھائھ حتمیة  أو بیع السلع بصفة إرادیة- 2 

  .أو البالیة تقنیا  سلع المتقادمةو كذلك بیع الع السلع الموسمیة بی تنفیذ قرار قضائي ،  –3

ھذا لا یمنع من ،  المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر بالرغم من عدم النص على ھذه الحالات في 

ھو حمایة المنافسة و منع التعسف ، لا  12تطبیقھا ، ذلك أن ھدف المشرع من خلال المادة 

فھذه الحالات فرضتھا الضرورة ، و لیس الھدف منھا الاضرار  .الاضرار بالعون الاقتصادي 

المتعلق بالممارسات التجاریة نص  02-04من القانون  19كما یجب الاشارة أن المادة . بالسوق 

على ھذه الاستثناءات فیما یخص اعادة البیع بالخسارة و ھي حالة شبیة بالبیع بالخسارة الى حد 

لفصل الثاني من ھذا الباب ، و بالتالي یمكن الالتجاء الى ھذه المادة ما و الذي سیتم تبیینھ في ا

        للاستنتاج الاستثناءات المتعلقة بالبیع بالخسارة ، طالما أن الھدف المھم ھو حمایة المنافسة

  و المستھلك على حد سواء 

ى نفس الممارسة بعد التطرق إلى أنواع البیع المحظور في قانون المنافسة و أحكامھ سنتطرق إل

و ذلك في فصل كامل و ھو   الممارسات التجاریة المتعلق ب 02-04رقم  قانوناطار الو لكن في 

  .الفصل الثاني 
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  البیع المحظور في قانون الممارسات التجاریة: الفصل الثاني 

لممارسات الذي یحدد القواعد المطبقة على ا 02- 04لقد حاول المشرع من خلال القانون رقم 

أن یضع آلیات من أجل ضبط  ، المتعلق بالمنافسة  03-03 و الذي جاء تكملة للأمر التجاریة ،

الذي وضعت من أجلھ كل ھذه المنظومات حریة الاقتصاد ون المساس بمبدأ النشاط التجاري ، د

یما بینھم من ، بتمیزه عن قانون المنافسة أنھ ینظم العلاقة بین الاعوان الاقتصادیین فالقانونیة 

جھة و علاقتھم مع المستھلكین من جھة أخرى ، في محاولة لغلق أي تغرة أمام العون 

   .  الاقتصادي الذي یستغل ضعف الطرف الثاني في العلاقة

على النشاطات التي  06 - 10المعدلة بموجب القانون  02-04من القانون  02نصت المادة 

     شاطات الانتاج بما فیھا تربیة المواشي و التوزیعتخضع لقانون الممارسات التجاریة وھي ن

و الوكلاء ، وسطاء         و منھا تلك التي یقوم بھا مستوردو السلع لإعادة بیعھا على حالتھا ،

التي 302بیع المواشي ، بائعو اللحوم بالجملة  ، الخدمات ، الصناعات التقلیدیة و الصید البحري 

  .  ما كانت طبیعتھا القانونیة  ، مھ یمارسھا أي عون اقتصادي

بھذا یظھر أن المشرع قد وسع من مجال تطبیق ھذا القانون ، فبالرجوع إلى النص القدیم  

            المتعلق بنفس المادة نجدھا قد حصرت مجال التطبیق على نشاطات الانتاج و التوزیع

  .و الخدمات 

على كل من قانون  طرئلتعدیل الجدید الذي خلال امن  رة في ھذا الصدد ان المشرعجدر الاشات

و ذلك قد توحدا تحدید في بعض النشاطات التي تخضع لھما  303المنافسة و الممارسات التجاریة 

بیعھا على حالھا ، الوكلاء  لإعادةالنشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي ، مستودو السلع  بإضافة

  .ة و الصید البحريالصناعة التقلیدی، ووسطاء بیع المواشي و بائعو اللحوم بالجملة 

المتعلق بالممارسات التجاریة القواعد الى قسمي قواعد شفافیة ھذه  02-04 لقد قسم القانون رقم 

الممارسات وھي جملة من القواعد تحددھا القوانین و الانظمة من شأنھا رفع كل غموض و لبس 

قتصادي لزبائنھ بشروط البیع   و اسعار و عن الممارسات التجاریة والغایة منھا اعلام العون الا

و ھي قواعد   نزاھةال، و قواعد  304و كذا الالتزام بالتعامل بالفوترة  تعریفات السلع و الخدمات 

او غیر نزیھة او فرض شروط تدلیسیة من شانھا درء كل ممارسة تجاریة غیر شرعیة او 

  . 305عار غیر شرعیة او ممارسة اس      تعسفیة

حكام تنظیمیة فیما یخص النشاطات فانھ تم وضع أ 02-04رقم تطبیق أحكام القانون  للإمكانیة

  :التجاریة من بینھا ما یلي ممارسات الاقتصادیة و ال
                                                           

: و تربیة المائیات بما یلي  المتعلق بالصید البحري 03/07/2001المؤرخ في  11- 01من القانون  02ادة عرفت الم -  
كل عمل یرمي الى قنص او استخرج حیوانات او جني نباتات یشكل ماء البحر وسط حیاتھا الدائم او الغالب : الصید البحري 

.302  
المتعلق بالممارسات التجاریة  06- 10المتعلق بالمنافسة  و القانون رقم  05- 10یقصد بالتعدیلین ، القانون رقم  -   303  

دراسة میدانیة ، مجلة الریادة –قابة على الممارسات التجاریة في الجزائر سالم ابو بكر، بوعزة محمد امین ، واقع الربو -  
.  35، ص  2017 /05، العدد  03لاقتصادیات الاعمال ، المجلد رقم 

304
  

شھادة الماستر في القانون ، كلیة  امیرة حمزة ، سمیة بن عمارة ، مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل -  
.  8، ص  2016- 2015و العلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ،    الحقوق 305
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او فواتیر   واتیر المزورة المتعلق بتحدید مفھوم فعل اعداد الف 01/08/2003قرار مؤرخ في -

  .لیھا المجاملة و كذا كیفیات تطبیق العقوبات المقررة ع

المحدد لشروط تحریر الفاتورة ،  10/12/2005المؤرخ في  468-05المرسوم التنفیذي رقم -

  .سند التحویل وصل التسلیم و الفاتورة الاجمالیة 

المتعلق بإجراءات جرد  13/12/2005المؤرخ في  472-05المرسوم التنفیذي رقم -

  .المحجوزات 

ممارسة  كیفیاتالمحدد لشروط و  18/06/2006المؤرخ في  215-06المرسوم التنفیذي رقم -

البیع بالتخفیض ، البیع الترویجي البیع في حالة تصفیة المخزونات ، البیع عند مخازن المعامل 

  .و البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود 

ود للعقالمحدد للعناصر الاساسیة  10/09/2006المؤرخ في  306-06المرسوم التنفیذي رقم -

المعدل و المتمم بموجب المبرمة ما بین الاعوان الاقتصادیین و المستھلكین و البنود التعسفیة 

  . 03/02/2008المؤرخ في  44- 08المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بتحدید الكیفیات الخاصة  07/02/2009المؤرخ في  65-09المرسوم التنفیذي رقم -

او الخدمات   لنشاط او بعض السلعقة في بعص قطاعات االمتعلقة بالإعلام حول الاسعار المطب

  .المعینة 

المتعلق بتحدید شروط ممارسة  10/04/2013المؤرخ في  140-13المرسوم التنفیذي رقم -

  .الانشطة غیر القارة 

المتعلق بتحدید نموذج الوثیقة التي  16/02/2016المؤرخ في  66-16المرسوم التنفیذي رقم -

  .قتصادیین الملزمین بالتعامل بھارة و كذا فئات الاعوان الاتقوم مقام الفاتو

التي ستكون  سات التجاریة و تعتبر غیر شرعیة ،ممارسات التي تمس بنزاھة الممارمن بین ال

، ذلك البیع الذي یكون من ورائھ استغلال لجھل أو لضعف الطرف الثاني في محور بحثنا 

في كل من البیع المشروط  و المتمثل التي لا یجوز القیام بھالبیع علاقة و لقد حدد المشرع قائمة ال

و البیع التمییزي  و الذي تم التطرق الیھا بالتفصیل في الفصل الاول من ھذا الباب لأنھا من 

و لھذا لن نتعرض   الممارسات التي تم النص علیھا في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة 

لبیع بمكافأة و إعادة البیع بنوعیھ إعادة البیع بالخسارة و إعادة بیع لھما في ھذا الفصل ، كذلك ا

  . في ھذا الفصلالتوالي  المواد الأولیة على حالتھا الأصلیة و التي سیتم تطرق الیھا على
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  البیع بمكافأة :الأولالمبحث 

  

 الذین ،صادیین الأعوان الاقت مع التعاقد إلى تدفعھم والخدمات السلع إلى فرادالأ حاجة إن

ھؤلاء  رغبة تقابلھا حاجة ھي و ، الإنسان وجود مع وجدت الحاجة وتلك، القیام بھا  یمتھنون

مع تزاحم عدد  نأ إلا ، رباحھمأ وتعظیم -و ذلك بجلب الزبائن- مبیعاتھم تصریف فيالأعوان 

 وتحسن الإنتاج كثرة إلى أدى ، الحرة الاسواق و تكاثر الاعوان الاقتصادیین في ظل المنافسة

اصبح كل عون اقتصادي مھما كان نوعھ شخصا ف ، أسعاره انخفاض و نوعیتھ تطور و جودتھ

،  الحدیثة الترویج طبیعیا او معنویا یسعى لترویج منتجاتھ بأنواع من الدعایات ، و من وسائل

 التعاقد على وتحریضھ المستھلك حث إلى یؤدي بما ، تقدیم انواع من الھدایا في حالة الشراء 

 تنافسي مركز على الحصول و ، والخدمات المنتجات على الطلب تنشیط لھدف تحقیقا معھ

  . متمیز

 ، إلیھ المستھلك قدوم امنتظر مكانھ یجلس لاالعون الاقتصادي  نأ علیھا قـفمت بات مما كان إذا و

 العملاء و كینالمستھل جذب بھدف وخدماتھ منتجاتھ لترویج ةمعین و طرق وسائل یستعمل إنما و

و اقتناء    و من بین ھذه الأسالیب اللجوء إلى استعمال المكافأة كمحفز للمستھلك للإقبال ،

  .منتجاتھ 

الممارسات التجاریة المتعلق ب 02-04رقم  قانونالمن  16و في ھذه السیاق جاءت المادة  

أو آجلا   ھا عاجلاذلك كل أداء خدمة أو عرضكل بیع أو عرض بیع لسلع و ك: بالنص على منع 

  .من سلع و خدمات بمكافئة مجانیة ،مشروطا 

، على أساس  في تفادي قیام المستھلك باختیار سلعة أو خدمة معینةمن المنع و تكمن الغایة 

، فقد  یقبل المستھلك على شراء سلعة لیس بحاجة  ة تتمثل في الحصول على مكافأةفھرغبة تا

، كما قد یشتري السلعة من دون التأكد من  جودة و سعر  الیھا ، و ذلك للحصول على الھدیة

، بحیث قد تكون الھدیة المقدمة بخصة لا تستحق التعاقد من  306مما یضر بمصلحتھ  ، المنتج 

اجلھا ، كما قد یتم بیع السلعة بسعر مرتفع ، دون ان ینتبھ الزبون لذلك ، لان تركیزه یكون على 

    .الھدیة المقدمة مجانا  

تجار الذین یروجون ھذه السلع غالبا ما یقومون برفع الاسعار ، فھو لا یقدمون الھدیة ال إن

  . 307و ھذا ما یفسر سبب منعھ یتم ادراج ثمنھا ضمن السعر الاجمالي للمبیع ابالمجان و انم

، باعتبار أن ھذه العروض تقتصر على فئة یضر بالمنافسة  ھذا النوع من التعاملات كما أن   

قد لا یستطیع بعض الأعوان یین ، و ھم الذین یتمتعون بمراكز اقتصادیة قویة ، من المھن

، و بالتالي كساد  لقدراتھم المحدودة مما یؤدي إلى تحول الزبائن عنھممجاراتھم الاقتصادیین 

  .بضاعتھم  

                                                           
306 - Wilfrid jeandidier , Droit pénal des affaires , DALLOZ 2 éme édition 1998 , p454 .  
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   بین و التي تعتبر امتیازات أكیدة و  بین بیوع المكافأة أو الجوائز یجب التمییز في ھذا المبحث

  .و الامتیازات الاحتمالیة

  

  )الامتیازات الأكیدة(أو بیع الجوائز البیع بمكافأة  :الأولطلب الم

  

إلى العملاء من الوسائل المھمة التي یتبعھا لجذب انتباه  العون الاقتصاديإن الھدایا التي یقدمھا 

ل التنافس ، خاصة بالنسبة العملاء و تحفیزھم على التعامل معھ ، لما تمثلھ من عامل مھم في تقلی

  . للمنتجین لسلع متشابھة ، الذین یتنافسون على ترویج بضائعھم متبعین بذلك أسلوب تقدیم الھدایا

للمستھلكین من سلع أ وخدمات دون لأعوان الاقتصادیین ما یمنحھ ا" ھي  و یقصد بالھدایا  

  . 308" اأو تذكیر اأو تشجیع ًعوض ، مكافأة

  : فیما یلي   تتمثل أربعة إلى جمھورلل ةحفزمو تتنوع الھدایا   

   التذكاریة الھدایا: أولا 

 من التجاریة بأنشطتھم علاقةالذین لھم  المرتقبین زبائنللیمنحھ الأعوان الاقتصادیین  ما ھي و 

في  غالبا ما تكون الھدایا وھذه ،و تشجیعھم على اقتناء منتجاتھم  ،  طیب علاقة تكوین أجل

 الأدوات من ذلك غیر أو ، مفكرات أو ، مفاتیح سلسلة أو ، فصلیة أو سنویة تقاویم صورة

  . 309الشخصیة و المكتبیة

   )العیّنات( الإعلانیة  الھدایا :ثانیا 

 ،تھ تجربل فرصةال زبائنال إعطاء و ،  جدیدأو المنتوج  بسلعة للتعریفالنماذج المقدمة  ھي و

 توزیعبحیث یقوم العون الاقتصادي ب ، 310 غباتھملر وإشباعھ ، لحاجاتھم تلبیتھ مدى لمعرفة

 ھ ، بحیث أن فحص العینة و تجربتھا لترویج كوسیلة ، المستھلكینعینات من المنتج الجدید إلى 

  .و بالتالي سیقبلون على شرائھ فرصة للمستھلكین بمعرفة المنتج أكثر ستمنح ال

   الترویجیة الھدایا:  ثالثا

          سلعا شرائھم مقابل للمشترین تشجیعیة مكافآت من قتصادیینالأعوان الا یقدمھ ما وھي 

  . 311امعین اتاجر ھماختیار أو ، معینة خدمات أو

 لكل ھدیةال تتمثل في تقدیم:  الأولى الصورة ، صورتانفي   الھدایا من النوع ذاھ یظھرو 

 وھذه شیئا منھم يیشتر من لكل الترویجیة الھدیة الخدمات و السلع أصحاب یمنح إذ ، مشتري

 معھا إلا تستعمل لا بحیث بالسلعة صلة ذات مقدمة ال الھدیةفقد تكون  ، متعددة صور لھا الھدیة

                                                           
 ، مكــتبة الــوفاء القانونیة،  1،الطبعة  )دراسة مقارنة(الشراء ،التكییف الفقھي للھدایا المحفزة على أسامة عبد العلیم -   

 . 21ص ، 2013، الإسكندریة
 308  
. 47ص  خالد بن عبد الله المصلح ، الحوافز التجاریة التسویقیة و أحكامھا في الفقھ الإسلامي ، -   309  
. 22، المرجع السابق ، ص ) دراسة مقارنة(أسامة عبد العلیم ، التكییف الفقھي للھدایا المحفزة على الشراء   -   310  
. 23أسامة عبد العلیم ، المرجع السابق  ص -   311  
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 كمیة الترویجیة الھدیة فیھ تكون ما منھا و ، المشترات السلعة لعمل لةممك الھدیة فتكون ،

  .  مباعةال السلعة عن مختلفة أخرى سلعة تكون أو ، المشترات السلعة من إضافیة

 العون الاقتصاديیعلق ففي ھذه الحالة   ، شرطعلى  قةلمعال ھدیةال تتمثل في:  الثانیة الصورة و

  الھدیة حصول یكون أن منھا ، عدیدة صور ، و تبدوا ھذه الحالة في بشرط الھدیة على الحصول

ي الت روطالش من ذلك غیر و ، محدد ثمن بلوغ أو ، ةمعین او كمیة عدد بشراء إماا مشروط

 .  التي لا یمكن للزبون الحصول على الھدیة الا بتحقیقھا یضعھا التجار ، و

   النقدیة الھدایا :رابعا 

 العملات أو الفضیة أو الذھبیة القطع بعض بوضع السلع أصحاب و ، المنتجین بعض یقوم حیث     

 في توضع قد النقود ذهھ و . السلع ھذه شراء على الناس لتشجیع بضائعھم و سلعھم في الورقیة

  . 312ابعضھ في توضع أو ةكل السلع

  :  313یمكن تحدید الغرض من ھذا النوع من البیع فیما یلي

  ترویج اكبر عدد ممكن من السلع من خلال وضع الھدایا المرفقة مع ھذه البضائع ،-

  .علام جلب المستھلكین من خلال الاعلان عن ھذه الھدایا المرفقة مع بضائعھم عبر وساسل الا-

  زیادة شھرة المحل بین المستھلكین من خلال انتشار صیتھ و سمعتھ بسبب الھدایا المقدمة ،-

  ازدیاد حدة المنافسة بین التجار ،-

  .التھریف بالمنتوجات الجدیدة او الاعلان عنھا من خلال ربطھا ببعض الھدایا -

  

 لا انھ إلا ، الخدمات و لسلعا تصریف و العملاء جذب في ایجابي جانب من الأمر لھذا لما و

كل ب الإضرار بدافع استخدامھ كان ما حالة في اجلی یظھر الذي السلبي جانبھ إغفال یمكن

 إلى المشرع دفع ما ھو و ، المتعاملین في السوق سواء الاعوان الاقتصادیین او المستھلكین

لق بالممارسات المتع 02-04من القانون  16تنظیم مثل ھذه الممارسة من خلال المادة 

  .التجاریة

     للعون منتوج أو خدمة  موجھ ل بیع یخص كل بیع أو عرض إن المنع المنصوص علیھ 

، و النشاط سواء كان إنتاجا ، توزیعا أو تقدیم خدمة نوع و مھما كان ،  الاقتصادي أو للمستھلك 

  .ة مھما كانت طبیعة المكافأة سواء مادیة أو غیر مادیة ، طبیعیة أو مصنع

/ 12/ 27في  المؤرخ القانون في حظر عندما ، الأسلوب ھذا نظم فقد يفرنسأما القانون 

 بموجب ذلك أجاز و عاد ثم ، بالشراء ملزم غیر المستھلك كان لو حتى الھدایا تقدیم 1973

المادة  محلھا حلت التي 29المادة  في 1986/  12/  01في  المؤرخ 1243-86رقم  المرسوم

 من اجزء تشكل لا و امجان الھدایا تلك تكون نأ شریطة ، الاستھلاك قانون من 35 -121

 ككذل و . البیع موضوع ھي التي لتلك مماثلة تكون التي و ، المستھلك یتحملھا التي التكالیف

  .  البیع بعد ما كخدمات المقدمة الخدمات أو المبیعة الأشیاء بمحل ترتبط التي الخدمات و الأشیاء
                                                           

312 .24أسامة عبد العلیم ، المرجع السابق ، ص   -  
  

313
، مجلة كلیة الحقوق للعلوم القانونیة و ) دراسة مقارنة ( ة بعقد البیع فتحي علي فتحي العبدلي ، حكم الھدیة المرفق -   

  .236، ص  2018،  37، العدد  7المجلد العراق ، السیاسیة ، 
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في قیمة النقدیة ، غیر أن التخفیضات المشرع الفرنسي من مجال التطبیق لیشمل أیضا الو قد وسع  

الأسعار لا یمكن أن یعتبر ممارسة غیر شرعیة حتى إذا كان محل التخفیض شراء منتوج آخر 
314 .  

 على الحصول یكون لا نأ المشرع أوجب الاستھلاك قانون من 19-1-1-121المادة  في و

  . الشراء على التحریض قبیل من تعد التي و الخدمة طلب أو السلعة شراء لیةبعم مشروط الھدیة

كما أجاز القانون الفرنسي تقدیم المكافآت و الھدایا للمستھلكین في بعض المناسبات ، مثلا مناسبة 

  :افتتاح المحل و الأعیاد إذا توافرت بعض الشروط 

  ، تسلیم الھدیة للمشتري بعد خروجھ من المحل-     

  ،أن یكون التسلیم مجانا -    

  ،  أن یتم التسلیم مباشرة من التاجر أو المنتج -    

نفسھ ملزما بالشراء ) المستھلك( أن یكون التسلیم لاحقا لعقد الشراء لكي لا یعتبر المشتري -   
315.  

  

نص المشرع الجزائري على بیع مشابھ للبیع بالمكافأة من حیث منح الجائزة  و ھو البیع 

المتعلق بالممارسات التجاریة التي  02-04من القانون  21المنصوص علیھ في المادة  لترویجيا

تحدد عن طریق تنظیم ، شروط و كیفیات البیع خارج المحلات التجاریة " : جاء فیھا ما یلي 

ة و البیع في حالة تصفی  بواسطة فتح الطرود أو البیع عند مخازن المعامل و البیع بالتخفیض

  " زونات و البیع الترویجي المخ

، الذي عرف البیع  215316-06تطبیقا لھذا النص تم استصدار المرسوم التنفیذي رقم و 

كل تقنیة بیع سلع مھما یكن شكلھا ، و التي " منھ على أنھ  01الفقرة   07الترویجي في المادة 

  " .سب وفائھمیرمي العون الاقتصادي عن طریقھا إلى جلب الزبائن و ك

  :لشروط التالیةمتى توافرت ا عتبر البیع الترویجي من الممارسات المشروعة قانوناو ی

إعلام الزبائن ، عن طریق الإشھار على واجھة محلھ التجاري أو عن طریق كل الوسائل -

  .مدة الترویج و المزایا المقدمة الأخرى الملائمة ، بتقنیات الترویج المستعملة و 

                                                           
314

 - Jean Jacque Biolay , Ventes promotionnelles , Juris Classeur – concurrence – 
consommation – fasicule  N ° 907 , année 2009 , p 3  

ص   2007عبد المنعم موسى ابراھیم ، حمایة المستھلك دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ،  -  
.  425،  424ص  315  

،المحدد لشروط  البیع بالتخفیض و البیع الترویجي  و البیع  2006جوان  18المؤرخ في  215- 06المرسوم التنفیذي رقم  -  
زونات و البیع عند مخازن المعامل و  البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود ،  ج ر عدد في حالة تصفیة المخ

. 21/06/2006، الصادرة في  41 316
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ع الترویجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طریق تنظیم سحب أن لا ترتبط عملیات البی-

  .عة أو خدمة أو بطلب مقابل مالي بالقرعة ، بشراء سل

  :لولائي المختص إقلیمیا یذكر فیھا ما یلي لدى المدیر ا إیداع تصریح-

 ، بدایة ونھایة البیع الترویجي 

 ، التقنیات والأسعار الترویجیة التي سوف تطبق 

 في حالة تنظیم عملیات سحب القرعة محضر القضائي المعین وعنوانھھویة ال ،. 

  :یجب أن یرفق التصریح بالوثائق التالیة 

 نسخة من سجل الصناعة  ، أو عند الاقتضاء ، 317نسخة من مستخرج السجل التجاري

 التقلیدیة والحرف ، 

  قائمة السلع موضوع عملیات الترویج.  

 من اأنواع تقدیم على إقدامھا التجاریة المؤسسات و الشركات لىع نلاحظ ما كثیراً  الواقع في و

 ما على معھا بالتعاقد تعاملھم على لھم مكافأة عملاء، أو كانوا مستھلكین الجمھور إلى الھدایا

كأن یضع ،  التعامل بھذا الاستمرار في ترغیبــھم و خدمات من تعرضھ ما أو سلع من تقدمھ

شراء مجموعة من الكتب یعطي للمشتري الحق في حصولھ من التاجر إعلانا یبین فیھ أن 

 البیع بالمكافأة  لكن ما ھي الشروط لاعتبار  ،318صاحب المحل على شیك بمبلغ معین 

  .  الممارسة غیر مشروعة

  

  شروط اعتبار البیع بالمكافأة غیر مشروع : الفرع الأول 

  :  تتمثل فیما یلي توفر شروطلاعتبار البیع بالمكافأة ممارسة غیر شرعیة ، لا بد من 

  أن ترتبط المكافأة ببیع سلعة أو خدمة  -أ

أو تقدیم   ببیع سلعة الھدیة المقدمة یجب أن ترتبط حتى نكون بصدد البیع بالمكافأة المحظور 

أو تلك الخدمات    لم تكن ھذه الأشیاءأي خدمة ، أما إذا تم منحھا بدون أي التزام بالشراء ، 

  . ، فإنھا تعتبر مشروعة 319ة بعقد بیع أو عقد تقدیم خدمات أبرم بین الطرفین المجانیة مرتب

                                                           
التاجر بعد تقیید نفسھ في السجل التجاري ، و یعتبر سندا رسمیا یؤھلھ لممارسة التجارة و یحتج بھ امام الغیر یتحصل علیھ  - 

.بالتزویر الى حین الطعن بھ 
317

  

. 65جرعود الیاقوت ، المرجع السابق ، ص  -   318  
و ما  96، ص المرجع السابق بوعبید عباسي ، حمایة المستھلك في ضوء قانون حریة الأسعار و المنافسة ،  -

.بعدھا  319 



 

91 

 

المنع لا یرد على البیع فحسب ، بل یمتد أیضا إلى عرض سلعة أو خدمة مصحوبة بمكافأة إن 

، كون  الھدف من المكافأة المعروضة ھو الوصول إلى إتمام البیع ، كما أنھ لا یحصل مجانیة 

   .أة إلا إذا اقتنى المنتوج   الزبون على المكاف

بأن تتأخر أم آجلا أي حال إتمام عملیة البیع إن البیع بالمكافأة محظور سواء تم تقدیمھا عاجلا 

  . 320عن عملیة البیع

  أن تكون المكافأة مختلفة عن محل البیع الرئیسي -ب

فإذا كانت  ،  المنتوج أو الخدمة محل العقد الأصليیشترط في المكافأة أن تكون مختلفة عن 

إذ أنھ یكون الوحدة المقدمة من نفس المنتوج أو من نفس الخدمة فإنھا لا تضر بھذا الأخیر ، 

   .بإمكانھ حساب سعر الوحدة و سعر المكافأة و حتى مقارنتھا  بالأسعار المنافسة 

نوع  باعتبارھاعتبر محظورا ، تلا  "ثلاثة عشر باثني عشر"الممارسة المعروفة ب  و على ذلك 

  . 322لازم تؤدي إلى البیع بالخسارة أو البیع المتبشرط أن لا  321من التخفیض 

  

  أن تكون المكافأة سلعة أو خدمة  -ج

 لمنع لا یشمل المكافأة النقدیةو بھذا فإن ایجب أن تكون المكافأة عبارة عن منتج أو خدمة مقدمة  

  .، بأن یضع العون الاقتصادي قطعا نقدیة في المنتج 

  

  ن یكون تقدیم المكافأة مجانا أ -د

فتدفعھ إلى اقتناء أشیاء ردیئة  الزبون ، لأنھا تغري دون مقابل یشترط في المكافأة أن تكون 

       الجودة أو مرتفعة السعر ، ففي سبیل الحصول مجانا على مكافأة ما ، یقوم باقتناء بضائع 

على أساس  الخدمةأو  ةسلعاللو تم منح البیوع بالمكافأة ممنوعة ، و  أو خدمات ، و بذلك تكون

  .سعر ممتاز 

أو الخدمة المقدمة   أن یكون المنتوجیشترط   121/35إن قانون الاستھلاك الفرنسي في مادتھ 

فإن تقدیم  و علیھ ،كمكافأة مجانیا و دون مقابل ، و إلا فلا یمكن اعتبار الممارسة غیر شرعیة 

  .تبر بیعا بمكافأة المكافآت بمقابل زھید أو رمزي لا یع

                                                           

نظریة السید محمد السید عمران ، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد ، دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلیة و -
320 .70، ص 1986للنصوص الخاصة بحمایة المستھلك ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،

  
321 - Calais –Auloy (J) et Steinmetz  , Droit de consommation , 5 éme  éd , Dalloz , 2000 , p 140 .  
322 - Jean Jacque Biolay , op cit , p 4  



 

92 

 

قد یكون العون الاقتصادي مرتكبا لمخالفة البیع بالمكافأة بكافة شروطھا و لكن رغم ذلك لا یتم 

محاسبتھ على ذلك الفعل ، اعتماد على الاستثناءات التي وضعھا المشرع و التي سیتم دراستھا 

  . في الفرع الثاني

  بیع بالمكافأة  الاستثناءات الواردة على منع ال: الفرع الثاني 

من  16و أورد استثناءات لھذا المبدأ وذلك بموجب المادة  بالمكافأة،لقد قید المشرع منع البیع 

  :یة و تتلخص ھذه الاستثناءات في من قانون الممارسات التجار 02-04ن رقم القانو

 10و كانت قیمتھا لا تتجاوز  الخدمة،نفس السلعة أو إذا كانت المكافأة المقدمة من  - أ

ذلك أن  ،  ممنوعافإن ذلك لا یعتبر بیعا  الخدمةأو  ةالمبلغ الإجمالي للسلع بالمائة من

زھیدة القیمة لا تؤثر على الزبون  ، و لن یفكر بطبیعة في ھذه الحالة تكون  المكافأة 

   .323الحال في شراء بضاعة معینة للحصول في النھایة على مكافأة تافھة القیمة 

لا لحالة حتى تكون المكافأة مشروعة أأنھ یجب توافر الشرطین معا في ھذه ا و تجدر الإشارة ھنا

و أن لا تتجاوز نوع السلعة أو الخدمة محل البیع  و ھما أن تكون السلعة و الخدمة من نفس

  .لإجمالي للسلع أو الخدمة المعینةبالمائیة من المبلغ ا 10قیمتھا 

بالمائة من  10و تجاوزت قیمتھا أأو الخدمة المقدمة من غیر نوع السلعة المكافأة  أما إذا كانت

 – 04 ، لأن قانون إنھا تعتبر ممارسة محظورةالمبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة محل التعاقد ف

و مرد ذلك أن ھذه المكافأة و  .سات التجاریة یعتبره یمس بالالتزام بالنزاھة المتعلق بالممار 02

ء باقي الأعوان الاقتصادیین ، لا سیما إذا كان ھؤلاء لیس لھم بھذا الشكل من شأنھا جذب عملا

  .من الامكانیات المادیة ما یجاروا بھ العون الاقتصادي الذي یقدم المكافأة 

كما أن ھذه الممارسة قد تشكل غطاء للبیع بأقل من سعر الشراء أو سعر التكلفة للتأثیر السلبي  

تدریجیا  و بعدھا یتم إلغاء ھذه المكافأة ھم من السوق ، على باقي الأعوان الاقتصادیین و إخراج

  .  324و برفع السعر و لو قلیلا یسترجع العون ما خسره من تقدیمھ تلك المكافآت

  القیمةأو الخدمات زھیدة الأشیاء    - ب

، على یجب أن تكون القیمة المالیة للمكافأة صغیر جدا مقارنة مع السلعة أو الخدمة محل البیع 

الممارس  و رمز الشخصعلامة تجاریة الاسم و الالأشیاء الزھیدة الممنوحة كھدیة أن تحمل 

یكتب أو بطاقة      كما یوضع علیھا ملصق.  325بشكل واضح و غیر قابل للمحو للبیع بالمكافأة 

  .علیھا أنھا مجانیة و لا یمكن أن تكون محلا للبیع 

                                                           
323 . 98، ص  المرجع السابق ء قانون حریة الأسعار و المنافسة ،بوعبید عباسي ، حمایة المستھلك في ضو - 

  

.160ص  ات التجاریة ، المرجع السابق ،طحطاح علال ، التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارس -     324  
325 - Luc Bihl,  Vente commerciales , Droit commercial , Répertoire de Droit commercial 29 
année , Tome 7 , Dalloz , Paris, 2001, p10. 
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ئیلة، في حین أن المشرع و الخدمات الض إن المشرع لم یكن دقیقا في تحدید الأشیاء الزھیدة 

بالمائة من السعر  7حدد قیمة المكافأة ب من قانون الاستھلاك  121R-8في المادة  الفرنسي

  .الصافي للمبیع  

  العینة -ج

من المنتوج المراد بیعھ و التي تسلم  قلیلةالكمیة الھي اختیار الجزء من الكل و ھي  یقصد بالعینة

و یمكن اعتبارھا عروض تحتوي على كمیات تجریبیة من المنتج یتم ا ، قصد تجربتھ زبونلل

       لتعریف بالمنتوجات الجدیدةلو تعتبر ھذه الطریقة أحد الأسالیب الإشھاریة تقدیمھا للعملاء ، 

  .زبائن إلیھا و لفت انتباه ال

العینات  مع التنویھ إلى و یجب أن تكون العینة الموضوعة في المحل معروضة بشكل واضح

بحیث تكون ھذه الكتابة واضحة ، و في وضعیة تسمح  و لا یمكن أن تكون محلا للبیع  مجانیة 

  .بقراءتھا دون أن تكون معروضة للمحو 

و كما ھو الشأن بالنسبة للأشیاء الزھیدة ، فإنھ یجب أن تحمل العینات بدورھا علامة تجاریة  

أن تعود إلى  لا یشترط في العینات المقدمة  ھا ، وتمیزھا على غیرھا من المنتوجات المشابھة ل

    . 326نفس الصانع الذي أنتج المنتوج الأصلي 

  خدمات ما بعد البیع   - د

أصبحت المنافسة على مستوى السوق تتمیز بالقوة و ذلك مع الانفتاح الذي تشده الدولة في ھذا 

رات متنوعة فیما یخص نفس ، و كثرة الانتاج و تنوعھ ، مما جعل المستھلك أمام خیاالمجال 

لذا وجب على المتنافسین خلق اسالیب تمكن من الضفر بأكبر عدد ممكن من الزبائن ، . المنتج 

و من بین الأسالیب المستعملة و التي تعتبر ترویجیة ، تقدیم خدمات بعد انعقاد البیع  تدفع 

  .لاختیار بائع عن اخر و تفضیل التعامل معھ بالمقارنة مع آخرین 

  اع خدمات المنتجات أنو -1

و ي ھذه الحالة یطالب بتقدیم الخدمة قد تكون الخدمات ھي محور و محل العقد أي أن الفرد ف

، ذلك  ة بعقد بیعمتعلق بتقدیم خدمة ، و قد تكون الخدمة مرتبطلي یكون العقد في ھذه الحالة بالتا

ى المنافسة الحرة ، یعمل على التي تقوم عل في اطار القواعد الجدیدة أن العون الاقتصادي ، 

الابداع سواء في خلق انتاج جدید أو أسلوب جدید للبقاء في السوق و القدرة على مواجھة 

 بتقدیم الخدمةج للمنتج ، بحیث یلزم نفسھ یللترو كأسلوبالمنافسین ، و بالتالي یستخدم الخدمة 

  و تبدأ  الخدمة. ھ مل معیعھ على اعادة التعامل معھ التعابھدف كسب رضاه و تسجللمشتري 

على دراسة حاجیات و رغبات المستھلكین  المؤسسات قبل الإنتاج ، بحیث تعمل المرتبطة بالبیع 

                                                           
326

 - Michel Pédamon , Droit commercial , Dalloz, Paris, 1994 ,   p679 . 
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       التركیب و الصیانةك  جوانب فنیةالتشمل ف،  و تمتد بعد عملیة البیع ما یناسبھم  و اقتراح 

   327في مكان المشتري البضاعة مجانا  جوانب غیر فنیة مثل تسلیمالو الإصلاح و 

  : 328 المرتبطة بالبیع فیما یلي   لخدمةو یمكن تحدید اتجاھات ا

  خدمات ما قبل البیع  –

و تتمثل ، جات ومیول المستھلكین ف على رغبات و حاتكمن أھمیة ھذه الخدمات في التعر

ال، وھذا و التقنیة للاستعمالتوضیحات قبل الشراء ، ونشر الوثائق التجاریة مھامھا في تقدیم 

  .لتسھیل عملیة التفرقة بین المنتجات من نفس النوع 

  الخدمات المرافقة للبیع  –

، و ذلك عن طریق  رق  استخدامھتھدف إلى تعریف المستھلك بالمنتوج ومواصفاتھ و شرح ط

ستھلك بالمعرفة الجیدة إلخ ، التي تسمح للم...، التزوید بالوثائق الخاصة بالتركیب ، الاستعمال 

  .دمة لھ من قبل البائع المستھلك بالخدمات المق بإعلامقوم ت ، كما و مقارنتھ بغیره منتوجلل

  خدمات ما بعد البیع  –

في تلقین المستھلك الإرشادات الواجبة احترامھا من أجل  خدمات ما بعد البیع ترتكز   

و الصیانة و الاستعمال الأحسن و الصیانة الصحیحة للمنتح ، كما تقوم  بعملیة الإصلاح 

في حالة العجز لمنتوج الأجزاء التي اتلفت بسبب الاستعمال أو استبدال ا و الاستبدالالتركیب 

 .عن الاصلاح 

  .على توفیر الخدمات على مستوى كل ھذه المراحل بھدف جاذبا المستھلكین لذا تعمل المؤسسات

  مفھوم خدمات ما بعد البیع  - 2 

  :  یمكن ذكر أھمھا ا بعد البیع عدة تعریفات لخدمات م وجدتلقد  

ھي كل الأنشطة التي یبذلھا المنتج و التي من شأنھا تمكین المستھلك على الشراء و تأمین  -

أفضل استفادة یحصل علیھا من السلع من خلال زیادة المنافع الإضافیة بحیث تحقق أكبر إشباع 

  . 329رغباتھممكن لحاجیاتھ و 

رة على إعطاء للمستعمل القدر الممكن من الإرضاء للأجھزة ھي استخدام كل الوسائل القاد -

دون التحدید المسبق لفترة ھذا الإرضاء، وإن تستخدم ھذه الوسائل مجانا أو بالمقابل ، سواء 

  .  330كانت مقررة في عقد البیع أو لا ، و ھذا لدوام مبیعات المؤسسة

                                                           
، مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع، الإسكندریة، "المفاھیم و الاستراتیجیات"عصام الدین أمین أبو علفة،التسویق  -  

.285،ص2002
327

  

 328
دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، الطبعة   العملاء،إدارة الجودة و خدمة  كاظم محمود، خضیر -   

  203،204،ص،ص 2002الأولى،عمان،
،ص 2000،دار زھران للنشر و التوزیع،عمان،الطبعة الأول، دراسات تسویقیة متخصصة أحمد شاكر العسكري، -  

172. 329  
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لى تسلیم المنتوج للمشتري ، بھدف ھي مجموعة من الأداءات التي یلتزم البائع بھا تالیا ع -

  . 331تیسیر انتفاع ھذا الأخیر بالمبیع و استعمالھ لھ 

عقد یشمل مجموع الخدمات المقدمة من التاجر لزبائنھ بعد بیع بضاعة معینة ، و تتمثل ھي  -

  . 332في التصلیح ، المراجعة ، الصیانة ، التجدید و غیرھا من الخدمات المقدمة 

  مقابل وم بھا المؤسسات  بریف السابقة نستنتج أن خدمات ما بعد البیع تقمن خلال عرض التعا

  .أو دون مقابل من أجل كسب ثقة المستھلكین أو رضاھم 

  333اھمیة الخدمات ما بعد البیع -3

و تعدد الأجھزة و الآلات التي یصعب بعد التطورات التي شھدھا العالم في مجال التكنولوجیا 

لم یعد عقد البیع یقتصر على الالتزام بتسلیم الشيء  ،افع و مخاطر معرفة ما تحتویھ من من

     ما بعد البیع  و انما اصبح العقد یستمر بعد القیام بعملیة التسلیم وذلك للقیام بخدمات المبیع ،

  .و ذلك تحقیقا للمصالح كل من المستھلك و العون الاقتصادي 

 :یمكن حصر ھذه الاھمیة فیما یلي: لك اھمیة الخدمات ما بعد البیع بالنسبة للمستھ -1

  :من الشراء تحقیق الغایة -

       المستھلك من الشراء ھو اشباع رغبتھ في الحصول على المنتج سلیما ، ھدف ذلك أن

نھ یتمتع بامتیاز الحصول على و لكن في حالة ما إذا ظھر عیب أو عطل في ھذا الأخیر فإ

د و بذلك البحث عن منتج بدیل و الذي قد یتعرض فیھ العقانة و الاصلاح بدلا من فسخ الصی

  . لنفس المشكل 

  :تفاع بھ نتیسیر استعمال المبیع و حسن الا-

یع و حسن انتفاعھ بھ ، كما استعمال المشتري للمب ما بعد البیع الى تسھیل تھدف الخدمة 

من خلال  التعطیلالتعامل مع الاجھزة المبیعة في حالتي التشغیل و  تساعده على اتقان كیفیة

  .المنتج  التوجیھات التي یقدمھا

  : ضمان سلامة المشتري المادیة و الجسدیة -

    إن الوسائل الحدیثة غیر مضمونة من حیث ما یمكن ان تحدثھ في حالة العطل أو الخلل 

و لتوفیر الأمان و السلامة للمستھلكین سواء من الجانب الجسدي بحیث أن خدمة ما بعد 
                                                                                                                                                                       
330 - Jacques Ziller , Service Après - Vente et Marketing , édition DUNOD ,Paris ,1969, p 26.   

.8ص  2008،  3جابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة ،دار طیبة الطباعة و النشر ، ط -   331  
332

ھادة الدكتوراه  محمد بن عمارة ، الخدمات ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري ، اطروحة لنیل ش  -    
  . 13، ص 2012- 2011ران ، في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھ

و ما  16ص  محمد بن عمارة ،الخدمات ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري ،المرجع السابق، -   333
  .بعدھا
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من أن یتم التصلیح من أشخاص مؤھلین ینتمون إلى الشركة المنتجة و بالتالي لھم البیع تض

للمشتري و ذلك بأن خدمات درایة كافیة و شاملة حول المنتج ، كما تضمن الحمایة المادیة 

مصاریف ن یتحمل ما بعد البیع إذا تمت في مرحلة الضمان فتكون مجانیة و بالتالي فانھ ل

  .الاصلاح  

  :تتمثل فیما یلي  :الخدمة ما بعد البیع بالنسبة للعون الاقتصادي ھمیة أ-2

   تحسین السمعة التجاریة و جذب المزید من العملاء-

المنتج من دون إن خدمات ما بعد البیع تعد فرصة للمنتج لإصلاح الاعطال التي توجد في 

سمعتھ تج على المبیع و بذلك یحافظ المنللمطالبة باسترجاع ثمن  اللجوء إلى المحاكم

  .ود في المنتج و القیام بإصلاحھالتجاریة أمام متعاملیھ و ذلك بادراك الخلل الموج

  أو اعفاء البائع من مسؤولیتھ البائع تخفیف -

إن قیام العون الاقتصادي بالقیام بالتزاماتھ البعد تعاقدیة یبین حسن نوایاه و ھذا ما قد یخفف 

  .ا یتم اعفاءه منھقد من مسؤولیاتھ و 

یخشون المنتجین  عد البیع الى تحسین الانتاج من حیث الجودة  ، لأنتؤدي الخدمة ما بكما 

الاصلاح و الصیانة  بأعمالھم یو فسخ عقودھم و ركود سلعھم او كثرة مطالبمن مساءلتھم أ

  .على تقدیم منتجات عالیة الجودة و تقدیم قطع غیار اللازمة فیحرصون 

، د البیع كمكافأة في حالة الشراءنص على مشروعیة الخدمات ما بعإن المشرع الجزائري لم ی

من قانون الاستھلاك أورد مجموعة R121-9لكن بالرجوع إلى القانون الفرنسي من خلال المادة 

  .  من بینھا خدمات ما بعد البیع من الاستثناءات لمبدأ منع البیع بالمكافأة

المنصوص علیھا  المقصودة في البیع بالمكافأة لیس و تجدر الإشارة ، أن الخدمات ما بعد البیع

المعدل و المتمم بموجب 334المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش  03-09 رقم القانونفي 

و التي یلتزم بموجبھا العون الاقتصادي   ،336منھ  16من خلال المادة  335 09-18القانون رقم 

و التي  ،  337طع غیار جدیدة بالأجھزةبضمان الصیانة و التصلیح بما یقتضیھ من استبدال ق

 03-09من القانون رقم  77نص المشرع على عقوبات في حالة مخالفتھا و ذلك بموجب المواد 

                                                           
الصادرة بتاریخ  15ق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، ج ر عدد المتعل 25/02/2009المؤرخ في  03- 09القانون رقم  -  

08/03/2009. 334  
المتعلق بحمایة و قمع الغش ، ج  03- 09المعدل و المتمم للقانون رقم  10/06/2018المؤرخ في   09 - 18القانون رقم  -  

.  13/06/2018الصادرة بتاریخ  35ر عدد  335  
في اطار خدمات ما بعد البیع ، و بعد انقضاء : " معدل و المتمم على ما یلي ال  03-09من القانون  16تنص المادة  336 

فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم ، او في كل الحالات التي یمكن للضمان ان یلعب دوره ، یتعین على المتدخل 

  .المعني ضمان صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق  

  " .ما بعد البیع ، عن طریق التنظیم  تحدد شروط و كیفیات الخدمات

. 44، ص  1985سعید جبر ، الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -  337  
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 و إنما ھي خدمات إضافیة یلتزم بھا العون الاقتصادي بإرادتھ دون النص علیھا قانونا ، ،338

   ...  و الآلات     ت و المكیفاتكأن یلتزم العون الاقتصادي بنقل المنتوجات المباعة كالثلاجا

لا یمكن اعتبار خدمة ما بعد البیع عقدا جدیدا ، فھي تظل تابعة لعقد البیع الأصلي الذي  أخیر

    لا غنى عنھا لانتقال الملكیة في عقد البیع ،، و ھذه التبعیة ھي تكملة طبیعیة  زبونیربطھ بال

  .339و جدواه من الوجھة الاقتصادیة و تھدف تبعا لذلك إلى تأكید فاعلیة عقد البیع 

إن البیع بالمكافأة تكون في الھدیة مضمونة ما دام تم ابرام العقد لكن ھناك حالات یكون 

  .ل المطلب الثانيتم عرضھ من خلاالحصول على الشيء احتمالیا یتوقف على الحظ و ھو ما سی

  

   الامتیازات الاحتمالیة : المطلب الثاني 

  

ذلك مرتبط ، سواء كان   ول على أكبر قدر ممكن من رغباتھشغوف للحصإن الإنسان بطبعھ 

أنھ أي  ،ھیو لو كان ذلك الشيء محتمل الحصول عل، أو بنوع آخر من المعاملات بالشراء 

نحو التعاقد ، أو على  ول على الامتیاز یدفع الفردفالأمل في الحص.  واقف على حظ الإنسان

  ع و قد حاول المشرع تنظیم مثل ھذه النو .دم إلیھ و الاھتمام بالعرض المقالأقل نح

  .عتمدا على تسمیة عقود الغرر المرتكز على الاحتمال و ذلك من خلال القانون المدني م

إن عقد الغرر عبارة عن عقد لا یستطیع فیھ كل من المتعاقدین أن یحدد وقت تمام العقد القدر 

ذلك ، إلا في المستقبل تبعا لحدوث أمر غیر  الذي أخد، او القدر الذي أعطى و لا یتحدد في

  . 340   حصولھ محقق الحصول ، أو غیر معروف وقت

العقد الذي لا یستطیع فیھ كل من المتعاقدین تحدید ما یحصل : " كما عرفھ احمد حشمت بانھ 

  .341" علیھ من منفعة 

ستطیع فیھ كل من بان العقد الاحتمالي ھو الذي لا ی 1948 سنة كما قضت المحكمة المصریة في

المتعاقدین تحدید ما یحصل علیھ من المنفعة وقت التعاقد ، و ھي لا تتحدد الا فیما بعد تبعا 

  .لوقوع امر غیر محقق 

ن یحدد وقت تمام العقد القدر طیع فیھ كل من المتعاقدین أو ھو یختلف عن العقد المحدد الذي یست

  .دران غیر متعادلین الذي اخذ و القدر الذي اعطي ، حتى لو كان الق

ا متى یكون العقد تبادلی: " ق م و التي تنص على ما یلي  57عرف المشرع الغرر في المادة 

و یفعل لھ ، اذا كان الشيء نح ، أو فعل شيء ، یعتبر معادلا لما مالتزم احد الطرفین بمنح ، أ

                                                           
إلى ملیون دینار ، كل من یخالف  یعاقب بغرامة من خمسین الف دینار: " على ما یلي  03- 09من الأمر  77تنص المادة  -  

 " .من ھذا القانون  16ة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع المنصوص علیھا في المادة الزامی
338

  

 148ص  2008،  3جابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة ،دار طیبة الطباعة و النشر ، ط -  
.و ما بعدھا  339  

عقود المقامرة و الرھان و المرتب مدى الحیاة و (د الغرر عقو –عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني 
. 988،ص 1974، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ) عقد التامین   - 340  

.64احمد حشمت ، نظریة الالتزام في القانون المدني المصري ، ص  - 
341
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حادث غیر محقق  المعادل محتویا على حظ ربح ، او خسارة لكل واحد من الطرفین على حساب

  " .فان العقد یعتبر عقد غرر

  ق م خصائص عقد الغرر  57یستخلص من نص المادة 

على فرصة الربح ، او مخاطرة  یعتمد عقد الغرر:  و المخاطرة   یقیني الغرر مبني على عدم-

فلا یعرف فیھا كلا  الخسارة بالنسبة لكلا طرفي العقد و ذلك یتوقف على حدث غیر یقیني ، 

تعاقدین ، او احدھما مقدار ما یعطي او ما سیأخذ ، وقت انعقاده ، و لا یحدث ذلك الا في الم

  . المستقبل

فعقد الغرر یمتاز بضرورة تبادل الفرصة ، و المخاطرة من كلا الطرفین : ادلي الغرر اتفاق تب -

  . 342 لاخر ین یربحھ حتما ا، اذ ان ما یخسره احد المتعاقد

یترتب عن  خاصیة  : لتزام بدفع قیمة الربح مع احتمال الكسب او الخسارة ارتباط مدى تنفیذ الا-

غیر المتوقع ،  على وقوع ذلك الحدث یتوقف أن تنفیذ العقد فمن جھة : أثرین  الغررقین یعدم ال

تمال مترتب من احو تاریخ تنفیذ المبلغ الأ حدث ،و من جھة أخرى عدم الیقین حول وقوع ال

  .343و الاخررة بالخسارة سواء لأحد الطرفین أطو المخاالكسب ، أ

و قسمھ الى ثلاثة " عقود الغرر "ود الغرر في الباب العاشر تحت عنوان م المشرع عقلقد نظ

فصول تطرق في الفصل الاول الى القمار و الرھان اما في الفصل الثاني الى المرتب مدى 

ا في دراستنا ھو الفصل الأول الخاص الحیاة او اخیرا الفصل الثالث عقد التامین ، و ما یھمن

بالقمار و الرھان باعتباره من العقود الاحتمالیة التي یمكن من خلالھا ان یحصل الشخص على 

  .منتج معین أو خدمة معینة 

  مبدأ حظر القمار و الرھان :الفرع الأول 

، الذین یواصلون لفئة معینة من المجتمع لمبني على الحظ ب السریع ، الكسیعتبر القمار بوابة ل

   ، فالقمار باب الداخل فیھ یلقى اشمئزاز المجتمع و نفوده ،  كان خاسروا ام ربحوا اللعب سواء

   .344حتى و لو كان محملا بثروات طائلةو الخارج منھ یلقى نفس المصیر 

البالغة على  لأضرارهو لقد كان موقف الشرع واضحا في ھذا المجال فقد قضى بتحریمھ 

و خصائصھ  من كل جوانبھ من حیث تعریفوضوع لذلك یجب علینا التطرق لھذا الم ،المجتمع 

  .و موقف القانون منھ 

  

                                                           
ذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، كلیة جنان یسمینة ، عقود الغرر في القانون المدني الجزائري  ، م–دبش فایزة  -  

.09، ص 2013- 2012الحقوق ، جامعة بجایة ،  342  
343 -- Heuze Vincent , Traité de droit des assurrance , le contrat d’assurance , tome 3 , LGD J , 
2002 ,  p 63. 
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  و تحدید خصائصھاتعریف المقامرة   - أ

  و الرھان  المقامرةتعریف  -1

مبلغا من  للمقامر الذي كسبھا ،أن یدفع إذا خسر المقامرة عقد یتعھد بموجبھ كل مقامر : المقامرة

  .ھ ء آخر یتفق علیالنقود أو أي شي

ن یدفع اذا لم یصدق قولھ في واقعة غیر المتراھنین أعقد یتعھد بموجبھ كل من فھو : الرھان أما 

  .خر یتفق علیھیصدق قولھ فیھا مبلغا من النقود أو أي شيء آمحققة للمتراھن الذي 

توقف على أن المقامرة توافق الرھان في أن حق التعاقد في كل منھما ی یتضح من التعریفین

واقعة غیر محققة ، ھي أن یكسب المقامر اللعب في المقامرة أو أن یصدق قول المتراھن في 

الرھان ، و لكن المقامرة تفارق الرھان في أن المقامر یقوم بدور ایجابي في محاولة تحقیق 

  . 345الواقعة غیر المحققة ، أما المتراھن فلا یقوم بأي دور في محاولة تحقیق صدق  قولھ

  :خصائص عقد المقامرة و الرھان  -2

  :عقد المقامرة او الرھان یجمع الخصائص التالیة 

    و القبول بین المقامرین الایجابتوافق أي أنھ یكفي لانعقاد العقد : عقد رضائي   -1

  .ھنین ، دون الحاجة الى شكل معین و المتراأ

     كلا من المقامر نأ ذلكھو عقد ملزم للجانبین عند تكوینھ  : عقد ملزم للجانبین  -2

           لیھ اذا خسر المقامرةخرین بدفع المال المتفق عیلتزم نحو الآ أو المتراھن

 فیكون ملزم لجانب واحد وذلك في حالة التي تكون فیھا ما عند تنفیذه أ. او الرھان 

بین شخصین ، فالخاسر في المقامرة ھو الذي یكون ملزما وحده المقامرة او الرھان 

  . فیذ التزامھ  بتن

القانون المدني  الباب العاشر من  او من عقود الغرر كما ھو معنون: عقد احتمالي  -3

و المتراھن أ من المقامر ، ذلك لان عقد المقامرة او الرھان عقد لا یستطیع فیھ كل

  .أو متى یحصل ما یحصل علیھ عند التعاقد ،حدد أن ی

الاحتمال فیھ من جانبین ، ام یكفي ان یكون من  لكن ھل یشترط في العقد الاحتمالي ان یكون

  جانب واحد؟

، لا یمكن أن یكون فیھ الاحتمال بالنسبة لاحد  في الواقع  بالنسبة لعقد المقامرة و الرھان

الطرفین دون الآخر ، فالعقد اذا كان احتمالیا بالنسبة لاحد الطرفین یكون حتما احتمالیا بالنسبة 

                                                           
345  . 986- 985،ص  ص عقود الغرر ، المرجع السابق –القانون المدني عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح  -  
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كان أحد الطرفین لا یستطیع أن یحدد مقدار ما یأخذ ، فإن الطرف  للطرف الاخر ، لأنھ اذا

  .346الآخر لا یستطیع حتما أن یحدد ما یعطي 

عقود المعاوضة ، ذلك ان المقامر او المتراھن اذا كسب شیئا فذلك في مقابل   -4

تعرضھ للخسارة ، و اذا خسر شیئا في مقابل احتمال الكسب ، فھذا الاحتمال في 

 .سارة ھو الاساس الذي یقوم علیھ العقد الكسب او الخ

  

  الأحكام المتعلقة بحظر القمار و الرھان  - ب

الفقرة الاولى من القانون المدني كل من القمار و الرھان ذلك  612حظر المشرع بموجب المادة 

، كما أنھ من الوسائل التي  بل عن طریق المصادفة و الحظ  لما فیھ من ربح و كسب بلا جھد ، 

و لقد استثنى المشرع في الفقرة . ر حیاة الانسان من جھة أخرى بخسارتھ لكل ممتلكاتھ قد تدم

  .بقة و الرھان الریاضي الجزائري الثانیة من نفس المادة الرھان الخاص بالمسا

  :ق م جزاءین  612یھ في المادة علو ینتج عن الحظر القانوني المنصوص 

  الجزاء المدني   -1

، أي أن  بطلانا مطلقا  بطلان العقد  في المجال المدنيو الرھان  القمارحظر ج عن حیث ینت

و الرھان غیر مجبر على دفع أ الخاسر في المقامرةقانوني ، و بالتالي فإن  العقد لا ینتج أي أثر

اء كان للخاسر ان بالوف خیر برفع دعوى علیھ للمطالبةللفائز ، و اذا ما قام ھذا الأ ةراالخسمبلغ 

كما یمكن للخاسر ان یطالب باسترداد . 347العقد ، و ھذا ما یسمى بدفع المقامرة  ببطلان یدفع 

  .المدفوعة بغیر حق و ذلك على اساس بطلان اموالھ 

من القانون المدني الفرنسي تقضي بأن من خسر   1967بأن المادة تجدر الإشارة في ھذا الصدد 

  :ذا توافرت الشروط التالیة لا یجوز لھ في أیة حال من الأحوال أن یسترد  و ذلك إ

  .ي غیر مجبر على ذلكمختارا ما خسره  أن یدفع الخاسر-

أ الى الغش أو الخداع أو الاحتیال حتى یتمكن من الكسب فإذا كان قد لجن لا یكون الفائز قد أ-

و لو بمطلق  شيء من ذلك لم یجز لھ الحصول على ما فاز بھ ، فاذا تقاضى ھذا الكسب الى لجأ

  . من خسر وجب علیھ رده  اختیار

                                                           
یة في في الفقھ الاسلامي ، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامع –الصدیق محمد الامین الضریر ، الغرر و اثره في العقود  -  

346 . 69، ص1990الاقتصاد الاسلامي ، الكتاب الثالث ، الطبعة الثانیة ، 
  

عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، عقود الغرر و عقد التامین ، الجزء السابع ، المجلد  - 
347 . 993، ص 2000الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
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أما بالنسبة للقانون المصري فقد أجاز للخاسر في القمار أو الرھان أن یسترد ما دفعھ خلال ثلاثة 

سنوات من الوقت الذي ادى فیھ ما خسره و لو كان ھناك اتفاق یقضي بغیر ذلك و ذلك بموجب 

  .من القانون المدني  02الفقرة  739المادة 

  الجزاء الجنائي   -2

المادة عملیة القمار و الرھان و ذلك بموجب ترتبة على نص قانون العقوبات على الجزاءات الم 

  ظ كل من فتح بغیر ترخیص محلا لألعاب الح: " ما یلي التي قضت بالفقرة الاولى  ق م  165

          لى تقدیم الاعضاء المشتركین فیھ و بدخولھم بناء عو سمح بحریة دخول الجمھور فیھ أ

شخاص الذین لھم مصالح في استغلالھ یعاقب بالحبس من ثلاثة و الأ و الداعین الى دخولھماأ

       و مدیريال كذلك بالنسبة لصیارفة دج ، و الح 20.000الى  500شھر الى سنة و بغرامة من أ

  ." و مندوبي و مستخدمي ھذا المحل 

على  165من المادة  3و  02قرة ، نصت الف بالإضافة إلى عقوبة الحبس و الغرامة المالیة

       14لحق من الحقوق الواردة في المادةعقوبات أخرى و ھي عقوبات تتعلق بالحرمان من ا

و الأشیاء  لإضافة الى مصادرة الأموال، با و كذلك المنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات

لتي توجد مع القائمین على المعروضة للمقامرة علیھا و تلك التي تضبط في خزینة المحل أو ا

         و التي تزینھا ماكنإدارتھ و مستخدمیھم و كذلك الأثاث و الأشیاء المفروشة بھا و ھذه الأ

  .و الأدوات المعدة أو المستعملة في اللعب 

     على نوع معین من الرھان و ھو الیناصیب  168-167-166في حین نصت كل من المواد 

  .د ج  5000الى  500شھر الى ثلاثة اشھر و غرامة من و ذلك بعقوبة حبس من 

  

  الاستثناءات الواردة على حظر القمار و الرھان : الفرع الثاني 

  : یمكن استخلاص الاستثناءات فیما یلي 

 الرھان على المباریات الریاضیة    - أ

صت ن صل ،و لكن ھناك استثناءات من ھذا الأ الأصل في القانون تجریم المقامرة و الرھان

بموجب المرسوم  و الذي تم تنظیمھھو ما یتعلق بالرھان الریاضي ق م و  612علیھ المادة 

و المعدل و المتمم بموجب المرسوم  10/1966348/ 14المؤرخ في  314 -66الرئاسي رقم 

  .349 07/05/1983المؤرخ في  320-83رقم 

و بالتالي لا یمكن ( میة تم انشاء مؤسسة عمو 314-66بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 

الرھان الریاضي "تسمیة  ذات طابع صناعي ، تحمل) للخواص القیام بالمراھنات الریاضیة 

                                                           
25/10/1966الصادرة بتاریخ  91لرسمیة عدد الجریدة ا -  348  
.           10/05/1983الصادرة بتاریخ  19الجریدة الرسمیة عدد  -  349  
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و الاستقلال المالي ، تكون تحت وصایة وزارة الشبیبة تتمتع بالشخصیة المعنویة   "الجزائري 

   .و الریاضة ، مركزھا الجزائر العاصمة 

طني لمباریات تتعلق التنظیم و الاستغلال عبر الاقلیم الو تتلخص مھمة الرھان الریاضي في

 مثل ھذه المراھناتالقانون  و لقد أجازات الریاضیة الوطنیة و الدولیة ، ن المباریبالتنبؤات بشأ

لعاب و لإیجاد حافز  للقیام بھذه لتشجیع ھذه الأالتي تقوم على المھارة و ریاضة الجسم 

علیھا تساعد ، كما ان المبالغ المالیة المتحصل  و تقویة الجسم الریاضات التي من شأنھا تقویم

و الثقافیة  و الاجتماعیة  جمیع المشاریع الریاضة  الجانب الریاضي و ذلك بتمویلعلى تطویر 

  .  المتعلقة بالشبیبة

بالنسبة لإدارة الرھان الریاضي ، فباعتباره مؤسسة عمومیة یسند تسییرھا الى مدیر عام ، الذي 

الذي  جتماعو یشارك في ا  ،مارس مھمتھ في اطار المداولات التي یقوم بھا مجلس الادارة ی

  .بصفة استشاریة  یقوم بھ ھذا الاخیر

یتكون مجلس الادارة من ممثل وزیر الشبیبة و الریاضة رئیسا للمجلس ، و من مجموعة من 

لیة ، وزار الداخلیة ، وزار وزار الما( الذین یمثلون مختلف الوزارات و الھیئات   350الاعضاء

و   التعلیم الاساسي ، وزار التخطیط و التھیئة العمرانیة ،  كتابة الدولة للتعلیم الثانوي والتربیة 

التقني ، الاتحاد الوطني للشبیبة الجزائریة ، الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، ممثل عمال المؤسسة 

  )الوطنیة للرھان الریاضي 

ساسا بالتنظیم الداخلي للمؤسسة ، الحسابات علق أارة مجموعة من المواضیع تتیتناول مجلس الاد

، تخصیص مارات و التھیئة و توسیع المؤسسةو النفقات ، مشاریع الاستث للإیراداتالتقدیریة 

الدخل و الانتاج و المساعدات ، ابرام عقود اقتراض و منح اعتمادات تتجاوز المبلغ الذي یحدده 

مشاریع شراء و الوصایا لفائدة المؤسسة ،           و الریاضة ، قبول الھباتوزیر الشبیبة 

منقولة المالي للخدمات التي تقدمھا المؤسسة و سعر الاملاك الالعقارات و كرائھا ، التقدیر 

میدان توظیف المستخدمین و تكوین الموظفین المھنیین ، تقریر  المبیعة ، برامج عمل في

  .351لسنویة و تقریر المراقب المالي ریر التسییر ، حساب نتائج الموازنة االمخطط السنوي و تق

 314-66من المرسوم  06المادة  فقد تم تحدیده بموجب  352مبلغ الرھانفي ما یخص تقسیم أما 

، بحیث یتحصل الرابحین في الرھان على   320 – 83المعدلة و المتممة بموجب المرسوم 

  .فتدفع لمؤسسة الرھان الریاضي الجزائري   %20ولة أما لمیزانیة الد  %40و تدفع  40%

                                                           
سنوات بقرار من وزیر الشبیبة و الریاضة ، بناء على اقتراح السلطة التي ینتمون  03یعین اعضاء مجلس الادارة لمدة  - 

.الیھا 
350

  

.  320- 83رقم  من المرسوم التنفیذي 16المادة   351  
- : یطرح من مبلغ الرھان ما یلي : على ما یلي  320- 83المعدلة بموجب المرسوم  314- 66من المرسوم  6تنص المادة  -  

مبلغ الرسم الوحید الاجمالي المفروض على اداء  - تدفع للاعوان المعتمدین ،  %5عمولة قدرھا - كلفة اصدار الجداول ، 
  .الخدمات 

تدفع للرھان الریاضي   %20لمیزانیة الدولة ،  %40للرابحین  في الرھان ،  %40: سب الاتي و یوزع الرصید ح
  .الجزائري 

  :للفائدة الى الرھان الریاضي الجزائري بما یأتي  %20تخصص حصة 
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، من العاب  314-66من الامر  02فقد استثناھا المشرع من خلال المادة  بالنسبة لسباق الخیل

و بالتالي فمن یمارس الرھان في مثل ھذه الریاضة یعاقب بالعقوبات المدنیة . الرھان الریاضي 

من اقدم الالعاب الریاضیة  ، و عادة ما سباق الخیل  تبرو تع. و الجزائیة المذكورة سابقا 

حیث ان فرضیتھا . تتضمن خیلین او اكثر یقودھا خیالة او فرسان على مسافة محددة للمنافسة 

ھذه قالید لعدید من الدول تو قد طورت ا. الاساسیة تحدید أي من الخیول المتسابقة ھي الاسرع 

الاحیان للریاضة فقط ، و قد یكون الھدف مالي و ھو  الریاضة ، فقد یكون تتسابق في بعض

   .المقامرة على ھذا النوع من الریاضة بھدف الكسب 

الرھان الذي یعقده نصت على من القانون المدني المصري  740أن المادة  تجدر الاشارة إلى

 تزم یل ، و  و اعتبرتھ مشروعا  354في الالعاب الریاضیة  353شخصیا  المتبارین فیما بینھما

یزید ، بأن  أما إذا كان المبلغ المتفق علیھ مبالغ فیھ  ، دفع المبلغ المتفق علیھ لمن كسب خاسر ب

عتبر ھذا مضاربة ا نجاوز حدود ما تفرضھ حالة المتباریاتتأو  ھمیة المباراةكثیرا عما تقتضیھ أ

  .بتخفیض المبلغ الى الحد المناسب ، ففي ھذه الحالة یقوم القاضي 

الفقرة الاولى من القانون المدني على ما  1966نسبة للمشرع الفرنسي فقد نص في المادة اما بال

         السلاح ، و بالجري یستثنى من حكم المادة السابقة الالعاب الخاصة باستعمال  : " یلي 

 او بسباق الخیل ، و بالمسابقة بالعربات ، و بلعب الكرة ، و بغیر ذلك من الالعاب التي تقوم

و ریاضة  اب التي تقوم على المھارة و بذلك تدخل جمیع الالع" .على المھارة و ریاضة الجسم 

الجسم مثل الجمباز و الكرة و التنس و القفز و سباق الخیل و السباحة و الرمایة    و غیرھا من 

انت بھذا لا تدخل في ھذا المجال الالعاب التي لا تقوم على ریاضة الجسم و لو ك. الریاضات 

  .355معتمدة على المھارة الفكریة كالشطرنج و جمیع العاب الورق 

ان العاب الرھان الریاضي جائزة قانونا و تخضع لأحكام حددھا القانون و یعتبر كل مشارك في 

  .356ھذه اللعبة موافقا على جمیع نصص قانون اللعبة و بالتالي مقیدا بأحكام تنظیمھا

  

   العاب الیناصیب   - ب

أنھ وع من الرھان التي تم حظره من خلال القانون المدني لأنھ یعطي الأمل ، كما إن الیناصیب ن

   أو تجار و ذلك لزیادة مبیعاتھم  واء شركات منتجة عمل من طرف الأعوان الاقتصادیین سستی

      و التردد على محلاتھم ، و قد تكون ھذه الیناصیب یومیة أو أسبوعیة كما قد تكون شھریة

  .فما ھو مفھومھا و كذلك ما ھي أنواعھا  .أو سنویة 

                                                                                                                                                                       
تغطیة نفقات عمل المؤسسة ،- 1  
في المادة اعلاه من اجل انشطتھم تمویل استثمارات المؤسسة و المساعدات التي تمنح للمستفیدین المنصوص علیھم - 2

و الترفیھیة             الریاضیة  
یحدد وزیر الشبیبة و الریاضة بقرار التوزیع بین نفقات التسییر و مبلغ الاستثمارات و مبلغ المساعدات المطلوب منحھا 

352 " .سنویا ، بناء على اقتراح مجلس الادارة 
  

منوعا بالنسبة لغیر المتبارین و یعتبر من قبیل القمار الذي یتم المعاقبة علیة حسب یعتبر الرھان على الالعاب الریاضیة م -  
.القانون المدني و الجزائي  353  

.  617، ص ، المرجع السابقالصدیق محمد الامین الضریر ، الغرر و اثره في العقود  -   354  
.1020عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص   - 

355
  

356
  . 15/02/2006الصادر بتاریخ  320748مة العلیا ، الغرفة المدنیة ،  رقم قرار المحك -   



 

104 

 

  مفھوم الیناصیب  -1

، بأن یدفع كل منھم مبلغا صغیر ابتغاء كسب یساھم فیھا عدد من الناس ھو لعبة  الیانصیبإن 

         یرتبط في كلھ، وضع تحت السحب النصیب ، سواء مبلغا من المال أو سلعة من السلع ت

إلى تنظیم  ھا اشھاري ، حیث تعمد مؤسسات ھدفیكون و غالبا ما . ھ بالصدفة أو جزء من

ق اشھار یبرز الحصص التي تمنح للفائزین یعن طروتدعو المستھلكین إلى المشاركة  یناصیب ،

  . ھممن

إن الیناصیب ھي أن تعلن ھیئة أو شركة أو نادي جائزة ثمینة للفائز إثر بیع قسیمات بأرقام 

المطاف أحد الأعداد ، أو اشتراك بثمن معلوم بدخول نادي  متسلسلة بأعداد كثیرة ، یختار نھایة

    الخ و بعدھا تجرى قرعة باختیار أحد الكروت الموضوعة عبر القرعة ،...أو سوق تجاري 

و یطبع منھا  عبر كروتأو من خلال بیع سلعة معینة یزداد في سعرھا أو ینقص من جودتھا 

ال كثیرة یؤخذ جزء منھا ثمن الجائزة و بقیة الأموال الآلاف ، ثم تجمع من خلال ھذه العملیة أمو

  .للشركة البائعة 

بأن تلزم المشاركین شراء تذكرة دفع مقابل  تستوجب  ھي الیناصیب التي الممنوعةإن الیناصیب 

ستوجب ذلك كان جائزا ، مما استوجب ذكر في  إعلانات أما إذا لم یأو منتوج أو خدمة ، 

  .الالتزام بالشراء  بأنھا خالیة من الیناصیب

الیناصیب لقواعد آمرة ترمي إلى الحیلولة دون  357أخضع قانون الاستھلاك الفرنسي و قد

نسخ من الوثائق ایداع  وجوب ، منھا وجوب تضمن الوثائق الخاصة بالعملیة  ، التعسف

، الجرد العیني للحصص مع  358دى موظف رسمي للتأكد من شرعیتھاالموجھة إلى الجمھور ل

  .طبیعتھا و عددھا و كذا قیمتھا   بیان

سیة  بعض الممارسات التي یقوم بھا بعض منظمي الیناصیب محكمة النقض الفرن و قد اعتبرت

بإرسالھ لمجموعة من الأشخاص ، وثیقة توحي للمرسل إلیھ  كقیامھ  359ھار الخادعمن قبیل الاش

  .360أنھ ربح حصة ھامة ، أو أن لھ حظا كبیرا في الفوز

یستثنى ایضا ما : " الفقرة الثانیة منھ على ما یلي  740ون المصري فقد نص في المادة اما القان

  " .رخص قانونا من اوراق النصیب 

     و الرھان  القمارانواع  الفقرة الأولى كل 612إن القانون المدني الجزائري حظر في مادتھ 

  .المسابقة الرھان الریاضي الرھان الخاص بب ، إلا فیما یتعلق و اعتبرھا من عقود الغرر 

                                                           
. 1836 ماي 21 قانون من 02 المادة بموجب  الیناصیب  الفرنسي المشرع منع لقد -   357  
358

  .203لجزائري ، المرجع السابق ،صبودالي محمد ، الحمایة القانونیة للمستھلك في التشریع ا -  
نھ كل إعلان یھدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج و بیع السلع أو الخدمات مھما كان یمكن تعریف الاشھار بأ

  . 359المكان أو وسائل الاتصال المستعملة
أن تؤدي إلى تضلیل المخاطبین بھ أما الاشھار الخادع فھو كل إعلان یتم عرضھ بطریقة ما تؤدي إلى التضلیل أو من شأنھا 

.قد یلحق ضررا بمصالحھم الاقتصادیة أو المنافسین على نحو     
360

  .204المرجع السابق ،صبودالي محمد ، الحمایة القانونیة للمستھلك في التشریع الجزائري ،  -  
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الحبس من بقب او كل من خالف الحظر ذلك ،  بان روج او باع او وزع اوراق الیناصیب ، یع

د ج ، و كذلك كل من اعلن عن وجود  5000الى  500شھر الى ثلاثة اشھر و بغرامة من 

  . 361النصیب او سھل اصدار اوراقھ

مال النصیب اع –قانون العقوبات  166بموجب المادة  -و لقد استثنى المشرع من ذلك  

  .تعطي تراخیص بمزاولتھا  یمكن أن أن الادارةالمصرح بھا أي 

و لقد اختلفت اشكال الیناصیب في الوقت الحالي و ذلك لإقدام المتعاملین الاقتصادیین على مثل 

على ھذا ھذه الممارسة للترویج لمنتجاتھم و تحقیق الارباح بحیث أصبح المستھلكین یتھافتون 

النوع من الالعاب طمعا في الحصول على الجوائز التي یقررھا المتعاملین و لھذا سیتم التطرق 

  .الى بعض انواع الیناصیب التي أصبحت شائعة في عصرنا الحالي 

   أنواع الیناصیب -2

ھناك أنواع مختلفة من الیناصیب تتطور اسالیبھا بتطور المجتمع و یمكن ذكر بعض الأمثلة 

  : تمثل فیما یلي عنھا ت

 یناصیب شراء السلع  -

  :یمكن تصورھا فیما یلي 

و كثیرا ما تستعمل ھذه الطریقة لجلب الأطفال  ھدایا ،ھناك بعض المنتجات یكون بداخلھا -

یلجأ الباعة في بعض الأحیان الى ربط شراء  بحیث ، للإقبال على نوع معین من الحلویات

و في ھذه الحالة لا یحصل المشتري دائما على ھذه  بعض الحلویات بالحصول على ھدایا ،

وترصد زبون على ال بضائعھابعرض ع أو مصن نجاري محل او  شركة أن تقوم  أو.الأخیرة 

حصل تمخفیة في البضاعة والذي یحصل على الرقم المطلوب ی، من خلال كروت جائزة للفائز 

  . الجائزة على 

  صیب تجاریة مبنیة على السحبنای -

رغب بعض الأشخاص في بیع أشیائھم الخاصة عن طریق القیام بعملیة الیناصیب ، كأن قد ی

قیمة الكرت للدخول  ، یتم دفع  ت مرقمةو، ویعمل كر اببیع سیارة، فیحدد لھا ثمن الشخص یقوم

   .عن طریق القرعة  في المسابقة ثم یجري السحب على ھذه الكروت

     صیـب وسائل الإعلامنای -

  : ھا فیما یلي یمكن تصور

  

 

                                                           
. قانون العقوبات 169إلى   166المواد من  - 

361
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  التلفزیة  صیب نای  -1

مرقمة یختار منھا  ، التي تكون كروتثمن الأندیة للمسابقة یدخلھا المشاركون بدفع  ازیقیم التلف

  .لمال المحصول علیھ من المشتركین، وترصد جائزة للفائز من مجموع ا رقم بالقرعة والحظ

  صیب الصحفنای -2

، و ذلك بھدف بیع اكبر قدر  ل مسابقة ثقافیة وغیرھاأن تقوم مجلة من المجلات بإنزا مثالھا

  .362 ومن مجموع الربح یفوز احد المشتركین ممكن من النسخ 

تعتمد  یذھب القضاء في فرنسا إلى اعتبار مسابقة الكلمات المتقاطعة ذات الحلول المتعددة و التي

  . 363قبیل الیناصیب  منفیھا على حل وحید 

  یانصیب الاتصالات -3

في المسابقة یتصل المتسابق لیدخل  كوللاشترامسابقة ثقافیة وغیرھا، بتنظیم الشركات م قد تقو

  . 364المرتبین للمسابقة  لصالح الاتصالفي عملیة الیانصیب مع زیادة في سعر قیمة 

  

إذا لم یكن للصدفة دخل فیھا ، وھي تعتمد على معارف و ذكاء   365تجدر الإشارة المسابقات

، ، أما إذا كانت تعتمد على الصدفة و الحظ  فإنھا لا تعتبر یناصیب ھ العقلیةالمشارك و إمكانیات

فإن تقع تحت طائلة العقاب القانوني ،  و یعطي القاضي للعملیة حینئذ تكییفھا الصحیح ، و یكفي 

  . 366أن تكون نتائج المسابقة ترجع و لو في جزء منھا إلى الصدفة

قدرات المشاھدین و كذلك المشاركین ، و ھي لا تھم الكثیر  ان مسابقات الثقافیة مھمة لأنھا تنمي

  من الناس لأن مثل ھذه المسابقات تكون صعبة و لا تدخل في مجال نطاق طاقتھم الشخصیة ،

، لھذا  و ھي غالبا موجھة لفئة معینة و ھي الفئة المثقفة الدائمة المشاركة في مثل ھذه المسابقات

  .    تخرج من نطاق الیناصیب

  

  

                                                           
362

    .320 نایف بن جمعان الجریراف ، احكام العقود المدنیة ، مكتبة القانون و الاقتصادي ، الریاض ، ص -  
  

363 - Crim,31juillet 1952, Bull,Crim ,n217,p352. 
364

  .319، ص  المرجع السابقیراف ، احكام العقود المدنیة ، نایف بن جمعان الجر -  
  
الرھان الخاص غیر ان الاحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على " من القانون المدني  2الفقرة  612تنص المادة  -  

".  .و الرھان الریاضي الجزائري      بالمسابقة 365  
366

  . 205،ص المرجع السابق ، الجزائري التشریع في للمستھلك القانونیة الحمایة ، محمد بودالي -  
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  367صیب الاشتراكنای-

   صیب اشتراك في الأسواق والشركات والبنوكنای -1

تقیم بعض الشركات أسواقاً تجاریة یأتي إلیھا الناس ویتم الدخول فیھا بقطع بطاقة مرقمة بمبلغ 

من المال ومن مجموع المحصل ترصد جائزة بالقرعة للفائز وما تبقى من المال یكون لصالح 

لیس بالبعید تعقد في شھر ضمن ھذه الأسواق في الیمن كانت إلى وقت العاملین علیھا، ومن 

  .معرض لبیع السیارات ویرصدون جائزة سارة لمن اشترك بدخول السوق السنة من معلوم

 صیب دخول بعض الدولنای - 2

صیب، وصورتھ بأن تعلن تلك الدول للدخول في ناول للدخول في بلدانھا عملیة الیتقیم بعض الد

أو مجموعة من المتقدمین، ففي  بلغ معین، ثم یفوز أحد المتقدمینللعمل عن الاشتراك بم بلدانھا

صیب، للدخول إلى أمریكا للعمل، یتم فتح باب نافي كل عام الی الیمن تجري السفارة الأمریكیة

  . وتجرى القرعة في السفارة السحب والتسجیل ، 

 صیب الاشتراك في الجمعیات الخیریةنای -3

عض الجمعیات الخیریة عملیات الیانصیب بغرض الكسب لصالح الجمعیة ویكون عبر ب عملت

وما تبقى ینفق في صالح  من خلال القرعة ،بشراء أرقام ثم ترصد جائزة  فتح باب الاشتراك

  .368 الأعمال الخیریة

یل أو تمو مال البر و لتشجیع الفنونلأع ةالمخصص ةلقد أجاز القانون الفرنسي الیانصیب الخیری

  . 369النشاطات الریاضیة

 تأدياخیرا تجدر الإشارة أن البیع بالمكافأة یعد من الاعمال الخطیرة سواء على المنافسة بحیث 

       الى الغاء بعض المتعاملین الاقتصادیین و ذلك للصعوبة التي یتلقوھا في مجاراة الشركات

مستھلكین على الشراء لغرض و التجار الذین یقومون بمثل ھذه الممارسة و ذلك لإقبال ال

الحصول على الجوائز سواء كانت ھذه الجوائز من خلال المشاركة في الیناصیب  أو من خلال 

القیام بشراء منتوج معین ، كما أن لمثل ھذه الممارسات أثر كبیر على المستھلك الذي قد یحصل 

  .ديء الجودة منتج رعلى المنتج بمبلغ باھض طمعا في الحصول على الجائزة أو حصولھ على 

  

  

  

                                                           
367

   . 321، ص  یراف ، احكام العقود المدنیة ، المرجع السابقنایف بن جمعان الجر -  
  

368
  . 322، ص  المرجع السابق یراف ، احكام العقود المدنیة ،نایف بن جمعان الجر -  

 . 203،ص المرجع السابق ، الجزائري التشریع في للمستھلك القانونیة الحمایة ، محمد بودالي -  369
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   إعادة البیع : المبحث الثاني 

-04من القانون  01فقرة  04حیث عرفت المادة ینقسم الأعوان الاقتصادیین إلى فئات مختلفة ، 

دمات أیا كل منتج أو تاجر أو مقدم خ" المتعلق بالممارسات التجاریة العون الاقتصادي بأنھ  02

اطھ في الإطار المھني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي مارس نشكانت صفتھ القانونیة ، ی

  ".تأسس من أجلھا 

و ھو  یقوم بعملیة البیع فقط الأعوان الاقتصادیین من ھناك منمن خلال ھذه المادة یظھر أن 

و یدخل ضمنھم  و إعادة البیع 370، و ھناك من یقوم بعملیتي الشراء الحال الذي یكون فیھ المنتج

  .جملة و التجزئة كل من تجار ال

لأنھ أكثر الأعمال  371الأعمال التجاریة الموضوعیةأھم  و یعتبر الشراء لأجل البیع من 

و التداول ، و ھي أسس الأعمال  التجاریة استعمالا ، إذ تظھر فیھ جلیا فكرتا المضاربة 

   .التجاریة 

 یة الطرف المتعامل معمن خلال القانون المتعلق بالممارسات التجاریة حما المشرعحاول  و لقد

و ذلك من خلال حظر أسلوبین للمعاملة ) الفئة التي تقوم بعملتي الشراء و البیع ( الفئة الثانیة 

و إعادة بیع المواد الأولیة على و الذي سنتناولھ في المطلب الأول إعادة البیع بالخسارة : وھما 

  .یة دون تحویلھا في المطلب الثانيحالتھا الأصل

  

  إعادة البیع بالخسارة : الأول المطلب 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  02- 04من القانون رقم  19نصت المادة  لقد

یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتھا الحقیقي ، و یقصد بسعر " التجاریة  على أنھ 

و الرسوم     یضاف إلیھ الحقوق الشراء بالوحدة المكتوبة على الفاتورة ،التكلفة الحقیقي ، سعر 

    ." ، و عند الاقتضاء أعباء النقل 

المتعلق  06-95و تجدر الإشارة أن المشرع قد حظر ھذا النوع من الممارسة في القانون رقم 

منھ  10و قد أدرجھ ضمن الممارسات المنافیة للمنافسة و ذلك بموجب المادة  الملغى بالمنافسة

على كل عون اقتصادي بیع السلعة بسعر أقل من سعر التكلفة  یمنع" حیث تنص على أنھ 

  " .الحقیقي إذا كانت ھذه الممارسة قد حادت عن قواعد المنافسة في السوق أو یمكن أن تحد منھ 

لم ینص على ھذه الممارسة  06-95المتعلق بالمنافسة  الذي ألغى القانون  03 -03إلا أن الأمر  

و لتدارك     منھ ،  12ض بیع بالخسارة و ذلك بموجب المادة و إنما نص على البیع أو عر

                                                           
أي كل كسب لملكیة شيء أو الانتفاع بھا بمقابل سواء كان ھذا المقابل نقدیا أو عینا : و یقصد الشراء ھنا بمفھومھ الواسع  - 

  370 .ضة كما ھو الأمر في عقد المقای
كل شراء للمنقولات لإعادة بیعھا بعینھا أو بعد تحویلھا و شغلھا : " ق ت على ما یلي  02من المادة  01تنص الفقرة  -  

" . یعتبر من الأعمال التجاریة الموضوعیة  371
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المتعلق بالممارسات  02-04من القانون رقم  19الأمر نص على ھذا الحظر بموجب المادة 

للعون القانونیة  حمایة الق یتحقتمكن من  التجاریة ، وھو ما جعل منھا إحدى الآلیات التي 

  .جھة أخرى  الاقتصادي من جھة و حمایة للمستھلك من

إن خفض السعر في حد ذاتھ لا یعد مخالفة ما دام أنھ لا یتجاوز الحدود المنصوص علیھا في 

على قوى الحقیقي و ذلك لما لھ من تأثیر القانون و ھي أن البیع بسعر أقل من سعر التكلفة 

 الأعمال التي تأثر على قوى العرض و الطلب  من أبرز ، حیثالعرض و الطلب في السوق 

تجاوز تلك التي تتمحور حول الأسعار ، فقد یقوم التاجر بتخفیض أسعار بضاعة بدرجة كبیرة ت

، و بعد أن یتمكن من جذب عملاء منافسیھ الحدود المألوفة  ، و ذلك من أجل تحویل الزبائن 

ما یھدف إلى إقصاء المنافسین من  یعود إلى رفع السعر ، ذلك أن إعادة البیع بالخسارة غالبا

  . 372لسوق ا

 إیراد  في حالة البیع بالتخفیض  1977لسنة  105-77في القرار رقم  الفرنسي أوجب المشرع

 كان إذا فیما الإعلان موقع بحسب تختلف بیانات ھي و التخفیض عن إعلان في إجباریة بیانات

ن یبی نأ یجب التخفیض إعلان نإف المحل خارجا واقع الإعلان كان فإذا ، داخلھ أو المحل خارج

 داخل ا واقع الإعلان كان إذا بینما ، یستغرقھا التي والفترة بالتخفیض المعنیة المنتجات بدقة

 سعر جانب فإلى        . مزدوج تسجیل طریق عن یكون التخفیض عن الإعلان نإالمحل ، ف

 مارسھ سعر اقل المرجعي السعر یتجاوز لا نأ على المرجعي السعر یظھر نأ یجب التخفیض

 المشرع ورتب . الإعلان بدایة على سابقة ایوم ثلاثین خلال مماثلة خدمة أو لسلعة لنالمع

 من للمخالفة بالنسبة علیھا المنصوص الغرامة عقوبة السابقة القواعد مخالفة على الفرنسي

    . الخامسة الدرجة

لمادة ، نجد المشرع قد نظم الأسعار وشروط البیع في ا قانون الاستھلاك الفرنسي ظل وفي

من القانون  20- 410حكام المادة لأ ان تحدید الأسعار یتم وفقأمنھ، والتي تبین  113-1

-86حكام المرسوم رقم أالتجاري التي توضح بان أسعار السلع والمنتجات والخدمات المشمولة ب

تحدد بحریة  1945یونیو  30من 1483-45والمرسوم رقم  1987الصادر في ینایر  1243

  . افسة باستثناء الحالات التي ینص القانون فیھا على خلاف ذلكعن طریق المن

وجب المشرع على كل بائع أو مقدم خدمة إبلاغ أمن القانون نفسھ  3-113وفي المادة  

المستھلك بالأسعار وحدود المسؤولیة التعاقدیة ومحددات المبیعات وشروطھا عن طریق وضع 

ي لابـــد مــن الإعلان عـن الأسعار أناسبة ،علامات وبطاقات تعریفیة وأي طریقة أخرى م

  . لا وبیـــان مـــا إذا كانــت ھــناك تخـــفیضات أم

في حالة تخفیض الأسعار من الإعلان عن ذلك من خلال عرضھا  2-441 كما أوجبت المادة

أو الأسعار     ي وسیلة مرئیة من خارج مكان البیع الذي یذكر تخفیض الأسعار أعلى 

 المنتج المعروض یة على المواد الغذائیة القابلة للتلف مع الإشارة إلى طبیعة ومنشأالترویج

                                                           
الاجتماعیة و مغربي قویدر ، أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیة ، الأكادیمیة  للدراسات  - 

 . 90ص  2012،  8الإنسانیة ، العدد 
372
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عن مكان البیع لابد  ا، بینما في حالة الإعلان عنھا بعیدا فترة التي یظل العرض المعلن صالحوال

ساعة التي سبقت مباشرة الیوم  72أقصاھا  ةن یكون الإعلان عن التخفیض قد تم قبل مدأمن 

وأي  أیام بعد ذلك، 5لا تتجاوز  ) عرض التخفیض(یتم تطبیقھ لأول مرة ومدة العرض فیھاالذي 

ن یؤمر أیورو ویجوز  15000حكام القواعد السابقة یتحمل المخالف غرامة قدرھا انتھاك لأ

  . حكام ھذه المادةالإعلانات التي لا تمتثل لأبوقف 

، شروط و كیفیات ممارسة البیع  215373-06أما في الجزائر فقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

  ، 374بالتخفیض

 بیعا یشكل:" البیع بالتخفیض بأنھ 215- 06من المرسوم التنفیذي  02و قد عرفت المادة 

في  تخفیض طریق عن یھدف والذي بالإشھار المرفق أو المسبوق بالتجزئة البیع بالتخفیض

  . " سریعة بصفة المخزن، في المودعة السلع بیع إلى السعر

لا یجوز أن یشمل البیع بالتخفیض إلا السلع التي یشتریھا العون الاقتصادي مند ثلاثة أشھر و

  .على الأقل ابتداء من تاریخ بدایة فترة البیع بالتخفیض 

  :و حتى یعتبر البیع بالتخفیض ممارسة مشروعة ، یجب توافر الشروط التالیة 

، حیث یسمح السلطات المختصة نة من ضرورة الحصول على ترخیص للبیع مرتین في الس-1

 المختص للتجارة الولائي المدیر لدىبمجرد ایداع التصریح  لھ بالشروع في البیع بالتخفیض

  :الآتیة بالوثائق مرفقا إقلیمیا

 الصناعة سجل مستخرج من نسخة الاقتضاء، عند أو، 375التجاري السجل مستخرج من نسخة -

  والحرف، التقلیدیة

 وكمیاتھا، بالتخفیض البیع موضوع السلع قائمة -

  .376سابقا الممارسة الأسعار وكذا تطبیقھا المقرر الأسعار في تخفیضات ینبت قائمة -

  .  الأقلعملیة البیع فقط السلع التي یشتریھا منذ ثلاثة أشھر على یجب أن تشمل -2

التجاري یجب على كل عون اقتصادي معني أن یعلن عن طریق الإشھار ، على واجھة محلھ -3

        و بكل الوسائل الملائمة الأخرى ، تواریخ بدایة و نھایة البیع بالتخفیض و السلع المعنیة 

  . أو تدریجیة   مكن أن تكون ثابتة و الأسعار المطبقة سابقا و تخفیضات الأسعار الممنوحة التي ی
                                                           

المحدد لشروط  البیع بالتخفیض و البیع الترویجي  و البیع في حالة تصفیة المخزونات و  215- 06المرسوم التنفیذي رقم  - 
.البیع عند مخازن المعامل و  البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود ، المذكور سابقا  373  

تحدد عن طریق تنظیم ، شروط و :" المتعلق بالممارسات التجاریة على أنھ  02- 04من القانون رقم  21تنص المادة  -  
كیفیات البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود أو البیع عند مخازن المعامل و البیع بالتخفیض و البیع في حالة 

 " .تصفیة المخزونات و البیع الترویجي 
374

  

یتحصل علیھ التاجر بعد تقیید نفسھ في السجل التجاري و یعتبر سندا رسمیا یؤھلھ لممارسة التجارة و یحتج بھ امام الغیر  -  
لقد حدد المشرع  نموذج   و ممیزات مستخرج السجل التجاري و ذلك بموجب قرار مؤرخ الى حین الطعن فیھ بالتزویر ، و 

.ملحقا 18و قد ضمن القرار  11/04/2007رة بتاریخ الصاد  23،  ج ر عدد  21/11/2006في  375  
.، المذكور سابقا  215- 06من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -  376  
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  .ن فیھا نشاطھم التي یمارسویمارس البیع بالتخفیض الأعوان الاقتصادیون في المحلات -4

 مرأى وعلى الأخرى السلع عن منفصلة بصفة بالتخفیض البیع موضوع السلع تعرض-5

  .الزبائن

من القانون  21ة تجدر الإشارة في ھذا الصدد أن البیع بالتخفیض المنصوص علیھ في الماد

تصادي عن متعلق بالممارسات التجاریة لا یعد مخالفة ، فھو بمثابة اعلان من طرف العون الاقال

و ھو  ، 377بیع السلع بعضھا أو كلھا متى توافرت الشروط بأسعار مخفضة لفترة محددة سلفا 

 02-04من القانون  19اعادة البیع بالخسارة المنصوص علیھ في المادة یختلف عن بذلك 

  . المتعلق بالممارسات التجاریة 

   مجال منع إعادة البیع بالخسارة: الأول  فرعال

، و اعتمد في ذلك على التي یعاد بیعھا بالخسارة  السلع و المنتجات 02-04رقم  قانونال منع 

و الذي ھو سعر الشراء  ھو إعادة البیع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي ،ضابط وحید ، 

و عند الاقتضاء أعباء النقل    الحقوق و الرسوم ، إلیھبالوحدة المكتوبة على الفاتورة ، یضاف 
378 .  

لي حتى یمكن لنا من معرفة إذا كان ھذا البیع غیر مشروعا یجب الرجوع الى الفاتورة ، و بالتا

  . 379التي تحتوي على كل تفاصیل العملیة ، و التي یلزم العون الاقتصادي بتقدیمھا الى المشتري

بالنسبة العملیات التجاریة متكررة و منتظمة لنفس الزبون ، یجوز تقدیم وصل التسلیم بدل 

رة من طرف الاعوان الاقتصادیین المرخص لھم بذلك ، على أن تحرر فاتورة اجمالیة الفاتو

  .  380 وصولات التسلیم تتضمن كل المبیعات التي تمت في شھر واحد و التي كانت محل شھریا 

یمكن تحریر سند المعاملات التجاریة الذي یقوم مقام الفاتورة ، و الذي تم النص علیھ كما 

فان ھذه الوثیقة تحرر  منھ 02، و من خلال المادة 381 66-16لتنفیذي رقم المرسوم ا بموجب

من قبل الأعوان الاقتصادیین المتدخلین في قطاع الفلاحة و الصید الموارد البحریة و كذا 

.  الحرف و المھن عند البیع  لفائدة المشتري ، حتى و لو لم یكن ھذا الاخیر ھو المشتري النھائي 

د  الاسعار المتفق علیھا بین البائع و المشتري سواء كانت نھائیة او مؤقتة بما و یتضمن ھذا السن

  . في ذلك الاسعار الدنیا و القصوى 

                                                           
.91، ص  ة ، المرجع السابقمغربي قویدر ، أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات غیر الشرعی -   377  

في التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في  مھري محمد أمین ، النظام القانوني للممارسات التجاریة -  
  378 .270، ص   2017- 2016، جامعة الجزائر ، الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق 

379
  . ، المذكور سابقا  02- 04من القانون رقم  10المادة  -   

  .   02- 04من القانون رقم  11المادة  -   380
381

الذي یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا  16/02/2016المؤرخ غي  66- 16المرسوم التنفیذي رقم  -  
  .22/02/2016الصادرة بتاریخ  10، ج ر عدد  فئات الاعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعامل بھا
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      یھدف سند المعاملات التجاریة الى ضمان شفافیة المعاملات التجاریة بكل صدق و نزاھة 

ھلك ، من خلال معرفة و التحكم في قنوات التسویق التجاري من الانتاج الى التوزیع للمست

  .الكمیات المباعة و الاسعار المطبقة على المنتوجات   

: التي تنص على أنھ  من القانون رقم  12 مادة إن تحدید شكل و مضمون الفاتورة حسب ال

یجب أن تحرر الفاتورة و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كذا سند التحویل وفق الشروط و "

 468382-05رقم  إعداد المرسوم التنفیذي و بذلك تم، " دد عن طریق التنظیم الكیفیات التي تح

بأطراف العلاقة  ةتعلقالتي یجب أن تحتویھا الفاتورة ، الم تضمن جملة من المعلوماتذي یال

  . السعر المحدد أثناء انعقاد العقدیزات السلع و الخدمات ، مم، التعاقدیة 

الذي یكون إما إجمالیا ، أو حسب الوحدة  ھا الفاتورة السعري یجب أن تتضمنمن أھم البیانات الت

  .، أو صافي 

   :سعر الوحدة دون الرسوم-

إن تحدید السعر بالوحدة یمكن من مطابقة سعر الشراء بالسعر المعلن عنھ من خلال وسائل 

  .الاعلام سواء اللافتات في المحل أو من خلال وسائل الاعلام السمعیة و البصریة 

  :الصافي قبل حساب التخفیضات و الرسوم  السعر-

عمل تمییزي ، أي أن السعر السعر الصافي یمكن المشتري من التأكد أنھ لیس ضحیة  معرفة إن 

  .و الذي یتم الشراء بھ من قبل كافة الزبائن الذي أشترى بھ ھو نفسھ المتعامل بھ 

البیع بالخسارة ، حیث یجب ملیة منع العون الاقتصادي من القیام بعكما أن ذكر السعر الصافي ی

  . 383أن تكون ھناك علاقة مباشرة بین التخفیض الممنوح و العملیة محل الفوترة 

عن طریق الشراء بثمن مصطنع ، التي تتم جمع الحسوم عملیة من  إن ذكر السعر الصافي یمنع

   ع في المواسمو الذي یكون مرتفعا مقارنة مع أسعار السوق ، ثم یستعمل ھذه الحسوم عند البی

  . 384و المناسبات لاسترجاع أسعار البیع المنخفضة المعروضة على الزبائن

  :  و كذلك السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسومالسعر الإجمالي دون احتساب -

یشمل السعر الاجمالي مع : " على ما یلي  468-05من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  تنص

نتقاصات أو الاقتطاعات أو الا  التخفیضات الاقتضاء ، على جمیع احتساب كل الرسوم عند

  ". أو تأدیة الخدمات مھما یكن تاریخ دفعھا/ الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغھا عند البیع و 

المرسوم التنفیذي المذكور سابقا مفھوم المصطلحات التي من  06حددت المادة  بناء علیھ 

  :تمثلة فیما یلي و الم 05تضمنتھا المادة 

                                                           
سند التحویل و  ، ، المحدد لشروط تحریر الفاتورة و2005دیسمبر  10، المؤرخ في  468- 05المرسوم التنفیذي رقم  - 

.80و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك ، ج ر عدد     وصل التسلیم 382  
383 - Cass.Crim , 12 juin 1997 , n ° 96-80.739, D1997 ,IR , p 187 , Bull , crim n ° 234. 
384 - Nicolas –VULLIERME , Droit de la concurrence  ,  Vuibert,2009,p 387 .  
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كل تنزیل في السعر یمنحھ البائع ، لا سیما نظرا لأھمیة كمیة السلع المطلوبة أو  ھو: التخفیض  

كل  فھو :   الاقتطاع .لنوعیة أو لخصوصیات مھنة المشتري مؤدي الخدماتأو /و  المشترات

عیب في نوعیة  أو/ و   تنزیل في السعر یمنحھ البائع من أجل تعویض التأخیر في التسلیم 

  .  السلعة أو عدم مطابقة تأدیة الخدمات

و یحسب على أساس .  كل تنزیل تجاري یمنحھ البائع لمكافأة وفاء مشتري فھو:  الانتقاص  

  . رقم الأعمال دون احتساب الرسوم ، المنجز مع ھذا الأخیر خلال مدة معینة

ت المستعملة ، و بالتالي لا نحتاج و بھذا لم یترك المشرع مجالا للغموض فیما یخص المصطلحا

  .لاجتھادات للفقھ و لا للقضاء لتحدید مفھومھا 

  أو المساھمات و نسبھا المستحقة /أو الحقوق و / طبیعة الرسوم و -

الذي ھي  قیمة المضافة على المن أھم الرسوم التي یجب أن یتم ذكرھا في الفاتورة ، الرسم 

ك النھائي غیر انھا تحصل بصفة منتظمة كلما تمت عملیة یتحملھا المستھل ضریبة غیر مباشرة

و تخص العملیات ذات الطابع الصناعي و التجاري و الحرفي او الحر ،  ،خاضعة للرسم  

، العملیات ذات الطابع الفلاحي او الخدمات العامة غیر التجاریة ،  تطبیقھا  منبالتالي تخرج 

ة ، غیر انھا تحصل بصفة منتظمة كلما تمت عملیة كما یعتبر الرسم على القیمة المضافة ضریب

المعدل المنخفض  المقدر : على القیمة المضافة معدلین ھما م الرسشمل و ی . 385خاضعة للرسم 

المنتوجات و الخدمات التي تمثل فائدة خاصة حسب المخطط الاقتصادي ، ، یطبق على  % 9ب 

قانون الرسم على رقم الاعمال كالعملیات  من 23و ھي محددة في المادة  الاجتماعي ، التفافي

عادي المعدل الو.  386التي تقوم بھا مؤسسة الكھرباء و الغاز  و خدمة الاقبال على الانترنت

عدل ، المنتوجات غیر الخاضعة للم الخدمات العملیات البضائع، یطبق على  %19یقدر ب

   . 387المنخفض 

كل مدین  یتعین علىرقم الاعمال ، على أنھ  المتعلق بالرسم على قانونمن ال 64نصت المادة 

مبلغ یجب ان یذكر فیھا و ،  یسلم فاتورة او وثیقة تحل كحلھا  أنبالرسم على القیمة المضافة 

بإضافة الى ثمن شراءه أو تصنیعھ أو تحویلھ أو أیة الرسم على القیمة المضافة المطالب بھ 

للمدینین بالرسم التابعین لنظام الضریبة  لا یجوزكما .  388تكالیف أخرى لإعادة بیع السلعة

لا طبقت علیھم االجزافیة الوحیدة ، ان یذكروا في فواتیرھم ، الرسم على القیمة المضافة ، و 

و  500تتراوح ما بین  جبائیھ و المتمثلة في غرمھ  114العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .  د ج  5000و 1000لغ الى اعف المباما في حالة استعمال طرق التدلیس یض ، د ج 2500

  

                                                           
  . 5، ص  2018طبیقي للرسم على القیمة المضافة ، الدلیل الت -  385
386

 و التجاریة و الاقتصادیة العلوم كلیة ، د م ل طلبة لفائدة المؤسسة جبایة مقیاس في تمحاضرا ، الرزاق عبد لجناف -   
  .54-  53 ص ، 2018- 2017 ، 3 الجزائر جامعة ، التسییر علوم

387
  . 5، ص  2018ة ، الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضاف -  

388 - Lézin . Martini . Richard . Toullec , Outils de gestion pour les commerciaux , DUNOD , 
1998, p87. 
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   :تكالیف النقل -

صراحة على  یجب ان تذكر تكالیف النقل،  468-05من المرسوم التنفیذي رقم  07حسب المادة 

  .  أو تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة ھامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حدة

  : الزیادات في السعر -

م التنفیذي السابق الذكر ، یجب أن تذكر صراحة في الفاتورة من المرسو 08حسب المادة 

  تشكل   التي   لا سیما الفوائد المستحقة عند البیع بالآجال و التكالیف  الزیادات في السعر ،

و أقساط التأمین عندما یدفعھا   و السمسرة و العمولات الوسطاء   كأجور للبائع  استغلال    عبء

  .  على المشتري البائع و تكون مفوترة

المعروضة للبیع على حالتھا الأصلیة ،  و المنتجات بالسلعیتعلق  منع إعادة البیع بالخسارة  إن

بالسلع و المنتجات التي یتم تحویلھا و تصنیعھا من طرف المنتجین  أي أنھ  لا یتعلق الأمر

استثنى الخدمات من  والمنتجات المنع في السلع و  و قد حصر المشرع. الصناعیین أو الحرفیین 

  . فإن الخدمات غیر معنیة بالمنع المنع و بالتالي

و      بعملیة الشراء لإعادة البیع ون، فھم الذین یقوم المعنیون بالمنع أما الأعوان الاقتصادیین

لاسیما المستوردون و البائعون بالجملة و البائعون بالتجزئة ،  لذا لا یطبق المنع على المنتجین 

المعنیین بالمنع فقد یكون عونا  الاقتصادیین مع الأعوانأما المتعامل  .الخدمات  و مقدمي

    . اقتصادیا أو مستھلكا نھائیا

یة صغار التجار من أقویاء و قد حظر القانون إعادة البیع بسعر أدنى لأسباب كثیرة منھا حما

تقدم صورة  من سعر التكلفة،  ذلك أن إعادة البیع بسعر أقل  و المحافظة على المستھلكینالسوق 

مشوھة للمنافسة اتجاه المستھلك ، فإذا كان التاجر یتظاھر بأنھ یمارس ھوامش ربح منخفضة 

لصالح المستھلكین ، فإن الحقیقة غیر ذلك ، لأن ھذه الممارسة یقصد منھا تحویل الزبائن ، كما 

لمستھلكین ، حیث أنھ یرفع من أن التاجر الذي یقوم بإعادة البیع بالخسارة لبعض السلع لخداع ا

ثمن المنتجات الأخرى لتعویض خسارتھ ، كل ھذا یلحق أضرار بالمنافسة بصفة عامة و 

  .بمنافسیھ بصفة خاصة  

المتعلق  03-03قد یتشابھ إعادة البیع بالخسارة مع بعض أنواع البیع المحظور في الأمر رقم 

 03-03من الأمر  12لمنصوص علیھ في المادة بالمنافسة و المتمثل في كل من البیع بالخسارة ا

من نفس الأمر ، لذا یجب  11و الإلزام بإعادة البیع بالخسارة المنصوص علیھ في المادة 

  .أوجھ التشابھ و الاختلاف بینھمالمقارنة بینھم لمعرفة 

  مقارنة إعادة البیع بالخسارة مع البیع بالخسارة  - أ

 – 04أقل من التكلفة الحقیقي المنصوص علیھ في القانون إذا ما قارنا حظر إعادة البیع بسعر  

  : المتعلق بالمنافسة نجد 03 -03بحظر البیع بالخسارة المنصوص علیھ في الأمر  02
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و    نجد أن المشرع قد حظر كل من عرض بیع 03-03من الأمر  12بالرجوع إلى المادة  - 

لم تنص على حظر  02-04ن القانون م 19في حین أن المادة ، البیع بالخسارة على السواء 

   .عرض إعادة البیع بالخسارة و إنما اقتصر المنع على إعادة البیع بالخسارة فقط 

على جمیع التجار الذین یمارسون عملیة الشراء  02 – 04 رقم من القانون 19تطبق المادة  –

في حین أن المادة .  ماتنشاطات الإنتاج و الخد، و بھذا فقد استبعدت ھذه المادة من أجل البیع 

لم تحدد النشاطات المطبقة على ھذا المنع و بالتالي تصدق على جمیع  03-03رقم من الأمر  12

  . النشاطات 

، و  الثاني في العلاقة التعاقدیةالطرف  02- 04 رقم من القانون 19نص المادة یحدد  لم –

اء تلك التي یبرمھا الأعوان على جمیع العلاقات التعاقدیة سو بالتالي یطبق ھذا الحظر

من الأمر  12في حین كان نص المادة ،  الاقتصادیین فیما بینھم أو بین ھؤلاء و بین المستھلكین

  .و المستھلك   واضح بخصوص طرفي العلاقة بحیث تكون بین العون الاقتصادي 03-03

ارسات المقیدة باعتباره من المم 03-03 رقم إن البیع بالخسارة المنصوص علیھ في الأمر-

أما إعادة البیع بسعر أقل من  یؤول الاختصاص بالنظر فیھ إلى مجلس المنافسة ، للمنافسة 

الماسة بشرعیة المعاملات التجاریة یؤول اختصاص النظر  الممارسة التكلفة الحقیقي تعد من 

  .فیھا إلى القضاء الجزائي العادي 

  

  إعادة البیع بالخسارة مقارنة إعادة البیع بالخسارة مع الإلزام ب  - ب

و  03-03من الأمر  11إذا قارنا بین الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى المنصوص علیھ في المادة  

  :نجد  02-04من القانون  19المنصوص علیھ في المادة إعادة البیع بالخسارة 

یة البیع بسعر تسبق عمل، كل من الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى و إعادة البیع بالخسارة في  -

  .أدنى عملیة الشراء 

أن تنصب عملیة إعادة البیع على السلع التي تكون صالحة لإعادة بیعھا ، و ھو ما یعني أن  -

الممارسة تشمل كل التجار الذین یمارسون الشراء من أجل البیع ، و ھذا یصدق في كل من 

  . الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى و إعادة البیع بالخسارة 

أن یكون ھناك فرق بین السعر الذي تكلفتھ عملیة شراء السلعة و السعر الذي تم من خلالھ  -

و إعادة البیع    عملیة إعادة البیع ، و ھذا یصدق في كل من الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى 

  .بالخسارة

 وم بھذه العملیةفي الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى لا تتوافر عنصر الرضا عند البائع الذي یق-

، على عكس إعادة البیع بالخسارة بحیث یقوم  بحیث یكون ھذا الأخیر بھا و ھو مجبر بذلك 

   .بدون أي إلزام من طرف آخر  بذلك العون الاقتصادي
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و الزبون     في الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى تكون ھناك علاقة تبعیة بین المؤسسة الملزمة -

  .ه العلاقة في إعادة البیع بالخسارة ، في حین لا توجد ھذ

في الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى ، تكون العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین فیما بینھم ، أما في -

إعادة البیع بالخسارة فإن المشرع لم یحدد أطراف العلاقة ، و بالتالي فتكون العلاقة بین الأعوان 

  .  وان الاقتصادیین و المستھلك الاقتصادیین فیما بینھم أو بین الأع

ر أدنى من اختصاص مجلس المنافسة باعتباره من الممارسات المقیدة عالإلزام بإعادة البیع بس-

عادة البیع بالخسارة تعد  من ممارسات الماسة بشرعیة المعاملات التجاریة یؤول للمنافسة ، أما إ

 .فیھا إلى القضاء الجزائي اختصاص النظر 

  

   على مبدأ منع إعادة البیع بالخسارة الاستثناءات:  انيالثالفرع 

و ذلك حمایة للعون  بعض الحالات من مجال تطبیق منع إعادة البیع بالخسارة 19استثنت المادة 

و ھي    فقد یقوم ھذا الأخیر بإعادة البیع بالخسارة لظروف معینة حددھا القانون الاقتصادي

  :كالتالي 

  لمھددة بالفساد السریع السلع سھلة التلف و ا -

أو إثر تنفیذ حكم  إنھائھ،بسبب تغییر النشاط أو  حتمیة،السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو  -

  قضائي 

  . بأسعار منخفضة مرتبطة بوقت محدد ، تكون عملیة إعادة بیع السلعالسلع الموسمیة  -

یة ، الأثاث ، مع الأخذ بعین الاعتبار كالسیارات ، الآلات الكھربائ المتقادمة أو البالیة تقنیاالسلع -

   .لة و لیس بصیغة الأسعار المنخفضة أن یتم بیعھا بصیغة البیع بأسعار معقو

السلع التي تم التموین بھا ، أو یمكن التموین منھا من جدید بسعر أقل ، و في ھذه الحالة ،  -

  جدید یكون السعر الحقیقي لإعادة البیع ، یساوي سعر إعادة التموین ال

المنتوجات التي یكون فیھا سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان  -

   . الاقتصادیین الآخرین ، بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة

اد و بالتالي فإن عملیة إعادة البیع بالخسارة تعد عملا منافیا لعنصر النزاھة لأنھا تؤدي إلى إبع

كما أنھا طریقة تؤدي إلى تحویل العملاء مما یضر  بعض المتعاملین من الدخول إلى السوق 

  . بالمنافسین 

إلى جانب إعادة البیع بالخسارة نص المشرع على نوع آخر من بیع یعد محظورا و یتعلق الأمر 

  . طلب الثاني  ي یكون موضوع المكذلك الأمر بإعادة البیع لكن فیما یخص المواد الأولیة و الت
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  الأصلیةبیع المواد الأولیة على حالتھا  اعادة:  لثانيا مطلبال

  

، بحیث من خلالھ یتم  إن العون الاقتصادي مقید في أعمالھ بما ھو مسجل في السجل التجاري

تحدید نوع النشاط الذي یقوم بھ ، و من بین الانشطة التي یمكن القیام بھا بیع المواد الأولیة على 

  . لتھا أي بدون القیام بعملیة التصنیع أو التحویل حا

، و ھو قام بخلاف ذلك   تجاري تصنیع أو تحویل ھذه المادةأما إذا كان محدد لھ في السجل ال

  . یعد بطاقة تعریف للنشاط  الممارس  ا ھو مذكور في السجل التجاري الذيلم مخالفةففي  ذلك 

و كذلك  و شروطھا  ، ھوم ھذه المخالفةإلى تحدید مف من خلال ما تقدم سنتطرق في ھذا المطلب

  .ممارستھا لحالات الاستثنائیة التي یسمح بتبیان ا

ذلك لأھمیتھ نقوم بالتعرف على السجل التجاري ،  إلى ما یتعلق بھذه الجریمة ، و قبل التطرق

  في تحدید النشاط الممارس من قبل العون الاقتصادي 

  

  ل التجاري مفھوم السج: الفرع الأول 

  

، فھذا 389من اھم الالتزامات التي تقع على التاجر ، ھو الالتزام بالقید في السجل التجاري 

  .  الالتزام فرضتھ الحاجة الى تنظیم النشاط التجاري

  .، و أخیرا أھمیتھ انواعھ  ف السجل التجاري ،سنتناول من خلال ھذا الفرع تعری

  عریف السجل التجاريت  - أ

و المحال  نظام الغرض منھ جمع المعلومات عن التاجر " بانھ التجاري لیمكن تعریف السج

 بإمساكحتى یمكن شھر بعض المسائل التي تتعلق بالمعاملات التجاریة ، و ھذا النظام یقضي 

و شركات و تدون فیھ البیانات الواجب شھرھا جل خاص تقید فیھ أسماء التجار ، أفراد كانوا أس

كل تاجر صحیفة یظھر فیھا كل ما یھم الجمھور الوقوف علیھ من عن كل منھم بحیث یخصص ل

  . 390المعلومات المتعلقة بحیاتھ

" سجل رسمي یقید فیھ كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاط التجاري" یعرف أیضا بأنھ 
391 .  

سجل التجارة موسوعة ذات طابع رسمي تتضمن قائمة بكل : " عرفھ الفرد جوفري بأنھ 

 . 392جاریة و تحدد طبیعتھا ووضعیة القائمین علیھاالمؤسسات الت

                                                           
.القید في السجل التجاري ھو تصریح الشخص الراغب في امتھان التجارة لدى الضابط العمومي برغبتھ ھذه  -   389  
390 .102ائري ، الأعمال التجاریة و التاجر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص حلو أبو حلو،  القانون التجاري الجز -  

  
391 - Mester Jacques et pencarzi marie-éve , droit commercial ; droit interne et aspects de 
droit international , 28 eme édition , LGDJ , paris , 2009, p 217 . 
392 -Alefred jouffret , Manuel de droit commercial , 15 eme  édition , LGDJ, paris 1975, p 59 . 
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السجل الذي تمسك بھ : " یل بانھ أما بالنسبة للفقھاء العرب فقد عرفھ الاستاذ حسین اسماع 

حدى الجھات الرسمیة في الدولة لتحقیق غایات قانونیة و اعلانیة و اقتصادیة من خلال تدوین أ

و مؤسسات تجاریة أ أفراد كانوا أو شركات جارمن الت لمراكز القانونیة لكلالمعلومات المحددة ل

  . 393" قانونیة  ى ھؤلاء التجار من تغییرا مالیة أوو اثبات ما یطرا عل

داة رسمیة للشھر و الاستعلامات تشرف علیھ السلطة التجاري أسجل ال: "  كما عرفھ فؤاد معلال

البیانات المتعلقة بھم قصد تمكین  القضائیة یسجل فیھ التجار و الشركات التجاري ، و تسجل فیھ

و قصد جعل     الجمھور من الحصول على المعلومات عن المشاریع التجاریة التي تشتغل ، 

  .  394" مدرجاتھ نافذة في حق الغیر 

المؤرخ  22-90بالنسبة للقانون الجزائري نظم المشرع السجل التجاري من خلال القانون رقم 

المؤرخ   14 - 91القانون رقم  بموجب المتمم سجل التجاريالمتعلق بال 1990395أوت  18في 

بموجب  و 1996397جانفي  10المؤرخ في  07-96بالأمر رقم و  396 14/09/1991في 

، حیث أوكل المشرع مھمة 399المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  04/08398القانون 

وكل مھمة الاشراف على أالسجل لجھة اداریة تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري ، و 

  . 400و مراقبتھ للقضاء و الذي یقوم كذلك بالنظر في المنازعات الخاصة بھ ھذا الأخیر

  انواع السجل التجاري   - ب

  سجل تجاري محلي و آخر مركزي  ھناك نوعان من السجل التجاري 

  المحلي السجل التجاري -1

مقامة في مقر مركز تجاري الیفتح السجل التجاري المحلي لدى فروع المركز الوطني لسجل ال

في الولایة المختصة اقلیمیا  جل تجاري و مراقبة مدیریة التجارةسلطة مركز سالولایة تحت 
401 .  

ني للسجل التجاري دفترین ، واحد مخصص فتح وفق نموذج یعده المركز الوطن یكما یجب أ

ة یوقعھما مدیر التجارذین السجلین و ھشخاص المعنویة ، و یرقم لأالآخر للأشخاص الطبیعیة و 

                                                           
،دار ابن خلدون للنشر و 1، ط على فتاك ،مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري ، دراسة مقارنة - 

. 43، ص 2004، التوزیع 393  
، دار الافاق العربیة للنشر و  04نشاط التجاري ، ط فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجدید ، نظریة التاجر و ال -  

.179،ص2012التوزیع، 394  
. 22/08/1990الصادرة بتاریخ  36الجریدة الرسمیة عدد -   395  
.     09/1991/  18الصادرة بتاریخ  43الجریدة الرسمیة عدد  -  396  
. 14/01/1996الصادرة بتاریخ     03الجریدة الرسمیة عدد  -   397  
. 18/08/2004الصادرة بتاریخ  52، ج ر عدد  14/08/2004المؤرخ في  08- 04رقم القانون  -   398  

المؤرخ في  08- 18المتعلق بشروط ممارسة التجارة بموجب القانون رقم  08- 04لقد تم تعدیل القانون رقم  -  
. 13/06/2018الصادرة بتاریخ  35، ج ر عدد  10/06/2018 399  

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ) المحل التجاري - التاجر–الاعمال التجاریة ( الجزائري  نادیة فضیل ، القانون التجاري -  
.185منقحة و مزیدة ، الجزائر ، ص   08ط

400
  

.، المتعلق بالسجل التجاري 1983افریل  16المؤرخ في  83/258من المرسوم رقم  03المادة  -  401  
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ن یدرج فیھما حسب التسلسل الزمني عملیات التسجیل و التعدیل في الولایة المختصة اقلیمیا و أ

  .402و الشطب 

و تتضمن خلاصة السجل التجاري المسلم وجوبا ، رقم التعریف المركزي الذي یعطیھ ایاھا 

یعطیھ ایاھا السجل التجاري  المركز الوطني للسجل التجاري زیادة على الرقم الترتیبي الذي

  .403المحلي 

دى ذلك دل أو بانتقال وصایة المركز الوطني للسجل التجاري من وزارة التجارة الى وزارة الع

الى اعتبار مأمور السجل ضابط عمومي ، و مساعد قضائي ، و لذلك یقوم بمھامھ تحت رقابة 

  .القاضي المكلف بالسجل التجاري 

  المركزيالسجل التجاري   -2

السجل التجاري المركزي یشمل مجموع التراب الوطني و مقره العاصمة ، یتكون من النسخة  

یختص  المركز الوطني للسجل . الثانیة للملفین الخاصین بالأشخاص الطبیعیین و المعنویین 

بمسك السجل التجاري المركزي ، فھو یمسك دفترا ابجدیا عاما یسمى الفھرس 404التجاري 

تجاري جمیع المعلومات ب ضبطھ باستمرار ، و یجمع السجل المركزي الالوطني الذي یج

  . 405و معنوي مسجل في السجلات المحلیةالمتعلقة بأي شخص طبیعي ا

  :تتمثل مھام المركز الوطني للسجل التجاري في 

سجل ضبط السجل التجاري و الحرص على احترام الخاضعین لھ للواجبات المتعلقة بالقید في ال-

  .المتعلقة بالعملیات  التطبیقیةت ، و كذلك تحدید الكیفیا التجاري

كون الغیر عالما بمختلف التغیرات التي تطرا یتنظیم كافة النشرات القانونیة الاجباریة حتى -

  .على الحالة القانونیة للتاجر و المحلات التجاریة 

  .تسلیم كل الوثائق المتعلقة بالسجل التجاري -

و لھذا الغرض یقوم . ھرس للمتعاملین الاقتصادیین و المتاجر و ضبطھ السھر على تكوین الف-

  .سجل التجاري قید في البضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة لل

 بالأعمالتجمیع كل الاحكام التشریعیة و التنظیمیة و التقنیة التي تتضمن شروط الالحاق -

  .المھنیة و التجاریة 

                                                           
.  83/258من المرسوم رقم  32المادة  -  402  
.  83/258من المرسوم رقم  33 المادة -  403  

یعد المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إداریة مستقلة ، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ، و یتمتع  -  
  404بصفة التاجر في علاقاتھ مع الغیر 

. 88/25من المرسوم رقم  05المادة  -  405  
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  التجاري  ھمیة السجلأ  -ج

  : تتمثل أھمیة التسجیل في السجل التجاري فیما یلي 

اسمھ ، نشاطھ ، المحل (البیانات المتعلقة بالتاجر  السجل التجاري وسیلة لإشھاریعتبر  -

  ...)الذي یباشر فیھ تجارتھ و فروعھ و الحقوق الصناعیة التي یملكھا

یتعامل مع التاجر یؤدي السجل التجاري وظیفة استعلامیة من خلال اعطاء من  -

ره من حیث یستطیع التاجر ان یستعلم عن غی .المعلومات الدقیقة عن موقفھ المالي 

من القانون الخاص بالسجل  24التجار الذین یتعاملون معھ ، و ھذا ما نصت علیھ المادة 

یمكن لأي شخص أن یحصل من المركز الوطني : " بقولھا   1990التجاري لسنة 

ى أیة معلومة واردة في السجل التجاري على أن یتحمل مصاریف للسجل التجاري عل

  ." ذلك الاطلاع 

احصاء عدد یقوم السجل التجاري بدور احصائي ، بحیث من خلالھ یمكن للدولة  -

، و حجم )عاما او خاصا، فردیة أو جماعیة ( المؤسسات التجاریة مھما كان نوعھا 

 .التجاریة  انشطتھا

، وظیفة مرتبطة بالوظیفة الاحصائیة، و ھذه الیفة اقتصادیة یقوم السجل التجاري بوظ -

حیث أن احصاء یعطي صورة صادقة عن الوضع الاقتصادي للدولة ، و بالتالي فان 

القائمین بوضع السیاسة في الدولة یستطیعون الحصول على معلومات كافیة عن النشاط 

و الصناعي   لنشاط التجاريالدولة  توجیھ اتستطیع  الصناعي و التجاري ، و بالتالي 

وفقا لخطتھا الاقتصادیة من خلال تشجیع الانشطة التي تحتاجھا البلاد ، و بالتالي یمكن 

سس احصائیة سلیمة تمكن الدولة لتجاري یؤدي وظیفة اقتصادیة على أالقول أن السجل ا

  .406من توجیھ النشاط التجاري و الصناعي وفقا لخطة الدولة الاقتصادیة 

و التي     لة فعالة في المجال التنظیمي و الرقابي لممارسة بعض النشاطات یعد وسی -

یسمح بمتابعة وضعیة تتطلب ممارستھا شروطا خاصة نظرا لخطورتھا  و ھو ما 

 . 407الاشخاص الخاضعین للقید فیھ

یعد آلیة فعالة لضمان منافسة نزیھة من خلال الالتزام بممارسة النشاط في حدود ما  -

 .408انون ، من خلال مدونة النشاطات الاقتصادیة للقید في السجل التجاريیسمح بھ الق

                                                           
أبو زید رضوان ، مبادئ . 99، ص 1980ري ، دار النھضة العربیة ، سمیحة القلیوبي ، الموجز غي القانون التجا -  

.  260 ، ص 1996القانون التجاري ،  406  
، دیوان المطبوعات الجامعیة ) الحرفي- التاجر- الاعمال التجاریة(فرحة زواري صالح ، الكامل في القانون التجاري  -  

. 373- 371، ص ص  2003، الجزائر ، و التوزیع ابن خلدون     ، دار النشر02ط
407

  

، یحدد محتوى و تمحور و كذا شروط تسییر و تحیین مدونة  29/09/2015المؤرخ في  249- 15المرسوم التنفیذي رقم  -  
.30/09/2015الصادرة بتاریخ  52الانشطة الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري ، ج ر عدد 

408
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تاجر و الذي لا یمكن و بالتالي فإن السجل التجاري یحدد طبیعة النشاط الذي یمارسھ ال

الخروج منھ ، و لذلك فإن العون الاقتصادي الذي یمارس اعادة بیع المواد الأولیة على 

بمثل ھذا النشاط یعد  یتم تحدید في السجل التجاري القیام حالتھا مرخص لھ بذلك ، و إذا لم

  .مخالفا للقانون و سیتم دراسة ھذه المخالفة بالتفصیل في الفرع الثاني من ھذا المطلب 

  

  قصد تحویلھا  صلیة و التي تشترىإعادة بیع المواد الأولیة على حالتھا الأ:  لثانيالفرع ا

  

یزھا المألوفة التي یج لى حالتھا الأصلیة من الممارسات التجاریةیعتبر إعادة بیع المواد الأولیة ع

  . ، إذ یمكن لأي عون اقتصادي اتخاذه كنشاط تجاري اعتیادي القانون

و إعادة بیع المواد الأولیة على عملیتي التصنیع لكن قد یحدث أن یجمع العون الاقتصادي  بین 

ن یكون مبینا في السجل التجاري مما یؤدي إلى دون أیقوم بالعملیة الأخیرة  حالتھا الأصلیة أو

ور منافسة غیر مشروعة ، فالعون الاقتصادي بقیامھ حدوث خلل في توازن السوق نتیجة لظھ

تحملھا باقي الأعوان عباء التي یتھرب من تحمل الالتزامات و الأ بمثل ھذه الممارسة یكون قد

تحویل لا یطبق علیھا الرسوم الجمركیة عند الاقتصادیین ، ذلك أن البضاعة المستورد من أجل ال

  . 409الاستیراد

من خلال ھذا الفرع ستتم دراسة الاطار القانوني لھذه الممارسة و شروط التي تمكن من 

  .أخیرا الاستثناءات واردة علیھا اعتبارھا مخالفة للقانون ، و 

  

   ةى حالتھا الأصلیالاطار القانوني للمخالفة المتعلقة بإعادة بیع المواد الأولیة عل  - أ

ن في القانوبیع المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة  بإعادةلقد نص المشرع على المخالفة المتعلقة 

" منھ و التي تنص على ما یلي  36المتعلق بالأسعار الملغى و ذلك من خلال المادة  12-89رقم 

و المواد الأولیة و تحدد عن تمنع إعادة بیع المواد أو البیع في حالة الأصلیة لكل المنتوجات 

  ". طریق التنظیم الحالات الاستثنائیة أو الضرورة الاصلیة 

المتعلق بالمنافسة على ھذه الممارسة و اعتبرھا من الممارسات غیر  06-95كما نص  الأمر 

ر ایضا ممارسات غیر تعتب : "یلي  على مامنھ  66المعاقب علیھا حیث نص في المادة  الشرعیة

الى ملیون دینار ) 10.000(علیھا بغرامة من عشرة الاف دینار  یعاقب شرعیة و

)1.000.000: (  

تشترى قصد تحویلھا باستثناء الحالات  التي إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة  -

المبررة كتوقف النشاط أو تغیره أو حالات الضرورة القصوى الثابتة شرعا أو الممارسة 

  "....التوزیع مع ممارسة نشاط الإنتاج الشرعیة لنشاط

                                                           
بقة على الممارسات التجاریة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، كریم ، مخالفات القواعد المط زوقاري  -  

. 15،  ص  2008- 2005الدفعة السادسة عشر ، المدرسة العلیا للقضاء ،  409
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المتعلق  03-03قد تم الغاءه من خلال القانوني  المتعلق بالمنافسة  06-96إلا أن القانون  

من المتعلق بالممارسات التجاریة  الذي تضمن ھذه الممارسة  02 -04بالمنافسة ، و القانون 

یمنع "  :  قة حیث نصت على ما یلي اغة السابمنھ و التي لم تخرج عن الصی 20خلال المادة 

إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة إذا تم اقتناؤھا قصد تحویلھا ، باستثناء الحالات 

  " .المبررة كتوقیف النشاط أو تغییره أو حالة القوة القاھرة 

لإعادة بیعھا التشریعات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة الخاصة بالمواد الأولیة  بالرجوع إلى

الذي یحدد كیفیات ممارسة ،458410-05رقم  نجد المرسوم التنفیذي  على حالتھا الأصلیة ،

البیع على حالتھا  لإعادةنشاطات استراد المواد الاولیة ، المنتوجات و البضائع الموجھة 
 51- 18و المرسوم التنفیذي رقم     412 141- 13رقم  التنفیذيالمعدل و المتمم بالمرسوم 411
لا تمارس نشاطات استیراد : " مكرر التي تنص على ما یلي  3المادة  باستحداث، الذي قام 413

البیع على حالتھا الا من طرف الشركات  لإعادةالمواد الاولیة و المنتوجات و البضائع الموجھة 

 13المادة  لأحكامالحسابات طبقا  محافظالتجاریة الخاضعة للقانون الجزائري و الخاضعة لرقابة 

 25الموافق ل 1426جمادى الثانیة عام  18المؤرخ في  05414-05، المعدلة ، من الامر رقم 

  " المذكور اعلاه  2005یولیو سنة 

من خلال ھذه المادة سنتطرق إلى مفھوم الاستیراد بصفة عامة و كذلك إلى شروط ممارسة 

  نشاط استیراد المواد الأولیة الموجھة لإعادة بیعھا على حالتھا

  

  فھوم الاستیراد م -1

اصبح مجال الاستیراد و التصدیر في ھذا العصر من اھم المجالات الاقتصادیة المتطورة حیث 

انھ في ظل التحدیات الاقتصادیة و التطور التكنولوجي لا توجد دولة في العالم لا تعمل في مجال 

  .الاستیراد و التصدیر 

ھ من وجوه المبادلات العالمیة الذي یفسر الاستیراد بصفة عامة ھو عبارة عن واردات و ھو وج

حیث یتضمن الاستیراد سلسلة عملیات تدخل الى ارض بلد . حركة البضائع الاتیة من الخارج 

  . ما مواد خدمات تنقصھا 

                                                           
  410 04/12/2005المؤرخة في  78، ج ر رقم  2005نوفمبر  30المؤرخ في  458- 05المرسوم التنفیذي  رقم  -- 

ضاعة  بغرض تحویلھا ، لكن العون الاقتصادي قام ببیعھا  على حالتھا الأصلیة یعتبر ھذا الأخیر قد إذا تم استیراد ب -  
 21/07/1976المؤرخ في  07 - 79من قانون الجمارك  رقم  9/  325ارتكب جریمة جمركیة معاقب علیھا بموجب المادة 

  - انظر .  16/02/2017المؤرخ في  17/04رقم و القانون   21/07/1998المؤرخ في  10- 98المعدل و المتمم بموجب . 
المدرسة العلیا للقضاء ، كریم ، مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة  زوقاري

  411 . 15،  ص المرجع السابق 
  412 23/04/2013المؤرخة في  21، ج ر عدد  2013افریل  10المؤرخ في  141- 13المرسوم التنفیذي رقم  -  
. 01/04/2018المؤرخة في  06، ج ر عدد  2015جانفي  30المؤرخ في  51- 18المرسوم التنفیذي رقم  -  413

  
 52، جریدة الرسمیة عدد 2005، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  25/07/2005مؤرخ في  05- 05الامر رقم  -  

 04- 03من الامر  04بغض النظر عن احكام المادة : " ما یلي منھ على  13تنص المادة . 26/07/2005الصادرة بتاریخ 
و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات  2003یولیو سنة 19الموافق ل  1424جمادى الاولى عام  19المؤرخ في 

ئع الموجھة لإعادة استیراد البضائع و تصدیرھا ، لا یمكن ان تمارس نشاطات استیراد المواد الاولیة و المنتوجات و البضا
.  ...."ملیون د ج ، محررا كلیا  20او یفوق رأسمالھا     البیع على حالتھا ، الا من قبل الشركات التي یساوي

414
  



 

123 

 

و تسجیل   و ادخالھا الى الدائرة الجمركیة ع الى داخل ،الاستیراد بمعناه الاجرائي ھو جلب السل

او من المعارض و الاسواق ھا سواء كان ذلك من الخارج النھائي عن جللأفراالبیان الجمركي 

  .ة الدولی

  و ھناك أنواع مختلفة للاستیراد

ھو كل ما تستورده المشروعات الانتاجیة لبیعھ بعد تغیر حالتھ و یشمل ذلك  : للإنتاجالاستیراد -

تكون المنتج النھائي و  الخدمات و المواد الاولیة و السلع الوسیطة و غیرھا من الاجزاء التي

  بصفة عامة تشمل مستلزمات الانتاج 

ھو كل ما یستورد للبیع بحالتھ عند الاستیراد او بعد تعبئتھ او تغلیفھ دون  : للإتجارالاستیراد -

  .اجراء اي عملیة تحویلیة او تكمیلیة علیھ 

ق منفعة لھ او ھو كل ما یرد الى شخص طبیعي یھدف تحقی:  الاستیراد للاستعمال الشخصي -

لعائلتھ من سلع مناسبة من حیث نوعتھا و كمیاتھا مع الاستعمال الشخصي او العائلي خلال 

  .و على نحو لا یحمل صفة الاتجار  الفترة المناسبة لطبیعة السلعة

ن یستورد ما یشاء من سلع اجنبیة ستیراد ، بمعنى أن من حق اي شخص أھو حریة الاالاصل 

الا ان ھذا الحق ترد علیھ بعض القیود او . لغرض منھا و من اي دولة اجنبیة أو ا ایا كان نوعھا

و طبقا للائحة   القوانین المنظمة لھ لأحكامالاستثناءات ، إذ یتعین أن یكون الاستیراد طبقا 

و بالكیفیة التي یراھا ،   التنفیذیة للقانون ، فالمسألة لیست مطلقة لأي شخص أن یستورد ما یشاء

بد أن یكون الاستیراد غیر مخالف للنظام العام و الآداب العامة في الدولة ، و على ذلك  حیث لا

ھناك سلع ممنوع استیرادھا و ھناك سلع لا یجوز استیرادھا الا بشروط خاصة ، و ھناك سلع لا 

  .یجوز استیرادھا الا بعد الخضوع لفحوصات معینة 

  موجھة لإعادة بیعھا على حالتھاشروط ممارسة نشاط استیراد المواد الأولیة ال -2

على  51-18ة بموجب المرسوم التنفیذي المعدل 458-05من المرسوم التنفیذي  05المادة تنص 

  :فیما یلي شروط ممارسة استیراد المواد الأولیة الموجھة لإعادة بیعھا على حالتھا و التي تتمثل 

و الخاضعة   لخاضعة للقانون الجزائريمن الشركات التجاریة اان یكون استیراد المواد الاولیة -

  . 415لمراقبة محافظ الحسابات 

       التوفر على المنشآت الاساسیة للتخزین و التوزیع المناسبة و المھیأة وفقا لطبیعة و حجم -

و ضرورات تخزین و حمایة البضائع موضوع نشاطاتھا و التي تسھل على المصالح المؤھلة 

استیراد المواد  بأنشطةتستعمل الا في العملیات التي لھا علاقة  مراقبتھا و التي یجب ان لا

                                                           
المؤرخ في  المتعلق بمھن الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و محاسب معتمد ، 01- 10عرف القانون رقم  

یعد محافظ " محافظ الحسابات  بقولھا   22في مادتھ  ،  11/07/2010 الصادرة بتاریخ 42ج ر عدد  ، 29/06/2010
الحسابات في مفھوم ھذا القانون كل شخص یمارس صفة عادیة باسمھ الخاص و تحت مسؤولیتھ ، مھمة المصادقة على 

415 " .و مطابقتھا لأحكام التشریع المعمول بھ      صحة حسابات المؤسسات و الھیئات و انتظامھا
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خاصة بالشركات التجاریة البیع على حالتھا ال لإعادةالاولیة و المنتوجات و البضائع الموجھة 

  المعنیة ،

  نشاطاتھا،استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصیة -

د قبل ادخالھ الى التراب الوطني طبقا اتخاذ التدابیر اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستور-

  .للتشریع و التنظیم المعمول بھما

لشركات التجاریة المعنیة الحصول مسبقا على شھادة اثبات الالتزام بالشروط یجب على ا-

المنصوص علیھا في أحكام ھذا المرسوم تسلمھا المصالح المؤھلة لوزارة التجارة صالحة لمدة 

  .ك قبل الشروع في ممارسة النشاط سنتین قابلة للتجدید و ذل

ما بالنسبة للشركات التي یكون فیھا مساھمون أجانب فقد تم تنظیمھا من خلال المرسوم التنفیذي أ

المحدد لشروط ممارسة أنشطة استیراد المواد 416 2009ماي  12المؤرخ في 181-09رقم 

من طرف الشركات التجاریة  الأولیة و المنتوجات و البضائع الموجھة لإعادة البیع على حالتھا

التي یكون فیھا الشركاء أو المساھمون أجانب المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  . 417 2009سبتمبر  2المؤرخ في  09-296

-09المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي  181-09من المرسوم التنفیذي  02بحیث تنص المادة 

كات التجاریة المذكورة المادة الاولى اعلاه التي یكون فیھا لا یمكن الشر: " على ما یلي  296

او المساھمون اجانب ، ممارسة انشطة استیراد المواد الاولیة و المنتوجات و البضائع  الشركاء

الشركة بحوزة  رأسمالعلى الاقل من %30البیع على حالتھا ، الا اذا كان  لإعادةالموجھة 

مقیمین او من قبل اشخاص معنویین یكون مجموع  اشخاص طبیعیین من جنسیة جزائریة

  ."  مساھمین مقیمین من جنسیة جزائریةارصدتھم بحوزة شركاء او 

  

 إعادة بیع المواد الأولیة على حالتھا و التي تشترى قصد تحویلھا حظر شروط   - ب

المتعلق بالممارسات التجاریة  02-04من القانون رقم  20من خلال استقراء نص المادة 

الحدیث عن وجود جریمة إعادة بیع المواد  من خلالھا یمكن خلص جملة من الشروط و التينست

  :الأولیة على حالتھا ، تتمثل ھذه الشروط في 

   : أن یتم اقتناء مواد أولیة و لیس مواد مصنعة -1

تلك المواد التي لم تجري علیھا عملیات صناعیة من قبل إلا ما یلزم  یقصد بالمواد الأولیة 

   . ھا أثناء النقل أو التخزین ، أي ھي تلك المواد التي لم تھیأ صناعیالحفظ

                                                           
20/05/2009الصادرة بتاریخ  30لجریدة الرسمیة عدد ا -   416  
 06/09/20009الصادرة بتاریخ  51الجریدة الرسمیة عدد  -  
417
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إذا : " ...الفاعل منتج لھا لذلك نص المشرع یكون و لا یكفي وجود ھذه المواد بل یشترط أن لا

لذلك یشترط أن تكون ھذه المواد قد تم الحصول علیھا من خلال عقد البیع، ... "  418تم اقتناؤھا

و ھو ما یدفعنا    . ھذه الجریمة یجب أن یتصف بصفة المشتري كمرحلة أولى  و أن الفاعل في

محل أداء خدمة  إلى استثناء فئة من المنتجین و الخدمات من ھذه الجریمة ، فلا یمكن أن یكون

  .أو فاعلھا منتج 

  : أن یكون الھدف من الاقتناء ھو التحویل و لیس إعادة البیع  -2

تحویل المادة الأولیة أو المادة النصف مصنعة إلى سلعة معینة ورة من صور صالتصنیع یشكل 

سواء كان ھذا التحویل بالإنتاج الزراعي كمن . تصبح صالحة لإشباع حاجات الأشخاص 

أو یتعلق بصناعة المواد الخام كشراء الخشب لصناعة . سیشتري الزیتون لتحویلھ إلى زیوت 

حویل أیضا عملیة تقطیع دخل في مجال التالأثاث أو الحدید لصناعة السیارات ، كما ت

  .المنتوجات

  .ا المعتاد لیتحول إلى منتوج جدیدإن عملیة التحویل تفقد المواد الأولیة تركیبتھا الأساسیة و شكلھ

  لشراء إعادة البیع بعد ا -3

و ھو المعیار الذي نمیز من خلالھ بین مشروعیة و عدم مشروعیة ھذه الممارسة ، ذلك أنھ في   

ثم علیھ أن یتصف بصفة البائع و أن حلة الأولى یتصف العون الاقتصادي بصفة المشتري المر

  . یكون محل بیع المواد الأولیة بصفتھا الأصلیة ، كما اقتناھا أول مرة دون أي تغییر 

و حتى یؤثر ذلك في مشروعیة الممارسة التجاریة یجب أن تمارس بشكل ثانوي إلى جانب 

و ینتج   .عرف بھ العون الاقتصادي و اكتسب من خلالھ الشھرة و العملاء النشاط المعتاد الذي 

  .ذلك عن عدم ادراجھ في السجل التجاري 

متى توافرت ھذه الشروط اعتبر العون الاقتصادي مخالفا للقانون ، و لكن استثنى المشرع 

  .ه الحالاترسة ، سنقوم بدراسة ھذحالات محددة یمكن للعون الاقتصادي القیام بھذه المما

  

 بیع المواد الأولیة على حالتھالى مبدأ حظر إعادة الاستثناءات الواردة ع -ب

و   باستثناء الحالات المبررة بتوقیف النشاط: " على أنھ  02- 04من قانون  20/2 تنص المادة

  ".تغییره أو حالة القوة القاھرة 

تشترى مواد الأولیة في حالتھا و التي لقد تضمنت ھذه الفقرة استثناءین ، یجعلان من إعادة بیع ال

أو حالة القوة   في توقیف النشاط و تغییره  الاستثناءانقصد تحویلھا ، ممارسة مشروعة ، یتمثل 

  :سنوضحھما فیما یأتي  القاھرة ،

  

                                                           
یقصد بالاقتناء الشراء بمعناه الواسع فیشمل كل تملك بمقابل سواء كان المقابل مبلغا من النقود أو عینا كما ھو الحال في  -  

418 .المقایضة 
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  و تغییره أتوقیف النشاط التجاري   -1

التوقف نھائي  توقف عن مزاولة النشاط التجاري ، سواء كان ھذاأجاز المشرع لكل مؤسسة 

، تأجیر المحل التجاري أو التنازل عنھ  419كغلق المنشأة التجاریة و الشطب من السجل التجاري

ثلا ، أن تقوم بإعادة بیع المواد ، أو كان التوقف وقتي كتغییر المؤسسة لنشاطھا الأصلي م

  .دون تحویلھا ي بحوزتھا و التي لم تعد بحاجتھا لأولیة التا

ن السجل التجاري یجب إثبات ذلك من خلال نسخة من مستخرج الشطب من ففي حالة الشطب م

  .و الحرف  ب من الصناعة التقلیدیةشطالاقتضاء نسخة من مستخرج ال و عند السجل التجاري

یتم شطب القید من : " على ما یلي  111-15من المرسوم التنفیذي رقم  20تنص المادة  -

  :السجل التجاري في الحالات الاتیة 

التاجر ،حل الشركات التجاریة ، حكم قضائي یقضي بالشطب  اط ،وفاةالتوقف النھائي عن النش-

  "مستخرج سجل تجاري منتھي الصلاحیةمن السجل التجاري ،ممارسة نشاط تجاري ب

  :یتم الشطب بطلب من 

  التاجر المعني ،سواء كان شخصا طبیعیا او معنویا ،-

  فاة ،ذوي الحقوق في حالة الو-

  .من عدم احترام الاجراءات المطلوبة  التأكدد لح المراقبة المؤھلة ، بعمصا-

في حالة تقدیم ملف الشطب من طرف شخص آخر غیر التاجر ، یجب على ھذا الاخیر ان یقدم 

كتدعیم لملفھ القانوني ، عقدا موثقا یسمح لھ بالشروع بدل التاجر ، في عملیة شطب السجل 

  التجاري ،

  :لشطب ، یمكن تقدیم التوضیحات التالیة بالنسبة لحالات ا

یمكن للورثة المالكین على الشیوع طلب تمدید صلاحیة السجل التجاري  :حالة وفاة التاجر -

  .ثبوت الوفاة  تاریخباسم واحد منھم ، في أجل مدتھ شھرین ، بدایة من 

تاریخ الوفاة ، إلا یتم الشطب تلقائیا من طرف الضابط العمومي عند انقضاء أجل سنة ابتداء من 

ن القانون م 33إذا كان من الضروري ان یستمر الاستغلال مدة على وجھ الشیوع ، طبقا للمادة 

  .المتعلق بالسجل التجاري 1990 اوت 18المؤرخ في  90-22

یتعین على المركز الوطني للسجل التجاري عند استلامھ : حالة الغلق النھائي للمحل التجاري -

ھ أن یقدم). المتخذ من قبل المصالح المحلیة المختصة (ھائي للمحل التجاري قرار الغلق الن

                                                           
، المحدد كیفیات القید و التعدیل و الشطب في السجل التجاري  2015ماي  03المؤرخ في  111- 15رقم المرسوم التنفیذي  - 

. 2015ماي  13الصادرة في  24، ج ر عدد  419
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للفصل في مسألة شطب السجل التجاري المتعلق بالمحل للقاضي المكلف بالسجل التجاري ، 

  .التجاري المعني 

القرار القضائي بشطب السجل التجاري یمكن : حالة القرار القضائي بشطب السجل التجاري -

  .الشخص الطبیعي أو المعنوي د أن یصدر ض

عملیة الشطب تتم وجوبا بطلب من الممثل القانوني للشركة ، : حالة حل الشركة التجاریة -

  .المصفي أو الوكیل 

  :یتكون ملف الشطب من السجل التجاري من الوثائق التالیة 

 طلب ممضي ، و محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري ، -

 مستخرج السجل التجاري او عند الاقتضاء النسخة الثانیة منھ ،اصل  -

 اقلیمیا، المختصة الضرائب مصالح طرف من المسلمة الجبائیة الوضعیة شھادة -

  . الشطب حقوق دفع وصل -

أو ھذه الوثائق یشترك فیھا كل من یدفع طلب الشطب من السجل التجاري سواء شخص طبیعي 

  معنوي ، إضافة إلى ذلك ھناك ،

  : 420 بالنسبة للشخص الطبیعي-1

 ، الاقتضاء عند ، المورث وفاة عقد من مستخرج -

  نسخة من الحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري ، عند الاقتضاء ، -

   : 421بالنسبة للشخص المعنوي-2

 نسخة من عقد حل الشركة التجاریة ، -

 قانونیة،ال للإعلانات الرسمیة النشرة في الشركة حل عقد نشر اعلان من نسخة -

، عند لشركة او شطبھا من السجل التجارينسخة من الحكم القضائي القاضي بحل ا- -

  الاقتضاء ،

أما التعلیق المؤقت للنشاط یثبت بتصریح شرفي للعون الاقتصادي یثبت غلق المحل التجاري    

عند و یحدد مدتھ ، أما في حالة تغییر النشاط فیستدل بنسخة من مستخرج السجل التجاري أو 

  .لیدیة و الحرف تثبت تغییر النشاطالاقتضاء نسخة من مستخرج الصناعة التق

                                                           
، المرجع المحدد لكیفیات القید و التعدیل و الشطب في السجل التجاري  111- 15من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة - 

.السابق  420  
.111- 15من المرسوم التنفیذي رقم  23 المادة - 

421
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بوجود ھذه الأدلة یسمح للعون الاقتصادي إعادة بیع المواد الاولیة على حالتھا الأصلیة دون 

  .تحویلھا 

بیع المواد الأولیة على إضافة إلى التوقف عن النشاط أو تغییره یمكن للعون الاقتصادي إعادة 

  .اھرة ذلك في حالة القوة القحالھا و 

  حالة القوة القاھرة   -2

قد تتعرض المؤسسة خلال حیاتھا التجاریة لقوة قاھرة ، تدفعھا إلى إعادة بیع موادھا الأولیة 

كحالة الزلازل التي تؤدي إلى وقف مؤقت للنشاط ، و على حالتھا و التي اقتنتھا قصد تحویلھا 

تبطة بتاریخ صلاحیة یخاف فواتھ ، فللعون الاقتصادي أن یبیعھا كانت ھذه المواد الأولیة مر

على حالھا و ذلك تداركا لخسارة من شأنھا أن تؤثر على موقفھ المالي إذا ما احتفظت بھا ، و لا 

  .ي القوة القاھرة و ما ھي شروطھا؟فما ھ. یشكل ھذا أي انتھاك للالتزام بالنزاھة  

  تعریف القوة القاھرة  - أ

كل حادث خارجي لا یمكن توقعھ و لا یمكن دفعھ یؤدي : " القوة القاھرة ھي ریف و یمكن تع

أمر لا ینسب إلى المدین ، لیس متوقعا حصولھ و غیر ممكن : " أو ھي  ،" إلى إحداث الضرر

  ،" ستحالة تنفیذ الالتزام دفعھ یؤدي إلى ا

دره خارجیا عن الشيء حادث غیر متوقع و غیر ممكن الدفع یكون مص: " كما یمكن تعریفھا 

  . "الضار 

فالقوة القاھرة ھي إذن حادث من فعل الإنسان كالحرب و التشریع أو من فعل الطبیعة كالزلازل  

  .422یكون غیر ممكن التوقع و غیر ممكن الدفع و خارجي عن المدعى علیھ 

الاجتماع  یر إلى أن مختلف التشریعات قد نظمت فكرة القوة القاھرة ، و لا یخرج عن ھذاو نش

سوى القانون الانجلیزي ، فمفھوم القوة القاھرة لیس معروف جیدا في ظل ھذا النظام بالرغم من 

  .تردده في اتفاقیات الأطراف و في أحكام القضاء الإنجلیزي 

خاضع للاتفاق بین الأفراد یستمد وجوده و نطاق تطبیقھ من تنظیم فھو یعد اتفاقي و لیس قانوني 

  . 423الأفراد لھ

قد اختلفت آراء الفقھ حول وجود فرق جوھري  بین الحادث الفجائي و القوة القاھرة ، فھناك ل

اتجاه یتزعمھ الفقیھ جوسران و یقول أن الحدث الفجائي ھو أمر داخلي كامن في الشيء ذاتھ 

، في حین تعتبر القوة القاھرة ...) انحراف قطار عن السكة ، انفجار آلة ( متصل بنشاط المدین 

  ) .الظواھر الطبیعیة( د للمدین فیھ مرا خارجیا لا یأ

                                                           
.  289، ص  2002علي فیلالي ،الالتزامات ، العمل المستحق للتعویض ، موفم للنشر ، الجزائر ،  -   422  

بند  22- 21، ص  2007شریف محمد غنام ، أثر تغیر الظروف في عقود التجارة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة طبعة  -  
17 . 423  
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و ھناك من یرى أن القوة القاھرة یستحیل دفعھا على الإطلاق في حین تكون استحالة دفع 

  .حادث المفاجئ استحالة نسبیة فقط ال

  .424و ھناك من یعتقد أن القوة القاھرة یستحیل دفعھا بینما الحادث المفاجئ یستحیل توقعھ  

فیعتبر أن مفھوم القوة القاھرة و مفھوم الحادث الفجائي  الغالب،تجاه الثاني و ھو الرأي أما الا

  .ھما وجھان لعملة واحدة لھا نفس المعنى و نفس الأثر و ھما تطبیق واحد للسبب الأجنبي 

، فھو أعطى 425و القضاء الفرنسي لم یقم بعمل أي تفرقة بین الحادث الفجائي و القوة القاھرة 

یر معنى واحدا و أغلب الأحكام من أجل أن تتجنب أي مناقشة فإنھا تستعمل تعبیر شامل للتعب

  .الحدث الفجائي أو القوة القاھرة یجمع التعبیرین معا فھي تقصد

أما في مصر فإن الفقھ لا یمیز بین الحادث الفجائي و القوة القاھرة ، بل على العكس ، فقد وجھ  

  . 426بوجوب التفرقة الفقھاء النقد للرأي القائل 

و یلاحظ أنھ على الرغم من أن المشرع الجزائري یورد عبارة القوة القاھرة أو الحادث الفجائي 

  .427إلا أن المصطلحین ذاتھما لا تمییز بینھما 

  شروط تحقق القوة القاھرة  - ب

كالحرب  القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ أمر لا یمكن نسبتھ إلى المدعى علیھ ، أي لا ید لھ فیھ

      و العواصف ،   و الغرقالعدو ، و الزلزال م غزو و ما یترتب علیھا من ترحیل السكان أما

الخ ، غیر أن عدم نسبة الحادث إلى المدعى علیھ لا ...و الإضراب و المرض ، و فعل الحاكم 

     اصیتانفیھ علاوة على ذلك خیكفي لاعتبار قوة قاھرة أو حادثا فجائیا ، بل یجب أن تجتمع  

  . 428عدم إمكانیة التوقع و استحالة الدفع: و ھما 

 أن یكون غیر متوقع  -

 كان من الممكن توقعھ  یجب أن یكون الحادث الفجائي أو القوة القاھرة مما لا یمكن توقعھ ، فإذا

فیكون الشخص مقصرا إذا لم یتخذ الاحتیاطات اللازمة لتلافي ما یمكن أن یترتب علیھ من نتائج 

لكن لیست بشرط أن یكون الحادث لم یسبق وقوعھ أصلا ،  فالبراكین و الزلازل و الفیضانات  و

غیر العادیة و الحروب كلھا حوادث سبق أن وقعت و مع ذلك فأنھا تعتبر قوة قاھرة طالما أنھا 

  .لم تكن متوقعة في الوقت الذي حدثت فیھ مرة ثانیة 

                                                           
.289،ص لالتزامات ، المرجع السابق، ا علي فیلالي - 

424
  

425 - V.CIV 30 oct 1957 . D  .1958 . SOM 87 cv 6 mars 1959 .g.p 1959 .2.12 .j .c.p .1957 .jv . ed 
.g.p 35.AJX 6 nov 1956 .j.c.p 1957 ; jv . ed .g .154 . 

المسؤولیة التقصیریة ، : الالتزام ، الكتاب الثاني مصادر : محمد صبري السعدي ، النظریة العامة للالتزام ، القسم الأول - 
.  118، ص  2003العمل النافع ، القانون ، في القانون المدني الجزائري ، دار الكتاب الحدیث ، 426  

علي فتاك ، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة  -  
. 300، ص  2007- 2006وھران  427  

. 338،  2010أنور سلطان ،مصادر الالتزام في القانون المدني ، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي ، دار الثقافة ،  -   428 
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لا یكتفي فیھ بمعیار الشخص العادي ، بل یجب أن و معیار التوقع ھنا معیار موضوعي ، و  

یكون الحادث غیر متوقع من أشد الناس حیطة و حرصا ، و بذلك یكون عدم إمكان التوقع مطلقا 

   .429لا نسبیا 

و تتشدد المحاكم في ھذا المجال ، إذ في حال امكانیة التوقع یكون المدین بالموجب قد أخذ على 

ما یمنع من انفاذ العقد أو لم یتخذ  الاحتیاطات اللازمة التي من  عاتقھ المخاطرة في حال حدوث

  .430شأنھا أن تحول دون حدوثھ 

ي السكك الحدیدیة الذي أن سقوط الصخور على شریطو قد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة 

إلى الانحراف لا یعتبر قوة قاھرة لأن انسیاب الأتربة من جسر فوق السكك الحدیدیة  دفع القطار

  . 431أمر متوقع ، و كان من الممكن تفادیھ

أن أعمال الشغب التي تحدث أثناء و في نفس الصدد فقد اعتبرت نفس المحكمة المذكورة 

  . 432اضراب عام لا تشكل قوة قاھرة یمكن للناقل الاستناد علیھا لدفع المسؤولیة عنھ

  الدفع امكاني شرط عدم -

یثبت عدم تمكنھ من دفع الحدث الذي تسبب بعدم  كي یؤخذ بالقوة القاھرة یجب على المدین أن

لوضعھ الشخصي أو  ث كان خارجا عن مقدوره بالنظرتنفیذ الموجب ، مما یعني أن إبعاد الحد

لطبیعة ھذا الحدث فإذا حصل حریق في مصنع حال دون تنفیذ طلبیة أو حصل احتلال للمصنع 

ون غیر قابل للدفع و بالتالي یتصف أو مصادرة للبضاعة من قبل السلطة ، فإن ھذا الحدث یك

   .بالقوة القاھرة 

أم لا ، فإذا كان بطبیعتھ و ینظر إلى الحدث بصورة موضوعیة لتحدید ما إذا كان قابلا للدفع 

أما إذا كان بإمكان المدین دفعھ فیما لو اتخذ الاحتیاطات . غیر قابل لذلك ، شكل قوة قاھرة 

كذلك لا یعفى المدین من . یعفیھ من مسؤولیة تنفیذ موجباتھ اللازمة لمواجھتھ ، فإن حدوثھ لا 

 .433موجباتھ فیما إذا كان الحدث الطارئ من شأنھ فقط أن یجعل التنفیذ صعبا أو مرھقا 

  انعدام خطأ المدین -

إن الواقعة التي یتسبب في وقوعھا المدین بفعلھ أو بخطئھ ، لا تكیف بأنھا حالة القوة القاھرة 

سؤولیة المدنیة ، لأن قواعد العدالة تقضي بأن لا حق للشخص في الاستفادة من تعفیھ من الم

  . خطئھ 

و یلاحظ أن القضاء الفرنسي قد أبان عن تشدد بالغ في مواجھة الأوصاف و الشروط التي یتعین 

أن تتوفر لكي یعتبر الحادث قوة قاھرة أو حادث فجائي ، یترتب علیھ اخلاء مسؤولیة الناقل ، و 

                                                           
. 119،ص  للالتزامات ، المرجع السابقمحمد صبري السعدي ، النظریة العامة  -   429  
.111المسؤولیة المدنیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ص مصطفى العوجي ، القانون المدني ، الجزء الثاني ،  -   430  

، أورده ادریس فتاحي ، المسؤولیة المدنیة لناقل الأشخاص المترتبة على عقد النقل ،  1974فبرایر  26قرار بتاریخ  -  
.54، ص  2002مطبعة الأمنیة الرباط ،  431  

.5سابق ، ص  جع، أورده ادریس فتاحي ، مر 1953یونیو  30حكم بتاریخ  -   432  
.113، ص  دني ، الجزء الثاني ، المرجع السابقمصطفى العوجي ، القانون الم -  
433
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أن : " ما یتجلى بصفة خاصة من حكم شھیر صدر عن محكمة النقض الفرنسیة ، أعلنت فیھ ھو 

الناقل لا یحق لھ أن یتملص من التزامھ بالسلامة ، إلا إذا أثبت أن الحادثة ترجع حصرا لخطأ 

  . "الضحیة ، و أن ھذا الخطأ یكتسي وصف القوة القاھرة 

في الحالات المذكورة  ى حالتھا الأصلیة لولیة عإباحة حظر إعادة بیع المواد الأو في مجال 

على سبیل المثال لا الحصر ، لكن على القاضي أن یراعي عند تقدیره للمبررات جاءت 

  .یقتضي عدم التوسع في المبررات  المحافظة على المنافسة و ھذا

،  تیجیة منھا الاستراالھدف من ھذا المنع ھو غلق باب المضاربة في المواد الأولیة لا سیما  إن

لأن ترك الحریة للأعوان الاقتصادیین في بیعھا على حالھا رغم شرائھم لھا بغرض تحویلھا 

سیؤدي حتما إلى ارتفاع فاحش لأسعارھا ، و ھذا من شأنھ المساس بقواعد المنافسة و كذلك 

   .مساس بالمصالح المشروعة للمستھلك 

، و  یع المحظور یكون قد حاول حمایة المنافسةإن المشرع و من خلال وضع الاطار القانوني للب

من بعض الممارسات التي تضر لا محال  بالتالي حمایة الأعوان الاقتصادیین و المستھلین معا ،

بھا ، و منھا ما تأثر كثیرا على الأعوان الاقتصادیین الذي لا یلجؤون لمثل ھذه الممارسات ، و 

قویاء ، و رغم ذلك فكان بإمكان المشرع اعطاء الذین لا یستطیعون مجاراة المتنافسین الأ

تعریفات قانونیة لھذا النوع من البیع حتى یكون واضحا لكل من المتعاملین الاقتصادیین و 

لرجال القانون ، مثل البیع التمییزي و البیع المرتبط ، كما أن المشرع أدرج البیع المشروط في 

كان لھ أن یدرجھ في أحد القانوني و بصورة مفصلة  قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة ، و

كما أدرج بعض العقوبات فیما یخص ھذه الممارسات سنتطرق لھا بالتفصیل في الباب الثاني  .

  .من ھذا البحث 
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  و الممارسات التجاریة   نوني المنافسة الآلیات القانونیة لمنع البیع المحظور في قا :الباب الثاني 

و ھي  و مزاولتھ ،  للازمة لاحتراف النشاط الاقتصاديأحد الشروط الحرة مبدأ المنافسة ا یعتبر

في و ذلك على أساس حق الخواص  ؤدي إلى خلق بیئة تنافسیة فعالة ،من أھم العوامل التي ت

، فتحت تأثیر المنافسة یلجأ  لكن في إطار قانوني ،مزاولة أنشطتھم كفاعلین اقتصادیین

و ذلك أسالیب تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة ، إلى الأحیان  لاقتصادیون في غالبالمتعاملون ا

  .أو إقصائھم من السوق    م تقلیص  عدد منافسیھ من أجل 

تم السماح  لذلك ، و بغیة القضاء على كل ممارسة من شأنھا المساس بالسیر العادي للسوق ،

و المخلة بنزاھة       ت المقیدة للمنافسة للسلطات العمومیة من الكشف و معاقبة الممارسا

المعاملات التجاریة ، و یقتضي  ھذا إتباع جملة من الإجراءات الصارمة تسمح بإثبات 

قرر عقوبة حظر  و قد راعى المشرع عندما المخالفات و متابعتھا ، بما یحفظ حقوق الدفاع ،

یث أنھا صدرت بمناسبة ممارسة ع ، خصوصیات ھذا النوع من المخالفات ، حنوع معین من البی

النشاط الاقتصادي و مرتبطة بمحیط الحیاة الاقتصادیة ، فكان من الملائم أن تكون العقوبات 

  .المقررة لھا ، مناسبة لھذا النشاط ، و ذات طبیعة اقتصادیة

            و من ھنا یطرح التساؤل حول طبیعة ھذه الجزاءات ، و الھیئات المنوط بھا تطبیقھا ،

  .و الإجراءات الواجب إتباعھا لذلك ؟ 
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   في قانون المنافسة المحظور  عمتابعة البی    :الأول  الفصل

قتصادي ، و أداة فعالة في الانظام ال للتحولات التي عرفھا صورة صادقةقانون المنافسة یعد 

كما أن معظم . صوص عموما و في تفعیل نشاط اقتصاد السوق على وجھ الختنظیم الاقتصاد 

الذي یعتمد على ،  القانون تجسد التوجھ الاقتصادي القواعد ذات الطابع الموضوعي في ھذا

في حین أن  .باح الار قحریة المنافسین في ممارسة نشاطھم وبدل جھد في جلب الزبائن و تحقی

اط الاقتصادي و جانبا آخر من ھذه القواعد تحتفظ للدولة بحقھا في التدخل لتوجیھ عملیات النش

مراقبتھا ، و ذلك من خلال وضع مجموعة من الأجھزة التي تقوم بدور المراقبة في مجال 

ت جنائیة و تدابیر المنافسة ، إضافة إلى ترسانة من النصوص القانونیة التي تتضمن جزاءا

 ھزةو لتوضیح ذلك سوف نحاول دراسة ھذه الأج الممارسات المخلة بھذه المنافسة وقائیة لجزر

  .و الجزاءات المقررة في حالة القیام بممارسة مقیدة للمنافسة 

   

  في قانون المنافسة لبیع المحظور الاداریة لمتابعة ال: المبحث الأول 

  

و زیادة  و ذلك من أجل جذب الزبائن  الأعوان الاقتصادیین أثناء ممارسة نشاطھم ، قد یلجأ

آلیات قانونیة  رة أقر المشرع و لقمع ھذه الظاھ .فسة ، إلى وسائل من شأنھا تقیید المنا أرباحھم

عوان الاقتصادیین من الممارسات المقیدة للمنافسة ، و ذلك بإنشاء سلطة مختصة لحمایة الأ

جلس المنافسة الذي تعود لھ مھمة تضطلع بالبث في المخالفات المتعلقة بالمنافسة تتمثل في م

 الاداري ردعو كذا ال 434 تحقیق المنافسة المشروعة الرقابة و الاشراف على تسییر الاسواق و

و متابعة  435یة مكلفة بتطبیق قانون المنافسة للمنافسة فلھ سلطة حقیق سات المقیدةلممارا

  . من بینھا البیوع المحظورةللمنافسة  الممارسات المقیدة

  

  مجلس المنافسةمفھوم : الأول  المطلب

  

بل قام بإحداث  نى المنافسة و تشجیع المبادرة الحرة لمشرع الجزائري بالنص على تبلم یكتف ا

حمایة النظام الاقتصادي، وعلى تطبیق  سھر علىی -436أطلق علیھا اسم مجلس المنافسة -ھیئة 

في مبادئ و احكام قانون المنافسة كما یسعى لضمان الشفافیة و النزاھة في العلاقات الاقتصادیة 

  .  إطار یغلب علیھ التنظیم

حمایة الصالح العام الاقتصادي قبل كل شيء و على حد تعبیر ھي  جلس المنافسة م و مھمة 

یؤدي مجلس المنافسة مھمة تھدف إلى الدفاع عن النظام العام  :"رئیس مجلس المنافسة التونسي 
                                                           

434
،  2برحو وسیلة ، تشكیل و سیر عمل مجلس المنافسة الجزائري ، مجلة القانون الاقتصادي و البیئة ، جامعة وھران  -   

  . 59،  ص  2015، سبتمبر  05مجلة سداسیة ، العدد 
   

عمر ، اجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري و الفرنسي ، دراسة مقارنة بالقانون لحضاري ا 
 52، ص 2004الفرنسي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع فانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، تیزي وزو ، 

.435  
 – 2008بموجب الأمر رقم  2008نوفمبر  15ي إلى سلطة المنافسة مند تغیرت تسمیة مجلس المنافسة في القانون الفرنس -  

. المتضمن استحداث تنظیم المنافسة 2008نوفمبر  13المؤرخ في 1161 436
  



 

134 

 

لكن  الأطرافب أحد لالاقتصادي و یتدخل بصفتھ سلطة ضبط في السوق ، لیس استجابة لط

صاحبھ لا  ي تعتبر مخالفة لقواعد المنافسة بعد إخطار المجلس لا یملكلمعاقبة الممارسات الت

التحكم في نتیجة المتابعة و تراجعھ لا یؤدي بالضرورة إلى وقف  مراقبة الإجراءات و لا

  .437 "المجلس 

حال مباشرة مھمتھ ، و نتیجة لذلك فقد لزم دراسة  واسعةو یتمتع مجلس المنافسة بسلطات 

  .لھذا المجلس و تشكیلتھ و تسییره  الطبیعة القانونیة

 

  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة : الأول  الفرع

  

عدة خلافات في الفقھ الفرنسي و قد تطور الرأي فیھا أثارت الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة 

  .المنافسة  بتطور الجھاز القائم على حمایة

ل الطبیعة القانونیة للمفوضیة الفرنسیة ثار تساؤل حو 1986دیسمبر   01فقبل صدور أمر  

خر مجرد جھاز بھ قضائي ، بینما اعتبرھا اتجاه آو ذھب رأي لاعتبارھا جھازا ش  للمنافسة ،

 13حكم مجلس الدولة الفرنسي في إداري لیس لھ أیة سلطات قضائیة ، و عزز الاتجاه  الأخیر 

 1981افریل  27ھا الصادر في و قد انتھت محكمة النقض الفرنسیة في حكم ، 1981مارس 

إصدار الأحكام أو الفرنسیة للمنافسة لا تتمتع بسلطة  إلى ذات الاتجاه ، حیث أكدت أن المفوضیة

أن دورھا استشاري كما أن الإجراءات التي تباشر أمامھا لا یتوفر فیھا مبدأ توقیع الجزاءات ، و

   . 438الوجاھیة

ت جذریة فیما یتعلق بمجلس المنافسة حیث أدخلت تعدیلا 1986دیسمبر  01أمر  بصدور 

، كما أضحت الإجراءات المطبقة أمامھ  إصدار الأحكام و توقیع الجزاءات أصبح یتمتع بسلطة 

  . مطابقة للإجراءات التي تباشر أمام المحاكم 

أدت ھذه التعدیلات إلى اعتبار جانب من الفقھ أن مجلس المنافسة یعد جھة قضائیة مستقلة  

في الدعاوى التجاریة و الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة ، حیث یرى البعض أن متخصصة 

اص في الرقابة مجموعة الخبراء الذین أعدوا القانون قد خولوا محكمة استئناف باریس الاختص

صدرھا مجلس المنافسة ، مما یعني أن النیة قد اتجھت إلى اعتباره محكمة على الأحكام التي ی

  . 439أول درجة

                                                           
437

 - ZOUAIMIA Rachid, Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit 
Algérien  , Revue Idara ,n°2 , 2008 , p7. 
438 -CE 13 mars 1981, D ,1981, 418, notes Galvada , Ch  Crim 27 avril , bull, crim , no126, p , 
353. 
439 - Michel PEDAMON , Droit commercial , op cit  , p 407. 
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قرر أن المجلس المنافسة ھو جھاز  1987جانفي  23مجلس الدستوري الفرنسي في أن  إلا 

 . 440إداري و لا یعد جزء من السلطة القضائیة

و قد لمنافسة المتعلق با 06-95الأمر أما في القانون الجزائري فقد أنشئ مجلس المنافسة بموجب 

ونیة لھذا لمسألة تحدید الطبیعة القان یتعرض ھذا القانون  لم ، لكن خصص لھ الباب الثالث منھ 

بالاستقلال الإداري و على أنھ یتمتع منھ  16441في المادة ، و إنما اكتفى فقط بالنص  الجھاز 

الذي أكد أن مجلس المنافسة ھي سلطة  03-03إلا أن ھذا القانون الغي بموجب الأمر ،  المالي 

و المعدلة   23المادة و ذلك بموجب   442لماليتتمتع بالشخصیة القانونیة    و الاستقلال ا إداریة

  :و بھذا یمكن تحدید خصائصھ بالشكل التالي  .443 12-08بموجب القانون رقم 

  

  الطابع السلطوي لمجلس المنافسة   - أ

و  ، قرارات نافذة اتحادامتیاز أن لھ و ھذا یعني 444" سلطة ال " بطابع  مجلس المنافسة یتمتع

لتي تعد ھیئات فنیة معاونة لأعضاء السلطة الإداریة بالآراء اھذا عكس الھیئات الاستشاریة 

الفنیة ، و التي لا تكون ملزمة للسلطة الإداریة ، و إن كان لھا قوة تأثیر بوصفھا آراء صادرة 

  .445عن فنیین دوي خبرة واسع 

نما و ا و بھذا فمجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة لیس مجرد أداة تنفیذیة في ید الحكومة ، 

إذ لا یباشر ھذا المجلس مھمة .  446داریة مستقلة تتمتع بحریة التفكیر و التدبیر و الإنشاءسلط إ

سابق تختص لالتسییر المباشر لمصلحة من مصالح الدولة بل كلف بعدة مھام ضبطیة كانت في ا

في مجال ، إذ تم نقل الاختصاص  447سلطة القمع و العقاب ب تمتعیكما أنھ  .بھا السلطة التنفیذیة 

   . 448الممارسات المقیدة للمنافسة من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة

                                                           
روبي ، دار لینا حسن زكي ، قانون حمایة المنافسة و منع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و الأو 

.  33، ص 2005،2006لعربیة ، القاھرة ، النھضة ا 440  
یتمتع  .ینشأ مجلس للمنافسة یكلف بترقیة المنافسة و حمایتھا : " على ما یلي  06- 95من الأمر رقم  16تنص المادة  -  

" . یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر . مجلس المنافسة بالاستقلال الاداري و المالي  441 
442

  .65،  ص المرجع السابق برحو وسیلة ، تشكیل و سیر عمل مجلس المنافسة الجزائري ،  -  -  
تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في : " على ما یلي  12- 08المعدلة بموجب القانون  03- 03من الأمر  03تنص المادة  -  

بكون . المالي ، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال " مجلس المنافسة " صلب النص 
" .مقر مجلس المنافسة مدینة الجزائر  443  

انظر ، محمد نصر مھنا ، دراسة الاصول و . یمكن تعریف السلطة بانھا القدرة على فرض ارادة ما على ارادة اخرى  
. 151النظریات ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ص  444

  

لھیئات الاستشاریة في الجزائر ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة أحمد بوضیاف ، ا- 
.291، ص1982الجزائر ،  445  

مصطفى صبحي السید ، السلطات الإداریة و مكانھا بین السلطات العامة في الدولة ، مجلة العلوم الإداریة ، صادرة عن  - 
446 .81،ص 1986ي للعلوم الإداریة ، العدد الأول ، جویلیة الشعبة المصریة للمعھد الدول

  

دیباش دیھیة ، مجلس الدولة و مجلس المنافسة ، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة  -  
. 194، ص 2010- 2009الجزائر ،  447  

ل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع تحولات سمیر ، سلطات مجلس المنافسة في ضبط السوق ، مذكرة لنی خمایلیة -  
، 2013لسیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، الدولة ، مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم ا

.23ص  448  
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یبین مدى فاعلیة ھذا  449بین التدخل و اصدار القرار  ، اختصاصات ھذا المجلس إن التعدد

  . الجھاز و أھمیتھ في المجال الاقتصادي

ن المؤسسات جدیدة م الضبط الاقتصادي  ، و ھذه الأخیرة اتسلطمن یعتبر مجلس المنافسة 

فھي لا تكتفي . مھمتھا الأساسیة ھي ضبط القطاعات الاقتصادیة ، المكونة لجھاز الدولة  

معین في المجال الاقتصادي ، بھدف الحفاظ على  450بالتسییر و إنما تراقب و تضبط نشاط 

لیة عضویة لا تخضع للسلطة الرئاسیة و لا للوصایة الإداریة ، إذ تتمتع باستقلا و ھي  .توازنھ 

  .ووظیفیة و لا تخضع إلا للرقابة القضائیة

مجلس ، 451وھو المجلس الأعلى للإعلام   1990سنة و لقد أنشأت أول سلطة إداریة مستقلة 

مجلس المنافسة سنة ،  453، لجنة تنظیم عملیات البورصة  452النقد و القرض و اللجنة المصرفیة

  .ط المستقلة ، ثم بعد ذلك ظھرت العدید من سلطات الضب 1995

لجنة في  ، وذلك بإنشاء أولفي الدول الأنجلوساكسونیة  أول مرة  الھیئات ظھرت ھذهلقد 

 نتقت إلى القانون الفرنسيثم بعدھا ا ، 1889لضبط التجارة بین الولایات سنة  الأمریكيالقانون 

بقیة الدول  ، ثم 454 1975و ذلك بإنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام الآلي و الحریات و ذلك سنة 

    . 455ةلرأسمالیا

وزارة  السلطات التنفیذیة و تحت وصایة  یدخل في مھام الاقتصادي،و ھكذا بعد أن كان الضبط 

نافسة صاحب الاختصاص في ھذا المجال و ذلك بھدف  منع كل التجارة ، حل محلھا مجلس الم

  .أشكال المخالفات المتعلقة نظام السوق الحر 

كل : الضبط  -ه: " المعدل و المتمم بقولھا  03-03الفقرة ه من أمر  3ادة الضبط في الملقد عرف 

اجراء أیا كانت طبیعتھ ، صادرا عن ھیئة عمومیة یھدف بالخصوص إلى تدعیم و ضمان توازن 

و سیرھا المرن ،  كانھا عرقلة الدخول الیھاقوى السوق ، و حریة المنافسة ، و رفع القیود التي بإم

التوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانھا و ذلك طبقا لأحكام و كذا السماح ب

 " .ھذا الأمر 

ضمان توازن قوى السوق و تدعیم حریة ھو إن الھدف العام من فرض الضبط الاقتصادي 

و كذا السماح بالتوزیع الاقتصادي  عرقلة الدخول إلیھاالمنافسة ، ورفع القیود التي بإمكانھا 

                                                           
بط النشاط الاقتصادي زوایمیة رشید ، أدوات الضبط الاقتصادي ، السلطات الاداریة المستقلة ، الملتقى الوطني حول ض -  

.  2013في الجزائر بین التشریع و الممارسة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سعیدة ،  449  
 2002،  24منى بن لطرش ، السلطات الإداریة في المجال المصرفي ، وجھ جدید لدور الدولة ، مجلة الإدارة ، العدد  -  

.58ص  450  
  451  14، ج ر عدد  1990أفریل  13بالإعلام  المؤرخ في  المتعلق 07- 90القانون رقم  -  
. 16، ج ر عدد  1990أفریل  14المتعلق بالنقد والقرد المؤرخ في  10- 90القانون  -   452  
. 34المتعلق ببورصة القیم المنقولة ، ج ر عدد  10- 93المرسوم التشریعي رقم  -   453  
.  02/01/1978المؤرخ في  17- 78القانون رقم  -   454

  
455 - DELVOLVE Pierre ,Le droit administratif , 2 ème édition ,Dalloz ,paris , 1998 , p 30.  
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السیر الحسن للمنافسة و ضمان الضبط الفعال ،  كل ھذا من أجل  456ل لموارد السوق الأمث

   . للسوق عن طریق الإبقاء على أكبر عدد من الأعوان الاقتصادیین فیھ

  الطابع الإداري لمجلس المنافسة   - ب

  03-03من الامر  23ك بموجب المادة لمجلس المنافسة و ذلالطابع الإداري على  نص المشرع 

مستقلة تدعى في صلب النص  سلطة إداریة تنشأ"  بقولھا 12-08لمعدلة بموجب القانون ا

إقصاء فكرة ، عن اقرار الطابع الاداري لمجلس المنافسة ، و یترتب  ..."  " مجلس المنافسة "

 التي تمثل مظھرا من مظاھر  إداریة ،قرارات  و بھذا فإنھ یقوم بإصدار.  عنھالطابع القضائي 

التي ترید التخفیف من تدخلھا في الجانب العامة ، التي یعترف بھا عادة للسلطة التنفیذیة  السلطة

  . الھیئات الإداریة المستقلةبإسناد بعض اختصاصاتھا إلى  الاقتصادي و ذلك

ومن ھذا المنطلق ، فمن الطبیعي أن النظر في قرارات المجلس تكون من اختصاص القاضي 

كل السلطات الإداریة المستقلة ، إلا أن المشرع وضع استثناء لنسبة لالشأن باالاداري ، و ھو 

لا تخضع ،  القرارات التي یصدرھا  ذلك أن بالنسبة لھذا المبدأ  فیما یخص مجلس المنافسة ،

فبالنسبة لقرار رفض التجمیع فإنھ طبقا للفقرة الثالثة من ، لرقابة القاضي الإداري كأصل عام 

أما بالنسبة لقرارات المجلس الأخرى .  م مجلس الدولةیطعن فیھ أما 03- 03من الأمر  19المادة 

من  63فیطعن فیھا أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة و ذلك حسب المادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس  "التي تنص على أن  03-03الأمر رقم 

   ".في المواد التجاریة قضاء الجزائر الذي یفصل 

    استقلالیة مجلس المنافسة   -ج     

 ،457و للوصایة الإداریة قلالیة مجلس المنافسة ، عدم خضوعھ للسلطة الرئاسیة استمبدأ یقصد ب

مع عدم تلقیھ  .458و لا یخضع لمبدأ التدرج الھرمي الذي تتمیز بھ الإدارة و الھیاكل المكونة لھا

، قصد قیامھ بأعمال الرقابة و اصدار الأحكام دون أي ضغط  459نتكاأیة تعلیمة من أیة جھة 

  . من أي سلطة 

، و یبرز  ضوي و الوظیفيعال مظاھر استقلالیة مجلس المنافسة من خلال المعیارین د تتجس

مانات من خلال أسلوب تعیین أعضائھ ، و تنوع تشكیلتھ ، بالإضافة إلى الض المعیار الأول

                                                           
جلال مسعد ، دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق و توجیھ سلوك الاعوان الاقتصادیین ،الملتقى الوطني  --  

 05، ص  2015حقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ، حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق ، كلیة ال
. و ما بعدھا   456  

457 - M.C.BELMIHOUB , Nouvelles régulations économiques dans les services publics de 
réseaux fonctions et institutions , Revue IDARA , V01.14 numéro 2-2004  , n28 , p34.  

،  38، عدد  2009،  2العدد  19طات الإداریة المستقلة  و إشكالیة الاستقلالیة ، مجلة الإدارة ، مجلد حدري سمیر ، السل -  
.  9ص  458  

459 -Catherine TEITGEN –COLLY , Les autorités administratives indépendante , histoire d’une 
institution in : Les A .EI, P.U.F ,1988, P 50.    
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لصادرة عن مجلس المنافسة لا یعني أن القرارات ابالنسبة للمعیار الثاني ف، أما  الممنوحة إلیھم

   . یمكن تعدیلھا أو إلغاؤھا إلا بواسطة القضاء 

المتعلق بالمنافسة ألحق مجلس  03- 03من الأمر رقم  23نشیر في الأخیر أنھ من خلال المادة 

- 08من القانون  09وجب المادة المنافسة برئیس الحكومة ثم الوزیر المكلف بالتجارة و ذلك بم

و بھذا یظھر أن استقلالیة المجلس تعد نظریة ،  ، 03-03من الأمر رقم  23المعدلة للمادة  12

أن  ،كما بحیث كان یمكن جعل المجلس غیر تابع لأي وزارة ، حتى یمارس اعمالھ بأریحیة

ھذه المظاھر  فیما ھناك مظاھر أخرى توحي على أن المجلس یخضع لبعض التأثیرات و تتمثل 

  :یلي  

  460.تعیین أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي -

 الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما لھ و ممثلا مستخلفا لھ لدى المجلس ، اللذان یشاركانتعیین -

  . 461المجلس  في أشغال

  . 462ترخیص التجمیع الذي رفض من طرف مجلس المنافسة صلاحیة الحكومة في منح-

فبعد أن كان ھذا المجلس  ،من طرف السلطة التنفیذیة المنافسة  لمجلسالنظام الداخلي وضع -

ت ، أصبح 06463-95في ظل القانون  ظام الأساسي لأعضائھالن و یصادق على ھو الذي یقترح

ذلك 464السلطة التنفیذیة ھي صاحبة الاختصاص في تحدید تنظیم ھذا المجلس و قانونھ الأساسي 

یحدد تنظیم المجلس و سیره بموجب " التي تنص  03-03من الأمر رقم  31 المادة بموجب

و  03- 03من الأمر  31و ذلك بتعدیل المادة  12-08، و ھو ما أكده القانون رقم "   مرسوم

یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره بموجب مرسوم تنفیذي : " التي أصبحت تنص على ما یلي 

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة  241465 -11التنفیذي رقم المرسوم  و بھذا تم اصدار. " 

 08/03/2015الصادر في  79-15المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  یره وس
التي تقوم بإعداد نظامھا الداخلي   لذا باقي سلطات الضبط الاقتصادي وھو عكس ما نجده .،466

   . من تلقاء نفسھا

  . 467فسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارةتسجیل میزانیة مجلس المنا-

  . 468رفع تقریر سنوي إلى رئیس الحكومة و الوزیر المكلف بالمالیة-

                                                           
.المعدل و المتمم  03- 03من الأمر  25المادة  -   460  
.المعدل و المتمم  03- 03من الأمر  26المادة  -   461  
. المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  21المادة  -   462  
463 .المتعلق بالمنافسة الملغى  06- 95من القانون رقم  34المادة  -  

  

ون الأساسي و نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة بموجب یحدد القان: " على ما یلي  03- 03من الأمر  32تنص المادة  -  
" .مرسوم  464  

. 13/07/2011الصادرة بتاریخ  39، ج ر عدد   10/07/2011المؤرخ في 241 - 11المرسوم التنفیذي رقم  -   465  
  466 .   11/03/2015الصادرة بتاریخ  13ج ر عدد  -  
.المتعلق بالمنافسة  12- 08المعدلة بموجب القانون  03- 03من الأمر  33المادة  -  467  
.المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  27المادة  -   468  
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  .  469لسلطة التنفیذیة سة و كذلك تبعیتھ الشدیدة لو ھذا یدل على  تقلیص استقلالیة مجلس المناف 

  

  تشكیل و تسییر مجلس المنافسة : الثاني  الفرع

، متنوعة بشریة  على موارداعتباره ھیئة اداریة تتولى اصدار القرارات ب المنافسة مجلسیتوفر 

التسییر یتولى   و البعض الآخر، یتولى مھمة ضبط المنافسة  یدخل في تشكیل المجلس و بعضھا

  . للمجلس  الإداري

  .و فیما یلي نحاول أن نتعرض إلى تشكیلة المجلس ثم بعد ذلك نتطرق إلى كیفیة تسییره 

  جلس المنافسة تشكیل م  - أ

 فئة الأعضاء ،: تقسیمھا إلى  و التي یمكنحدد المشرع الفئات التي یتكون منھا مجلس المنافسة 

  .فئة المقررین و ممثل الوزیر المكلف بالتجارة 

  فئة الأعضاء  -1

 12فإن مجلس المنافسة یتكون من  المعدل و المتمم 03-03من الأمر  24استنادا إلى المادة 

  :من الأصناف التالیة  و یتم اختیارھمممارسة وظائفھم بصفة دائمة  ، یمكنھمعضوا 

ستة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شھادة اللیسانس أو -أ

أو / شھادة جامعیة مماثلة و خبرة مھنیة مدة ثماني سنوات على الأقل في المجال القانوني و 

و في مجال الملكیة . الاستھلاك ت في مجال المنافسة و التوزیع و مؤھلا الاقتصادي و التي لھا

  .الفكریة 

أربعة أعضاء یختارون من ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات -ب

ذات مسؤولیة و الحائزین شھادة جامعیة و لھم خبرة مھنیة مدة خمس سنوات على الأقل في 

  .و الخدمات المھنیة الحرة الحرف  مجال الإنتاج و التوزیع و

  . عضوان مؤھلان یمثلان جمعیة حمایة المستھلكین -ج

عمل المشرع من خلال ھذه التركیبة المتنوعة على اختیار الاعضاء الذین تتوفر فیھم الخبرة و 

لمجلس و الذین یجب أن تكون التي تطرح أمام االتقنیة شكالیات الاالاحترافیة اللازمة لمعالجة 

 بالإضافةو ھذا ة و النزاھة ، ، كما ینبغي ان تتوفر فیھم شروط المصداقی  درایة كافیة بھا ھمل

  .  بروح الثقة و القدرة على الدفاع عن افكارھم و قراراتھم  الى ضرورة تحلي

 03-03و التي كانت متواجدة بموجب الأمر  470استبد المشرع من تشكیلة المجلس فئة القضاة 

تنص على وجود عضوان یعملان أو عملا في مجلس الدولة ، أو في  24ة بحیث كانت الماد

                                                           
إقلولي ولد رابح صافیة ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة  - 

. 4، ص  2015و ضبط السوق ، جامعة تیزي وزو  ،  469
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و ذلك تماشیا مع الطابع ، المحكمة العلیا أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار 

  . المعدل و المتمم   03-03من الأمر  23الذي اقر بھ المشرع في المادة  الإداري

عضاء یمثلون المھنیین و عضوان یمثلان جمعیة أ 12-08اضافة المشرع من خلال القانون رقم 

حمایة المستھلك و ھذا لإعطاء توازن بحیث كل طرف في العلاقة التعاقدیة یكون لھ من یمثلھ 

في حالة نزاع أمام مجلس المنافسة ، كما أن المجلس یستشار في مجال القوانین المنظمة 

في المجلس یساعد على  وجود ھذه الاطرافللعلاقات بین المتعاملین الاقتصادیین و بالتالي فان 

  .عنھا التي تسھل على الدفاع للحافظ على المصالح اقتراحات  تقدیم

یختار رئیس المجلس من ضمن الفئة الأولى كما یختار نائباه من ضمن الفئة الثانیة و الثالثة على 

  .أعلاه  24التوالي و المنصوص علیھا في المادة 

بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید في حدود  یتم تعیین أعضاء المجلس

و لضمان استقلالیة و نزاھة الاعضاء  ،  471نصف أعضاء كل فئة من الفئات المكونة لھ

 المعدل و المتمم فرضت على ھؤلاء عدم ممارسة اي  03-03من الامر  29فرضت المادة 

بأداء واجبھم  كما أنھم ملزمون . 472في مجلس المنافسة  مخلال عضویتھ نشاط مھني آخر

خلوا بھ نتج عنھ تطبیق إجراءات تأدیبیة ذلك إن اطلع رئیس مجلس المنافسة و إذا ما ا  المھني

   . 473على خطأ جسیم ارتكبھ أحد الأعضاء یرتب عنھ إیقافھ

كما یقوم أعضاء المجلس بالتنحي و ذلك بعم المشاركة في مدوالة تتعلق بقضة لھ فیھا مصلحة 

أن یكون بینھ و بین أحد أطرافھا صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة او أن یكون قد مثل أو یمثل أو 

بحیث  أحد الأطراف المعنیة ، كما یلزم ون بالسر المھني ، و یخضعون لحالة التنافي القانونیة

   . 474یمنع علیھم ممارسة أي نشاط مھني آخر

  فئة المقررین   -2

مقرر عام مساعد مباشر لرئیس  تعیینعلى المعدل و المتمم   03-03من الأمر  26المادة  نصت

بموجب مرسوم رئاسي ، و یتم تعیینھم مقررین  5 المجلس و یتلقى الأوامر منھ ، بالإضافة إلى

، و یشترط المشرع أن یكون المقرر العام و المقررون حائزین على الأقل على شھادة اللیسانس 

  .  475سنوات تتلاءم مع المھام المخولة لھم  5أو شھادة جامعیة مماثلة ، وخبرة 

                                                                                                                                                                       
470 -Boutard Labarde (M C) –Canivet (G) , Droit français de la concurrence ,  L.G.D.J, 
paris ,1994.p 172. 

. 12- 08المعدلة بموجب القانون  03- 03من الأمر  25المادة  -  471  
. 03- 03من الأمر  29المادة  -   472  

المعدل و المتمم  12- 08المعدل و المتمم بالقانون  03- 03شرواط حسین ، شرح قانون المنافسة ،على ضوء الأمر  -  
. 45، ص  2012وفقا لقرارات مجلس المنافسة ، دار الھدى لطباعة و النشر و التوزیع عین ملیلة الجزائر  05- 10بالقانون 

473  
  474 .المعدل و المتمم 03- 03من الأمر  29المادة  -  
. 12- 08المعدلة بموجب القانون  03- 03من الأمر  26من المادة  02الفقرة  -  475  
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ان اعضاء المجلس و المقرر العام و المقررین یتمتعون بحمایة ضد اي شكل من اشكال الضغط 

مھمتھم ، كما لھم الحق في الحصول على الوسائل  بأداءو التدخلات التي من شانھا ان تضر 

  .476باء و التبعات الخاصة بمھمتھم الحق في اجر یعوض الاعمھامھم و  لأداءالمادیة الازمة 

كما یخضعون للالتزام بالمواظبة و حفظ السر المھني بحیث یجب علیھ عدم الكشف عن اي 

  .477وقائع او عقود او المعلومات التي ھم على علم بھا اثناء قیامھم بأداء مھامھم 

  ممثل الوزیر المكلف بالتجارة  -3

على أن یعین الوزیر المكلف بالتجارة المتمم المعدل و   03-03من الأمر  26478نصت المادة  

ممثلا دائما لھ و آخر مستخلف لھ لدى مجلس المنافسة ، یشاركان في أشغال مجلس المنافسة 

و بھذا تظھر رقابة السلطة التنفیذیة على أعمال مجلس  دون أن یكون لھما الحق في التصویت ،،

  . المنافسة 

  التسییر الإداري لمجلس المنافسة - ب

الذي یعین بموجب مرسوم و یساعده أمین عام  رئیس المجلس لس المنافسةلى تسییر مجیتو

مصالح  بالإضافة إلى وجود ھیاكل ، .479رئاسي ، و تصنف وظیفتھ ضمن وظیفة مدیر الدیوان 

  الإداریون و التقنیون و أعوان الخدمات ،

   الھیاكل الإداریة  -1

لمرسوم من ا 03للمادة  ة و المتممةالمعدل79480-15المرسوم التنفیذي رقم  02بموجب المادة  

من الھیاكل ھذا الأخیر یتكون  ، المتعلق بتنظیم مجلس المنافسة و سیره 241-11التنفیذي رقم 

  :التالیة 

  :مدیریة الإجراءات و متابعة الملفات و المنازعات -

المنوطة بھا ، ھي من أھم المدیریات الموجودة على مستولى مجلس المنافسة ، نظرا للمھام و  

  :على الخصوص بما یأتي  فھي تقوم

  استلام الإخطارات و تسجیلھا -

  معالجة كل البرید بما فیھ الإخطارات -

                                                           
.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة  2013جویلیة  24المؤرخ في  1من القرار رقم  4و  3لمادة ا -  476  
. من نفس القرار  6و  5المادة  -   477  

یعین الوزیر " ...المتعلق بالمنافسة على أنھ  12 – 08المعدلة بموجب القانون   03- 03من الأمر  3فقرة  26تنص المادة  -  
ة ممثلا لھ و ممثلا مستخلفا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار و یشاركان  في أشغال مجلس المنافسة دون أن المكلف بالتجار

".ویت یكون لھم الحق في التص 478  
.المتعلق بالمنافسة  12- 08المعدلة بموجب القانون  03- 03من الأمر  1فقرة  26المادة  -  479  

المتعلق  241- 11المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2015س مار 08المؤرخ في  79- 15المرسوم التنفیذي رقم  - 
.13بتنظیم مجلس المنافسة و سیره ، ج ر عدد 

480
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إعداد الملفات و متابعتھا في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس و الجھات القضائیة -

  المختصة 

  المجلس  تسییر المنازعات و متابعتھا في القضایا التي یعالجھا-

  تحضیر جلسات المجلس -

  

بضمان سریة الأعمال الذي یعتبر  مدیریة الإجراءات و متابعة الملفات و المنازعات  ملزمةإن 

  .481أحد الركائز الأساسیة لنشاطات المتعاملین الاقتصادیین ، خاصة أن وثائق الملفات تعھد إلیھا

  :على الخصوص بما یأتي  و تكلف:  مدیریة أنظمة الإعلام و التعاون و الوثائق-

  جمع الوثائق و المعلومات و المعطیات ذات صلة بنشاط المجلس و توزیعھا -

   الاتصالوضع نظام للإعلام و -

، و التي من شأن مجلس المنافسة الاستفادة منھا في  وضع برنامج التعاون الوطني و الدولي-

  . 482إطار السیر الحسن لعملھ

  . ترتیب الأرشیف و حفظھ-

  :تكلف على الخصوص بما یأتي  : مدیریة الإدارة و الوسائل  -

  تسییر الموارد البشریة و الوسائل المادیة للمجلس -

  تحضیر میزانیة المجلس و تنفیذھا -

  .تسییر وسائل الإعلام الآلي للمجلس   -

  .483مع الإشارة إلى أن رئیس المجلس ھو الآمر  بالصرف

  

  : تكلف على الخصوص بما یأتي  : قات الاقتصادیةمدیریة دراسات الأسواق و التحقی-

  ،اث المتعلقة بمجال اختصاص المجلسإنجاز الدراسات و الأبح-

  ،القیام بتحلیل الأسواق في مجال المنافسة -

و التنظیمیة ذات صلة تابعة التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة و مإنجاز -

  .بالمنافسة 

                                                           
.112ص المرجع السابق ، قاید یاسین ، قانون المنافسة و الأشخاص العمومیة في الجزائر ،  -   481  

، ص المرجع السابق ،  03 – 03و الأمر رقم  06 – 95ناصري نبیل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -  
22. 482  

من المرسوم  2، و المادة 12 – 08المتعلق بالمنافسة  المعدلة بموجب القانون  03-  03من الأمر  3و  2فقرة  33المادة  -  
المؤرخ في  241- 11من المرسوم التنفیذي 07المحدد للنظام الداخلي في  مجلس المنافسة ، و المادة  44- 96الرئیسي رقم 

. 39المتعلق بتنظیم مجلس المنافسة و تسییره ، ج ر عدد  2011یولیو  10 483
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أجر مدیر في الإدارة بمقرر من رئیس المجلس و تدفع أجورھم استنادا إلى  یعین مدیرو المجلس

  . 484المركزیة للوزارة

  المصالح  -2

تنظیم مدیریات المعدل و المتمم على أن  241- 11رقم من المرسوم التنفیذي  4لقد نصت المادة 

ك في تم استصدار قرار وزاري مشتر المادة مصالح ، و بموجب ھذهفي مجلس المنافسة  

  :فیما یلي  حسب المدیریات تتمثل المصالح و، 485 07/02/2016

   و تضم مصلحتین :ت و متابعة الملفات و المنازعات مدیریة الاجراءا -

  خطارات ،ل و معالجة الملفات و الإمصلحة الاستقبال و التسجی-

  .لمنازعات و تحضیر جلسات المجلس مصلحة متابعة الملفات و ا-

  :و تضم ثلاث مصالح  :علام و التعاون و الوثائق مة الامدیریة انظ-

  مصلحة الاعلام و الاتصال ،-

  مصلحة التعاون ، -

  مصلحة الوثائق و الارشیف-

  م ثلاث مصالح و تض: دارة و الوسائل مدیریة الا-

  مصلحة تسییر المستخدمین و التكوین ،-

  انیة و المحاسبة ،مصلحة المیز-

  .مصلحة الوسائل العامة -

  و تضم مصلحتین: یریة دراسات الاسواق و التحقیقات الاقتصادیة مد-

  مصلحة الدراسات و الابحاث و تحلیل الاسواق ،-

  .مصلحة انجاز و متابعة التحقیقات -

یكلف  یعینھ رئیس مجلس المنافسة بمقرر ،رئیس یوجد على رأس كل مصلحة من المصالح 

رئیس مكتب في حسب وظائف  یفتھ شرف علیھا بحیث تصنف وظبتسییر المصلحة التي ی

   . 486الإدارة المركزیة بالوزارة

                                                           
     المتعلق بتنظیم  المجلس 79- 15المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي  271- 11من المرسوم التنفیذي  1الفقرة  05المادة  -  

.و تسییره     484  
.05/06/2016الصادرة بتاریخ  33الجریدة الرسمیة عدد -  
485
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  أعوان الخدماتالإداریون و التقنیون و  -3

( تشمل ھذه الفئة أمناء المصالح ، المحاسبون ، تقنیو الإعلام الآلي ، فضلا عن أعوان الخدمات 

  .  487)أعوان الرقابة 

 عوان الإداریون و التقنیون             الأیستفید  44-96من المرسوم الرئاسي  14ة حسب الماد

و المطبق على  من التعویض المنصوص علیھ في التنظیم الجاري بھ العملتستفید و المصلحین 

  . 488المستخدمین التابعین لمصالح رئیس الحكومة

  

  صلاحیات مجلس المنافسة : الثالث  الفرع

  

التي من شانھا ع حد للممارسات إذا كان ھدف المشرع من خلال تدخل مجلس المنافسة ھو وض

و لتحقیق ذلك ، المنافسة المجال ذلك في محاولة لتطویر و ترقیةو  المساس بحركیة السوق ،

أسندت لھ مجموعة من الصلاحیات لتفعیل دوره ، و لأجل مواكبة دینامكیة النشاط الاقتصادي ، 

  . في صلاحیات استشاریة و أخرى قمعیة  تتمثل ھذه الصلاحیات

  الدور الاستشاري لمجلس لمنافسة  -أ

، وذلك في كل واقعة لمجلس المنافسة ان یبدي رایھ الاستشاري امام العدید من الجھات یمكن

 بصفتھ خبیر 489و كذلك في كل مشروع قانون أو اقتراح قانون   قانونیة ذات صلة بالمنافسة

ل جمیع المھتمین بالحیاة كما تعد ھذه الاستشارة وسیلة في متناو . 490في مجال المنافسة مختص

و جمعیات  الاقتصادیة و الاجتماعیة داخل المجتمع ، ابتداء من السلطات و المواطن العادي 

  .المستھلكین 

و  یتمتع مجلس المنافسة بسلطة ابداء الرأي بمبادرة منھ أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة 

ال للسوق و ضمان السیر الحسن من طرف الغیر المعني بھدف تشجیع و ضمان الضبط الفع

للمنافسة و ترقیتھا في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیھا المنافسة أو تكون 

  .491غیر متطورة فیھا بما فیھ الكفایة 

یمكن تمییز بین نوعین من الاستشارة ، فقد تكون الاستشارة التي یقدمھا مجلس المنافسة وجوبیة 

  .یاریة كما قد تكون اخت

  

                                                                                                                                                                       
المتعلق بتنظیم  المجلس و  79- 15المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي  271- 11من المرسوم التنفیذي  2الفقرة  05المادة  -  

.تسییره  486  
.36، ص 2002-  2001قابة صوریة ، مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، جامعة الجزائر،  -   487  

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، ج ر عدد  1996جانفي  17المؤرخ في  44- 96مرسوم الرئاسي من ال 14المادة  -  
05 . 488  

.  118، ص المرجع السابق قاید یاسین ، قانون المنافسة و الأشخاص العمومیة في الجزائر ،  -   489  
.51، ص المرجع السابق،  03-  03و الأمر  06- 95ناصري نبیل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة  بین الأمر رقم  -  
490

  

.المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  23المادة  -   491  
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     الاستشارة الوجوبیة -1

تكون فیھا الاستشارة  لاتو بالرجوع إلى أحكام قانون المنافسة نجد أن المشرع نص على حا

  : باریة و ھيإج

  :صدور نص تشریعي أو تنظیمي لھ صلة بالمنافسة  –

المعدل و المتمم یتم استشارة المجلس وجوبیا في كل  03- 03مر من  36حسب نص المادة 

   التي یقدمھا المجلس ھذا باعتباره مختصا  وع نص تشریعي أو تنظیمي لھ صلة بالمنافسةمشر

أو یدرج تدبیر من   492و لھ درایة كافیة في مجال المنافسة ، ما لا تملكھ السلطة التشریعیة 

  : شأنھا لا سیما 

  اخضاع ممارسة مھنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما ، إلى قیود الكم ،-

  وم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات ، وضع رس-

  فرض شروط خاصة لممارسة نشاط الانتاج و التوزیع و الخدمات ،-

  .تحدید ممارسة موحدة في میدان شروط البیع -

و المعدل   03-03من الأمر  36ادة رغم عدم استعمال المشرع لعبارة وجوبیا في نص الم

الملغى ، إلا أنھ في نفس الوقت لم  05-96قانون رقم من ال 20المتمم ، و ھذا على خلاف المادة 

مما یدل على " یمكن "یستعمل أي عبارة تدل على أن ھذه الاستشارة اختیاریة كاستعمالھ كلمة 

أن ھذه الاستشارة وجوبیة و ھذا حسب وجھة نظري بحیث استعمل عبارة یستشار وھي دالة 

  .على اسلوب الأمر و بالتالي فھي وجوبیة  

لرجوع إلى القانون الفرنسي ، فإن مجلس المنافسة یستشار في مشاریع القوانین منھا ، منھا و با

، و غیرھا من المشاریع التي لھا علاقة 493مشروع القانون المتعلق بتوزیع الأدویة الصیدلانیة 

  .بالمنافسة 

رة قوة ملزمة و تجدر الاشارة ان الاستشارة في ھذه القضایا وجوبیة دون أن یكون لھذه الأخی  

، و یلاحظ ان الحالات التي توجب فیھا الاستشارة كلھا لھا علاقة 494للھیئة الطالبة لھا 

  .بالمستھلك

  تقیید مبدأ حریة الأسعار  -

 على وجوب أخذ رأي مجلس المنافسةالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  05نصت المادة  

ع و الخدمات التي تعتبرھا ذات الطابع الاستراتیجي ، و ذلك عندما تقوم الدولة بتقنین أسعار السل
                                                           

سلطان عمار ، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، فرع الإدارة العامة و إقلیمیة القانون ،  -  
.15، ص 2011 قسنطینة ، العلوم السیاسیة ، جامعة كلیة الحقوق و

492
  

493
 - M.PEDAMON , Droit commercial ,  2éme édition , paris , 2000, 403.  

علیان مالك ، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة دراسة تطبیقیة ، مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة  - 
.30، ص  2003الحقوق ، جامعة الجزائر ،  494  
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و في حالة اتخاذھا تدابیر استثنائیة للحد من الارتفاع المفرط للأسعار بسبب اضطراب خطیر 

للسوق  أو كارثة ، أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع معین أو في منطقة جغرافیة 

أشھر  6أن لا تتجاوز مدة التدابیر الاستثنائیة   معینة أو في حالة الاحتكارات الطبیعیة ، على
495.  

الذي ھو  حریة الأسعارو تعتبر تقنین الأسعار التي تلجأ إلیھ الدولة في بعض الأحیان تقییدا لمبدأ 

من الأمر  4المنصوص علیھ بموجب المادة من المبادئ الأساسیة التي تقوم على المنافسة و 

03-03   .    

 05-10بموجب القانون قد تعرضا للتعدیل  03-03من الأمر  5و  4ادة المتجدر الإشارة أن 

تدابیر تحدید ھوامش الربح و  باقتراحات الوجوبیةالاستشارة بحیث استبدلت المتعلق بالمنافسة ،

متساویة في دلك مع باقي القطاعات المھتمة بمجال المنافسة أو تسقیفھا أسعار السلع و الخدمات 
496 .  

و إذا ما قدم رأیھ  ص دور مجلس المنافسة الذي یعتبر الخبیر في مجال المنافسةقلیو بھذا تم ت

في فیكون ذلك بعد دراستھ الجیدة للسوق و للأبعاد المنتظرة من ذلك الإجراء قصد توخي الوقوع 

  . 497الممارسات المنافیة للمنافسة

  التجمعات الاقتصادیة-

في مجال التجمعات الاقتصادیة ،یجب  قبل الطرق إلى الدور الاستشاري لمجلس المنافسة

  .التطرق إلى مفھومھا 

  مفھوم التجمعات الاقتصادیة  -أ

الباب الثاني من قانون المنافسة للتجمعات الاقتصادیة ، و لقد خصص المشرع الفصل الثالث من 

ك ، و ذل تحقق بھاالوسائل التي تإنما اقتصر على بیان  رغم ذلك لم یقم بتعریف ھذه الأخیرة ،

 ، و المتمثلة في التجمیع الاقتصاديالمعدل و المتمم  03-03من الأمر  15بموجب المادة 

باعتباره من العملیات التي من شانھا المساس بالمنافسة و خلق  الإدماج أو المراقبة أو الإنشاء

  . وضعیة ھیمنة على مستوى السوق 

  :مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل  اجاندم -

 و الذي یمكن تعریفھ  في مجال الشركات التجاریةى القانون التجاري النص على الاندماج لقد تول

العملیة التي بمقتضاھا تقوم شركتین أو عدة شركات بالاندماج من أجل تكوین شركة " بأنھ 

                                                           
.المتعلق بالمنافسة  03- 03الأمرمن  05المادة  -   495 
. المتعلق بالمنافسة  05- 10من القانون رقم   5المادة  -  496  
. 168زوبیر أرزقي ، حمایة المستھلك من المنافسة الحرة ، المرجع السابق ، ص  -   497
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فتزول الشخصیة المعنویة للشركات المندمجة و تنتقل الأصول و الخصوم إلى   498 واحدة

  " .  499الشركة الجدیدة

    للشركة: " بنصھا على ما یلي  جاري صور الاندماجمن القانون الت 744و قد تضمنت المادة 

، أن تندمج في شركة أخرى أو أن تساھم في تأسیس شركة جدیدة بطریق و لو في حالة تصفیتھا 

  .الدمج 

ریقة الادماج كما لھا أن تقدم مالیتھا لشركات موجودة أو تساھم معھا في انشاء شركات جدیدة بط

  .و الانفصال 

و بالتالي یمكن حصرھا " . كما لھا أخیرا أن تقدم رأسمالھا لشركات جدیدة بطریقة الانفصال

  :فیما یلي 

  الاندماج بطرق الضم -

  500أن تقوم أحدھما بضم شركة او شركات اخرى  اتفاق شركتان قائمتان أو أكثر على   و ھو

            و تنتقل أصولھا، وزوال شخصیتھا المعنویة  جةالمندم و یترتب علیھ انقضاء الشركة

  . 501التي تظل  قائمة ومحتفظة بشخصیتھا المعنویة ا إلى الشركة الدامجةو خصومھ

  الاندماج بطرق المزج  –

   المعنویة ؤدي إلى انقضائھا و زوال شخصیتھاشركتان قائمتان أو أكثر بطریقة ت و ھو امتزاج

   .إلى شركة جدیدة لم تكن قبلا ومھا و انتقال أصولھا و خص

  الاندماج عن طریق الانقسام -

من ممتلكاتھا كفرع إنتاجي و دمجھ في شركة أخرى دون یتمثل في تحویل أو فصل شركة لجزء 

  .أن یؤول ذلك إلى زوالھا و زوال شخصیتھا المعنویة 

لتجاریة و بخلاف إن الاندماج المنصوص علیھ في القانون التجاري یقتصر على الشركات ا

بصفة عامة و التي تم تعریفھا  502قانون المنافسة الذي نص على الاندماج فیما یتعلق بالمؤسسات

كل شخص طبیعي أو معنوي مھما كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة ، " بأنھا  03في المادة 

  " نشاط الانتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد 

                                                           
498

 -G Riper ,  R Roblot  , Michel Germain , traité de droit commercial , Tome 1 , volume 2 ,  les 
sociétés commerciale , L.G.D.J , Paris 18 éd ,2002 , p 64 . 

حسني المصري ، اندماج الشركات و انقسامھا  دراسة مقارنة في القانون الفرنسي و المصري ، مكتبة النھضة المصریة ،  
- . 36، ص  1986

499
  

الشركات التجاریة ،دار الجامعة الجدیدة –تجار الاعمال التجاریة و ا- مقدمة: مصطفى كمال طھ ، القانون التجاري  -  
. 418-  417، ص ص  1995الاسكندریة ، مصر ،  500  

إقلولي ولد رابح صافیة ، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في -  
.43، ص  2007- 2006الحقوق ، جامعة تیزي وزو ،  501  

502 - ZAOUMIR Rachid , Droit de la concurrence , Belkeise , Alger , 2012 ,p 153 . 
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  أو عدة مؤسسات  الحصول على مراقبة مؤسسة-

ل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الاقل ، او حصلت وحصھو 

مؤسسة او عدة مؤسسات على رقابة مؤسسة او عدة مؤسسات او جزء منھا ، بصفة مباشرة او 

أو عن طریق شراء عناصر من أصول  مال ق أخذ أسھم من رأسیعن طر غیر مباشرة ،

ذلك الجزء الذي حصلت علیھ المؤسسة  فیسمح .قد أو بأي وسیلة أخرى المؤسسة أو بموجب ع

أو غیر  ةمباشرصفة في تسییر المؤسسة و التأثیر على قراراتھا ب  تدخلمراقبة و البالالمكتسبة 

  .مباشر

:" المقصود بالمراقبة كما یلي  بالمنافسةالمتعلق  03-03من الأمر  16و قد أوضحت المادة 

ق قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردیة أو جماعیة یعن طر المراقبة الناتجة

الأكیدة و الدائم على نشاط المؤسسة ، لا سیما  النفوذحسب الظروف الواقعة ، إمكانیة ممارسة 

  :فیما یتعلق بما یأتي 

  حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات المؤسسة أو على جزء منھا،-1

الأكید على أجھزة المؤسسة من ناحیة  النفوذتب علیھا رالمؤسسة التي یتحقوق أو عقود -2

  ." تشكیلھا أو مداولتھا أو قراراتھا 

   اء مؤسسة مشتركة نشا-

 نشاء المؤسسة المشتركة من قبل مؤسستین أو مجموعتین من أجل تحقیق أھداف مشتركةیتم ا

مخاطر و تقسیم ال ذلك من أجل  في مجال البحث و التطویر أو في مجال الانتاج الصناعي و

أو سوق معینة مع الحد من المنافسة  لسیطرة على قطاع اقتصادي معین ،التقلیل من الأعباء و ا

و التي  بالتساويمؤسسات المكونة لھا و تخضع المؤسسة المشتركة لرقابة ال  ،  503فیما بینھا

  . تبقى تتمتع بالاستقلالیة 

  ال التجمعات الاقتصادیةاستشارة مجلس المنافسة في مج -ب

كان مجلس المنافسة یستشار في عملیة التجمیع و ذلك من   بالرجوع إلى القانون الفرنسي ،

رأیھ في المسألة المعروضة على الوزیر المكلف بالتجارة الذي یتولى مھمة  إبداءخلال 

  . 504تقدیرھا

ل اختصاص تحو 2008أوت  04المؤرخ في  776- 2008إلا أنھ بموجب القانون رقم  

الترخیص بالتجمعات الاقتصادیة إلى مجلس المنافسة بعدما كان دوره یقتصر على تقدیم 

  .الاستشارة 

                                                           
503 -Merle Philippe , Droit commercial, sociétés commerciales  , 11 éd , Dalloz , paris, 2007, p 
860. 
504 -VOGUEL Louis , traité de droit commercial , Tome 1,18 éd  , L.G.D.J , paris ,2001 ,p 860. 
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أما القانون الجزائري فقد  كان سباقا بإخضاع التجمعات الاقتصادیة  لترخیص مجلس 

إذا كانت ھذه التجمعات من شأنھا أن  03-03من الأمر  17و ذلك بموجب المادة  505المنافسة

بتحقیق حد   و ذلك  ز وضعیة ھیمنة مؤسسة على سوق ما ،تمس بالمنافسة ، لا سیما بتعزی

الى مدى مساھمة ، فبالنظر من المبیعات او المشتریات المنجزة في سوق معینة  %40یفوق 

  .عملیة التجمیع في التقدم الاقتصادي یصدر مجلس المنافسة رایھ بشأنھا 

ار الحصة في السوق لتحدید وضعیة الھیمنة في مجال و بھذا یكون المشرع اخذ بالمعی

أما التجمعات القلیلة الأثر على المنافسة ، فإنھا غیر معنیة بالمراقبة . 506التجمیعات الاقتصادیة 

بالترخیص المتعلق  507 219 – 05و یخضع الترخیص لمقتضیات المرسوم التنفیذي رقم .

و حیث یتكون الملف المتعلق بطلب الترخیص  .افسةلتأكد إذا ما كان یمس بالمنلعملیات التجمیع ل

  :على الوثائق التالیة  219-05من المرسوم التنفیذي رقم  06ذلك بموجب المادة 

بھذا المرسوم مؤرخ و موقع من المؤسسات المعنیة او من ممثلیھا  نموذجھالطلب الملحق -

  المفوضین قانونا ،

  لمرسوم بھذا ا نموذجھااستمارة المعلومات الملحق -

  الذین یقدمون الطلب ، للأشخاصتبریر السلطات المخولة للشخص او -

نسخة مصادق على مطابقتھا من القانون الاساسي للمؤسسة او المؤسسات التي تكون طرفا في -

  الطلب 

الاخیرة المؤشر و المصادق علیھا من محافظ الحسابات او  الثلاثنسخ من حصائل السنوات -

لاخیرة في الحالة التي لا یكون للمؤسسة او المؤسسات المعنیة فیھا ثلاث نسخة من الحصیلة ا

  سنوات من الوجود ، 

و عند الاقتضاء ، نسخة مصادق علیھا من القانون الاساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملیة -

  .التجمیع 

  

  :و الأعمال المدبرة  الممارسات-

  .508و التوافق للتصرف بصفة مشتركة ھي الممارسات و الأعمال التي تحصل بعد التفاھم، أ

الممارسات  التقییدات التي تحدثھا  على المعدل و المتمم  03-03من الامر  06لقد نصت المادة 

و تحظر الممارسات و الأعمال : " و ذلك بقولھا  على مستوى السوق و الأعمال المدبرة

أن تھدف إلى عرقلة حریة  الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة و الضمنیة عندما تھدف أو یمكن

المنافسة أو الحد منھا أو الإخلال بھا في نفس السوق أو في جزء جوھري منھ ، لا سیما عندما 

  :ترمي إلى 

  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا ،-
                                                           

.21، ص  2009قوعراب فریزة ، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة ، مذكرة  لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ،  -  
505

  

العایب  شعبان ، مراقبة التجمعات الاقتصادیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، تخصص  -  
. 43، ص  2014- 2013ة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بجایة ، الھیئات العمومیة و الحكومی 506  

. 43یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ، ج ر عدد  2005/ 06/ 22المؤرخ في  219- 05المرسوم التنفیذي رقم  -  507  
508 - petit Larousse illustré , Libraire Larousse , paris , 1980, p 230.    
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  ني ، تقلیص أو مراقبة الانتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطویر التق-

  اقتسام الأسواق أز مصادر التموین ،-

  ، لانخفاضھاأو التشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق ب-

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین ، مما یحرمھم من منافع -

  المنافسة ، 

ھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھذه العقود اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبول-

  ،سواء بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة 

    ".السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب ھذه الممارسات المقیدة -

أو استنادا إلى   في حالة طلب إحدى المؤسسات المعنیة ،یستشار مجلس المنافسة و یقید برئیھ  

و تحدد طریقة تقدیم ، 509 أعمال مدبرة بسبب اتفاقیات أو ممارسات أو دمة لھ، لمعلومات المقا

 04و یتكون الملف حسب المادة ، 510 175-05رقم طلب عدم التدخل بموجب المرسوم التنفیذي

  :من المرسوم التنفیذي من 

ق الملح النموذجطلب مؤرخ و موقع من المؤسسات المعنیة او ممثلیھا المفوضین قانونا حسب -

  بھذا المرسوم ،

استمارة معلومات للحصول على التصریح بعدم "استمارة معلومات ترفق بالطلب عنوانھا -

  الملحق بھذا المرسوم ، النموذجحسب " التدخل 

اثبات الصلاحیات المخولة للشخص او الاشخاص المفوضین الذین یقدمون طلب الحصول على -

  التصریح بعدم التدخل ،

     لمالیة الثلاث الاخیرة مؤشر و مصادق علیھا من محافظ الحسابات ،   نسخ من الحصائل ا-

او نسخة واحدة من حصیلة السنة الاخیرة اذا كان تأسیس المؤسسیة او المؤسسات المعنیة لا 

  یتجاوز ثلاث سنوات

  . 511فإن الممارسة تعد منافیة للمنافسة  و في حالة عدم قبول الطلب 

جباریة ھي أخذ راي المجلس و معرفة مدى تأثیر التصرفات على أن الھدف من الاستشارة الا

المبادئ التي یقوم علیھا قانون المنافسة ، و محاولة احداث توازن بین اطراف العلاقة 

  .الاقتصادیة 

 

                                                           
یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة ، بناء على طلب المؤسسات المعنیة و :" على ما یلي  03- 03من الأمر  08مادة تنص ال -  

أعلاه  7و  6استنادا إلى المعلومات المقدمة لھ ، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما ھي محددة في المادتین 
.ولا تستدعي تدخلھ   

".لب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم تحد كیفیات تقدیم ط 509  
، المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 2005ماي  12المؤرخ في  175- 05المرسوم التنفیذي رقم  - 

.  35بخصوص الاتفاقات ووضعیة الھیمنة على السوق ، ج ر عدد  510  
المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، الملتقى الوطني الخامس، عباشي كریمة ، دور مجلس المنافسة في حمایة  -  

. 04،  ص  2012حول الحمایة القانونیة للمستھلك ، كلیة الحقوق ، جامعة المدیة ،  511  
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  ریةالاختیالاستشارة ا -2

عن ذلك ، و الامتناع بكل حریة أنافسة اللجوء إلى مجلس الم امكانیة یقصد بالاستشارة الاختیاریة

  .  دون أن یترتب أي أثر على ذلكأو عدم القیام بذلك ، فیمكن للھیئات المعنیة القیام بطلبھا 

، مسبقافمجلس المنافسة یمكن أن یعطي رأیھ حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة كلما تم إخطاره 

ت الحكومة أو حتى الأشخاص الأخرى المتمثلة في الجماعات المحلیة و المؤسسا من طرف

و النقابیة و كذا جمعیات  الاقتصادیة و المالیة و الأعوان الاقتصادیین و الجمعیات المھنیة

  .513كما یمكن أن یستشار مجلس المنافسة من قبل الھیئات القضائیة . 512المستھلكین

  طرف الحكومة الاستشارة من -

ن إلمنافسة بصفة اختیاریة في كل مسألة ترتبط بامجلس المنافسة  استشارةطلب للحكومة 

من  35 و ذلك بموجب المادةكما یبدي اقتراحات الاستشارة من طرف الحكومة ھي اختیاریة 

  .  و المتمم المعدل 03-03الأمر 

  أخرى الاستشارة من أطراف-

الأشخاص الأخرى التي بإمكانھا تقدیم طلب على   03- 03من الأمر  35المادة  لقد نصت

و المالیة و  الجماعات المحلیة ، المؤسسات الاقتصادیة: ة في استشارة مجلس المنافسة و المتمثل

  . الجمعیات المھنیة و النقابیة و كذا جمعیات المستھلكین 

إذ  تكون اقتراحاتلا تعدو أن  إلزامیةغیر لھاتھ الھیئات إن الآراء التي یبدیھا مجلس المنافسة 

  . 515لمنافسة بحیث أن ھذه الھیئات مستقلة عن مجلس ا 514لھا طابع إعلامي

  ستشارة من طرف الھیئات القضائیة الا-

عامة و الأفراد بصفة ھیئة تطلع على كل القضایا التي تمس المجتمع بصفة القضاء  باعتبار

القضایا  اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب الاستشارة في إمكانیةخاصة ، فإن المشرع خول لھ 

-03 من الأمر 38للمنافسة و ذلك بموجب المادة  المعروضة أمامھ المتعلقة بالممارسات المقیدة

المتعلق بالمنافسة  ، حیث تحظى الاستشارة التي تقوم بھا المحاكم لمجلس المنافس بأھمیة  03

بالغة حول معطیات الاقتصادیة و تقدیر وضعیة المنافسة داخل السوق ،    و البحث عن وسائل 

ى اخذ القرار في القضیة الھیئات القضائیة عل اثبات الممارسات المخلة بالمنافسة مما یساعد

  .المطروحة

       و لتمكینھ من إبداء رأیھ تبلغ الجھات القضائیة مجلس المنافسة بناء على طلبھ المحاضر  

و تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیھ و ھنا یتعین على مجلس المنافسة أن یقوم 
                                                           

.المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  35المادة  -   512  
.المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  38المادة  -   513  
.156، المرجع السابق ، ص شفار نبیة  -  514  

علیان مالك ، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع إدارة و مالیة ، كلیة  -  
.41، ص  2003- 2002الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

515
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بحیث یستمع إلى المجلس حضوریا إلى الأطراف للمتھمین ، بإجراءات الاستماع الحضوري 

  . 516رأیھ إلا إذا كان قد درس القضیة المعنیة  إبداءقبل المعنیة في القضایا المعروضة علیة 

  الدور القمعي لمجلس المنافسة -ب

بسلطة قمع بالإضافة إلى الدور التي یلعبھ مجلس المنافسة من خلال الاستشارة ، یتمتع 

التي ترتكبھا المؤسسات في إطار القیام بنشاطھا الاقتصادي من  ات المقیدة للمنافسة الممارس

في جمیع النزاعات و المجلس ، حیث یتدخل أجل تعزیز قدرتھا التنافسیة بطرقة غیر مشروعة 

على أنھ  03-03من الأمر رقم  34، و في ھذا النطاق نصت المادة الخلافات المتعلقة بالمنافسة 

مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و الاقتراح و إبداء الرأي بمبادرة منھ أو كلما طلب یتمتع " 

منھ ذلك في أي مسألة أو أي عمل أو تدبیر من شأنھ ضمان السیر الحسن للمنافسة و تشجیعھا 

أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیھا المنافسة و تكون غیر متطورة فیھا   في المناطق الجغرافیة

ي الجزائي و منحھ لمجلس ، و قد انتزع المشرع ھذا الاختصاص من القاض..." فیھ الكفایةبما 

  .المنافسة

ینظر مجلس "  44و بموجب ھذا النص ینظر مجلس المنافسة في الممارسات التي ذكرتھا المادة 

       6المنافسة إذا كانت الممارسات و الأعمال المرفوعة إلیھ تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 

  " أعلاه  9على المادة أعلاه أو تستند  12و  11و  10و  7   و 

ینظر في الاتفاقات المحظورة و التعسف في وضعیة الھیمنة و الشراء الاستشاري و التعسف أي 

         محور بحثنا الاقتصادیة الذي یتضمن بعض  البیع المحظور الذي ھو في وضعیة التبعیة 

مخفضة بشكل تعسفي ، ویراقب أیضا التجمیع الاقتصادي طبقا  أو بیع بأسعار بیع و عرض

       ت لوقف ھذه الممارسات اقرار المتعلق بالمنافسة ، و یتخذ  03- 03من الأمر  17للمادة 

  . 517و إصدار عقوبات مالیة لمعاقبة مرتكبھا

 من طرفتلقائیا أو یمارس المجلس اختصاصھ بالمتابعة بموجب إخطار من طرف المجلس 

  .الأشخاص المؤھلین قانونا 

  

  جلس المنافسة إخطار م: المطلب الثاني 

  

كل الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة ، و الغرض  بمثابة نقطة بدایة سریان الإخطاریعتبر 

و تحقیقا لھذا الغرض         .  علم ھذا الأخیرالممارسات المقیدة للمنافسة إلى ھو الوصول منھ 

التي تندرج ضمن بشأن المخالفات  لعدد من الاشخاص و الھیئات رع حق الإخطارمنح المش فقد

و ذلك بعد أو عدم قبولھ  في حین تبقى لھذا الاخیر السلطة التقدیریة لقبول الادعاء، صلاحیتھ 

  .و التحقیقات التي یقوم بھاالتحریات 

                                                           
.المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  38المادة  -  516  

، المرجع السابق ، ص  02- 04و القانون  03- 03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة  وفقا للأمر محمد الشریف كتو ،  -  
61. 517  
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  الأشخاص المؤھلة لإخطار مجلس المنافسة : الفرع الأول 

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف " المتعلق بالمنافسة على أنھ  03-03من الأمر  44 نص المادةت

أو بإخطار من    بالتجارة مجلس المنافسة ، و یمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسھ

 03-03من الأمر رقم  35من المادة  2المؤسسات أو بإخطار من الھیئات المذكورة في الفقرة 

  " .مصلحة في ذلك  إذا كانت لھا

في الجماعات المحلیة  03-03من الأمر  35من المادة  2تتمثل الھیئات المذكورة في الفقرة  

،الھیئات الاقتصادیة و المالیة ، المؤسسات ، الجمعیات المھنیة و النقابیة ، جمعیات حمایة 

 . 518المستھلكین

  :فسة من طرف الأشخاص التالیة من خلال ھاتین المادتین نستخلص أنھ یتم إخطار مجلس المنا

  الوزیر المكلف بالتجارة  -أ

،و باعتباره للإدارة المكلفة بالتجارة  رئیس السلطة المركزیة 519یعد الوزیر المكلف بالتجارة

عضوا في الحكومة یتولى تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التجارة بالإضافة إلى مھام أخرى في 

 . 520مجال المنافسة و الأسعار

الإخطار المجلس و ذلك بعد أن یتم إبلاغھ  من قبل مدیریات جأ الوزیر المكلف بالتجارة إلى یل

المنافسة بوجود ممارسات مقیدة للمنافسة أو من طرف المؤسسات المعنیة التي تلجأ إلى المصالح 

  .521أمامھ الادعاءالوزاریة بدل اللجوء مباشرة إلى مجلس المنافسة و ذلك لجھلھا لحقھا في 

المصالح المكلفة جملة من التحقیقات تتولى القیام بھا بعد إجراء و یقوم الوزیر بإخطار المجلس  

حیث تتولى إعداد تقریر أو محضر مرفق بجمیع الوثائق التي   ، 522بالتحقیقات الاقتصادیة 

خ إلى المفتشیة المركزیة للتحقیقات سیشملھا ملف القضیة و بعدھا یتم إرسالھا في ستة ن

بإحالة الملف على  ھذه الأخیرةبعد ذلك تقوم ، و إحالةصادیة و قمع الغش مرفقا برسالة الاقت

                                                           
518 - articles L 462-1 et L 462-5 de code de commerce Français énumèrent la liste des 
personnes habilitées à saisir l’autorité de la concurrence : - Le ministre de L’économie , elle 
peut se saisir d’office , les collectivités territoriales , les entreprises , les organisations 
professionnelles et syndicales , des organisations des consommateurs , des chambres 
d’agriculture , des chambres de métiers ou encore chambres de commerce et d’industrie .  

 47، و الذي صلاحیات وزیر التجارة ، ج ر عدد  1994جویلیة  16المؤرخ في  207-  94المرسوم التنفیذي رقم  -  
.1994جویلیة  20الصادرة في  519  

، مذكرة لنیل قوسم غالیة ، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي  -  
. 93،  2007- 2006شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة بومرداس ،  520  

521 - Pierre Arhel , concurrence (règle de procédure ) juris classeur, juin 2001, p 17.  
522 - V . SELINSKY , Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles , JURIS 
CLASSEUR  commercial concurrence consommation 2,1993 , fac 380 , p 11. 
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الذي  مجلس المنافسة تخطر  ثم مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة التي تجري دراسة للملف 

  . 523لا یكون ملزما بتكییف وزارة التجارة للأعمال و الممارسات موضوع الإخطار 

  

  ائي لمجلس المنافسة لاخطار التلقا -ب

یمكن لمجلس المنافسة أن : " ...المتعلق بالمنافسة على أنھ  03-03من الأمر  44تنص المادة 

باعتباره من خلال نص ھذه المادة یتمتع مجلس المنافسة ... " ینظر في القضایا من تلقاء نفسھ 

ورة وجود ادعاء من بإمكانیة التدخل التلقائي في القضایا  دون ضر 524سلطة ضبط  المنافسة 

 المنافسةأنھا تھدد التي یرى  في القضایا طرف احد الاشخاص المؤھلین لذلك قانونا ، و ذلك

  .525 الحرة أو یوجد خلل یوشك المساس بھا 

الذي  1989السنوي لسنة و في ھذا الاطار نذكر موقف مجلس المنافسة الفرنسي في تقریره  

ائي یعتبر من الصلاحیات ذات الأھمیة العملیة ، التي لا التلق الإخطارإن : "  نص على ما یلي 

یستھان بھا حتى و إن كان اللجوء إلیھ معقولا ،  و أنھ یشرح ذلك بصفتھ سلطة اداریة مستقلة 

   . 526"مكلفة بالسھر على السیر الحسن لمیكانیزمات السوق 

أو لمتابعتھا  انون المنافسةیخطر مجلس المنافسة نفسھ إما لدراسة الممارسة المرتكبة المخالفة لق

كما یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر نفسھ حتى في . 527وضع حد لھا و المعاقبة على ارتكابھا و

و یمكنھ كذلك أن یخطر . 528من الھیئات المعنیة  حالة إخطاره لاستشارتھ و الحصول على رأیھ

وذلك  التخلي عنھ في الممارسات التي وصلت إلى علمھ بواسطة إخطار تم رفضھ أو تمھ نفس

و المساس بالنظام العام  الإخلال او التي من شأنھلتجنب إفلات ھذه الممارسة من المتابعة 

 .رتكبت فیھا الممارسة المبلغ عنھاأو في سوق أخرى غیر تلك التي ا الاقتصادي في السوق نفسھ

  الجماعات المحلیة  -ج

الشخصیة المعنویة تسمح لھا بإبرام عقود ب) 530، البلدیة  529الولایة( تتمتع الجماعات المحلیة 

  . 531وفقا لقانون الصفقات العمومیة

                                                           
قابھ صوریة ، مجلس المنافسة ، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، جامعة الجزائر ،  ص  -  

58 . 523  
524 - V . SELINSKY , op ,  P11. 

.66یم ملیكة ، المرجع السابق ، ص بن إبراھ -   525  
. 59قابھ صوریة ، مجلس المنافسة ، المرجع السابق ، ص  -  526  

527 - CLINEQUOIS Martine , Droit public économique ,édition ellipses, paris , 2001 , p224 . 
528 - Ibid , p348. 

عة اقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة، تخضع للقانون رقم تعتبر الولایة درجة انیة من درجات الادارة المحلیة و مجمو -  
، و حسب المادة  29/02/2012الصادرة بتاریخ  12، المتعلق بالولایة ، ج ر عدد   2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12

.الجماعة الإقلیمیة للدولة "الأولى منھ فالولایة ھي   
.ةتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقل   
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ات فقصقیامھا بتقییم عروض ال تلجأ الجماعات المحلیة إلى طلب عروض المنافسة ، فأثناءعندما 

و التي تلحق ضررا بالمصالح العمومیة قد تكون عرضة لإحدى الممارسات المنافیة للمنافسة 

  .فلھا إمكانیة إخطار مجلس المنافسة  ،المكلفة بحمایتھا 

لقد تدخل مجلس المنافسة الفرنسي في العدید من الحالات التي أخطر فیھا من طرف الجماعات 

المحلیة عن طریق جزاءات مالیة معتبرة أو إعطاء أوامر للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة و 

  .  532كذا فرض عقوبات على المؤسسات المتفقة اتفاقا محظورا

المخولین و الإخطار المقدم من طرف ھذه الھیئات یجب أن یقدم من طرف ممثلیھم القانونیین 

  . بذلك 

تساع دائرة اخطار مجلس المنافسة بالممارسات التي تدخل في نطاق صلاحیاتھ لتشمل ھذه إن ا

  .  الھیئات ،دلیل عل امتداد نطاق نشاطھ لیغطي المیادین التابعة لنشاطات تلك الھیئات

  الھیئات الاقتصادیة و المالیة -د

یقصد بالھیئات الاقتصادیة و المالیة مجموع سلطات الضبط القطاعیة في كل من المجال 

كالبنوك ، شركات التأمین ، المجلس الوطني الاقتصادي ، لجنة تنظیم الاقتصادي و المالي 

تقلة التي تنشط في مجال البرید عملیات البورصة و مراقبتھا بالإضافة إلى الھیئات الإداریة المس

حیث یمكن لھذه الھیئات أن و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، المحروقات ،الكھرباء و الغاز 

  .533تخطر مجلس المنافسة فیما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة في ھذین القطاعین 

  المؤسسات -ه

المؤسسة على أنھ  12 – 08معدلة بموجب القانون ال 03- 03من الأمر  1الفقرة  3تعرف المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي ، أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو " 

من خلال نص المادة یمكن لكل عون اقتصادي یتضرر  ...".التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد 
                                                                                                                                                                       

و ھي أیضا الدائریة الإداریة غیر المركزیة للدولة و تشكل بھذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة و 
.التشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة و الدولة   

ة و كذا حمایة و ترقیة و تساھم مع الدولة في إدارة و تھیئة الإقلیم و التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و حمایة البیئ
.و تحسین الإطار المعیشي للمواطنین   

.و تتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لھا بموجب القانون   
.شعارھا ھو بالشعب و للشعب   

" . و تحدث بموجب القانون    
الصادرة في  37المتعلق بالبلدیة ، ج ر عدد  22/06/2011المؤرخ في  10- 11یخضع تنظیم البلدیة للقانون رقم -  

الجماعة الاقلیمیة القاعدیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و " ، و حسب المادة الأولى منھ فالبلدیة ھي 03/07/2011
"  .الدمة المالیة المستقلة و تحدث بموجب القانون  530  

یم الصفقات العمومیة ج ر ، المتضمن تنظ 2010أكتوبر 7المؤرخ في  364 - 10من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  -  
.  58عدد 531  

532 - Conseil de la concurrence , Décision N° 05 –D-36 , 30 juin 2005 relative au respect par les 
société Desceaux , des injonctions prononcées par décision N° 98 –D-52 , 7 juillet 1998 , 
rapport pour l’année 2005 .WWW.conseil – concurrence . fr . 

جلال مسعد ، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، فرع قانون  -  
. 32، ص  2012الأعمال ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،  533  
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و بھذا تشارك المؤسسات في  . فسةإخطار مجلس المنامارسات المنافیة للمنافسة من جراء الم

  .احترام قواعد المنافسة دون اللجوء إلى وساطة الإدارة 

و تجد الإشارة أن المؤسسة تظل متمتعة بحقھا في إخطار المجلس و ذلك على الرغم من 

     و علیھ ، إذا لم یتم شطب المؤسسة المخطرة من السجل التجاري .تعرضھا لتصفیة قضائیة 

  .534المؤسسات فھي مؤسسة یستمر وجودھا إلى غایة نشر و شھر إفلاسھا و من قائمة 

  بیة الجمعیات المھنیة و النقا - و

منح المشرع لھذه الجمعیات حق إخطار مجلس المنافسة إذا تعلق الأمر بالممارسات التي تولت 

ھذا  و في.  535تمثیلھا ، كما أنھا تخضع لقانون المنافسة رغم أنھا لا تمارس نشاط اقتصادي

طبیة غیر مرتكبة أن نقابة الأخصائیین في النظارات ال  536الشأن اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي

للممارسات المنافیة للمنافسة عندما رفعت الدعوى لتدافع على احتكار اعترف بھ القانون و ھو 

  . 537بیع العدسات

  المستھلكین حمایة جمعیات -ك

 ا لمبدأ دستوري ، ھو مبدأ حریة إنشاء الجمعیاتفي الجزائر كان تكریس الجمعیات إن ظھور
  .تنظم الجمعیات ، و تطبیقا لذلك ظھرت قوانین و نصوص تطبیقیة 538

الجمعیات ھي عبارة عن اتفاق یجمع في اطاره أشخاص طبیعیون أو معنویین على أساس التعاقد 

ر محددة من ، و لغرض غیر مربح یشتركون في تسخیر معارفھم ووسائلھم لمدة محددة أو غی

   . 539و غیرھا  أجل ترقیة مختلف الأنشطة ذات الطابع المھني أو العلمي أو الدیني أو التربوي 

تطوعیة ذات ، حیادیة  مدنیة أما جمعیات حمایة المستھلك فقد جرى تعریفھا على أنھا  منظمات

رق ، تھدف الى حمایة المستھلك بكافة الطلأغراض غیر مربحة  انشأت ،طابع اجتماعي 

یؤسسھا نشطاء المجتمع  من كافة  ، حیث 540القانونیة و یمكن ان یعترف لھا بالمنفعة العامة

                                                           
534 - Cons  –conc ,Décision N° 99 –D-25 et décision N° 00 –D-91 , Rapports d’activités du 
conseil de concurrence Français pour les années 1999 et 2000 . 

. 53شرواط الحسین ، المرجع السابق ، ص  -   535  
.1990أكتوبر  31قرار مجلس المنافسة مؤرخ في  -   536 
. 15عمار بلقاسم ، المرجع السابق ، ص  -   537  

" .حق انشاء الجمعیات مضمون "  على ما یلي 54ینص دستور في مادتھ  -   538  
یوسف الجیلالي ،مبدأ الحیطة و الوقایة في قانون حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل الماجستیر في الحقوق ، جامعة وھران ،  -  

.127، ص  2006- 2005 539  
540

البیئة ، جامعة وھران برحو وسیلة ، جمعیة حمایة المستھلك بین القانون و الواقع ، مجلة القانون الاقتصادي و  -  -  
  . 67، ص 03/07/2012،مجلة سداسیة، العدد 
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تعالج الأمور .   541فئات الاجتماعیة و العلمیة ، من مستخدمین واتحادات نقابات وغرف تجاریة

 . 542برؤیة موضوعیة 

د من التنظیمات بالرغم من حرص الدولة على مصلحة المستھلكین و سلامتھم و اصدارھا للعدی

التي تكرس حقوقھم ، و زجرھا للممارسات التجاریة التي تضر بھم ، الا ان مسؤولیاتھا المتعددة 

و المتنوعة تجعلھا تنشغل عن اھتمامات المستھلكین ، لذلك تم انشاء جمعیة حمایة المستھلك 

  . ھدفھا الأساسي ھو الاھتمام بجمیع المواضیع الخاصة بھذا الأخیر 

جمعیات حمایة المستھلك اھمیة بالغة في مساعدة الجھود الحكومیة ، في الدفاع عن  تكتسي 

و    مصالح المستھلكین و حقوقھم و سلامتھم ، و لذلك تعتبر الاقدر عل التعبیر عن حاجیاتھم 

الاداریة  لجماعیة للمستھلكین امام الھیئاتالى تمثیل المصالح الفردیة و ا تسعى حیث، متطلباتھم 

لقضائیة و السلطات العمومیة و الفاعلین في القطاع الخاص ، كما تقوم بجمع المعلومات و ا

الموضوعیة حول المنتوجات و الخدمات المعروضة و معالجتھا و نشرھا اضافة الى تثقیف 

ملائمة  و مراقبة مدى  بأھمیة جودة السلع و الخدمات و رفع مستوى الوعي العام لدیھ المستھلك

  . 543و سلامتھا ت الاستھلاكیة المعروضة في السوقالمنتوجا و   الخدمات

لجرائم المرتبطة بالممارسات التجاریة ، التھریب ، الغش ، الإعلانات كما تھدف إلى مكافحة ا

  .544المظللة ، و التي من شأنھا الإضرار بالمستھلك في مصالحھ المادیة 

الصادر في  02- 89لقانون رقم لقد اعترف المشرع بدور جمعیات حمایة المستھلك بموجب ا

  03-09رقم المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ، الملغى بموجب القانون  1989فبرایر  07

-90أما تنظیم ھذه الجمعیات من حیث إنشاءھا و تنظیمھا و سیرھا فقد نظمھ القانون رقم  ،

  . 546 06-12انون رقم أحكام القالذي الغي بموجب . المتعلق بالجمعیات  31545

: " من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش جمعیة حمایة المستھلك على أنھا 21عرفت المادة 

         كل جمعیة منشأة طبقا للقانون ، تھدف إلى حمایة المستھلك من خلال إعلامھ و تحسیسھ 

  ." و توجیھھ و تمثیلھ 

یقصد : " حمایة المستھلك بقولھ جمعیة  بإفریقیاكما عرفت القانون النموذجي لحمایة المستھلكین 

، بعیدا عن اي مصالح اقتصادیة ...بجمعیة المستھلكین كل مؤسسة مكونة من طرف مستھلكین 

                                                           
قني سعدیة ، جرائم الإضرار بمصالح المستھلك ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، قانون الأعمال ، كلیة الحقوق  -  

.251،  ص  2009- 2008و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ،  541  
مایة المستھلك و ترشید الاستھلاك لدى المستھلك الجزائري ، الملتقى الوطني حول حمایة عنابي بن عیسى ، جمعیات ح - 

.242، ص  2008المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ، كلیة الحقوق ، جامعة الوادي ،  542  
المتحدة ، عبد الحق حمیش ، حمایة المستھلك من منظور إسلامي ، مركز البحوث و الدراسات ، الأمارات العربیة  -  

كتاب .254، ص  2004 543  
، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ،كلیة الحقوق ، جامعة سیدي ) دور الجمعیات في حمایة المستھلك ( الھواري ھامل ،  - 

. 224، ص  2005بلعباس ،  544  
. 53، ج ر عدد  1990دیسمبر  04المؤرخ في  31- 90القانون رقم  -  545  
.02المتعلق بالجمعیات ، ج ر عدد  2012جانفي  12ؤرخ في الم 06- 12القانون رقم  -   546  
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م و توفیر اعلامھم و و تجاریة او سیاسیة ، یكون ھدفھا ضمان حمایة المستھلكین و الدفاع عنھ

  . 547" مثیلھم و احترام حقوقھم تكوینھم و ت

مزاولة نشاطھا سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي في یمكن لھذه الجمعیات 

  .عن جماعة المستھلكین و توعیتھم  إطار الدفاع

  الجمعیات الوطنیة  -1

، على إقلیم محدد عملھا و لا یقتصر التي تشمل نشاطھا جمیع التراب الوطن  الجمعیات تلك ھي

و .  548عضوا  25ن لا یقل عدد أعضائھا عن ولایة على الأقل ، على أ 12و تكون منبثقة من 

  . 549الداخلیةب المكلف یتوجب إیداع تصریح تأسیس مثل ھذه الجمعیات لدى وزیر

 550من بین جمعیات حمایة المستھلك الوطنیة ، یمكن ذكر الجمعیة الجزائریة لحمایة المستھلك 

مع  551یة البلیدة و جمعیة حمایة المستھلك مقرھا بولا ، 1988التي تأسست بالعاصمة سنة 

  .الإشارة أن الجمعیة الوطنیة ھي وحدھا یمكنھا الانضمام إلى جمعیات دولیة تتبع نفس الھدف 

  ة الجمعیات الجھویة و المحلی-  2

،  552ولایاتال دا من عد تضم، أي  يجھو طابعذات جمعیات حمایة المستھلك یمكن أن تكون 

  . التأسیس لدى وزیر الداخلیة  یتم ایداع تصریحعضوا على الأقل ،  21تتكون من 

 10، تتكون من  553ذات طابع محلي أي ینحصر نشاطھا في بلدیة واحدة كما یمكن أن تكون  

أو عدة بلدیات تابعة تصریح التأسیس لدى المجلس الشعبي البلدي  إیداعأعضاء على الأقل و یتم 

على أن لا یقل عدد  الي ،ھذه الأخیرة لدى الو تأسیسلولایة واحدة حیث یتوجب إیداع تصریح 

  .عضوا  15أعضاءھا عن 

مثل جمعیة حمایة المستھلك  توجد العدید من جمعیات حمایة المستھلك في مختلف الولایات 

،  1989، و جمعیة حمایة المستھلك بولایة المعسكر  554 1987بولایة تیارت التي تأسست سنة 

، جمعیة الأمان لحمایة المستھلك  1989 و جمعیة حمایة و الدفاع عن المستھلك لولایة سكیكدة

، جمعیة حمایة المستھلك بغلیزان  1997بالأغواط ، جمعیة حمایة و ترقیة المستھلك ببسكرة 

  .2004المستھلك بوھران  إرشاد، جمعیة حمایة و 1998

                                                           
547 - loi modèle pour la protection consommateur en Afrique , organisation international des 
consommateurs , bureau régional pour l’Afrique , juin 1997, p51. 

.المتعلق بالجمعیات  06- 12الفقرة الأخیرة من القانون رقم  06المادة  -   548  
  . الفقرة الأخیرة07المادة  -  549
.  88 عدد،ج ر  1988ماي  3اعتماد ھذه الجمعیة المؤرخ في  قرار -   550

  

. 06، ج ر عدد  1994مارس  23قرار اعتماد ھذه الجمعیة المؤرخ في  -  
551

  

 12الأخیرة  من القانون الفقرة  07نص المادة یجب إیداع تصریح تأسیس ھذه الجمعیات لدى وزیر الداخلیة و ذلك طبقا ل -  
 -06. 552

  

. 06- 12من القانون 07یودع تصریح التأسیس بالنسبة لجمعیات البلدیة لدى المجلس الشعبي البلدي حسب المادة  -   553
  

554
 M Kahloula –C Meckemcha , La protection de consommateur en droit algérien 2 

éme 
partie , revue 

IDDARA,  N°1 ,volume 06 /1996 , page 56 .  
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دورا وقائیا وتربویا و إعلامیا ، و لھا في ذلك الوسائل جمعیات حمایة المستھلك تلعب  

یة المختلفة ، و قد أعطاھا المشرع الجزائري الحق في القیام بكل الدراسات المتعلقة الإعلام

  .بالاستھلاك و نشرھا على نفقتھا و تحت مسؤولیتھا 

، إذ تعتبر وظیفة 555بالإضافة إلى ذلك فإنھا تلعب دور جد فعال في مجال التحسیس و التوعیة 

  .  556تي تجد أھمیتھا بتكاثر مشاكل الاستھلاكالتحسیس ، الوظیفة التقلیدیة لكل الجمعیات و ال

لقد اعترف القانون لجمعیات حمایة المستھلك الى جانب اختصاصھا في میدان تطبیق قواعد 

و ذلك بإخطار مجلس  557حمایة المستھلك ، حمایتھ أیضا من الممارسات المنافیة للمنافسة

باعتبار أن المستھلك ھو المعني  فسة ،المنافسة في حالة ارتكاب الممارسات المخالفة لقانون المنا

إلا أنھ غیر مخول قانونا بإخطار مجلس المنافسة باسمھ بالدرجة الأولى من العملیة التنافسیة ، 

  .558فلا یستطیع ذلك إلا بواسطة جمعیة معتمدة للمستھلكین 

و لا     أي دون اللجوء إلى وزیر الاقتصاد ( تستطیع جمعیات حمایة المستھلكین إخطار مباشرة

كلما  559)1986من الأمر الفرنسي المتعلق بالمنافسة لسنة  11المادة ( مجلس المنافسة ) الإدارة 

  .كان ھناك مساس بالمصالح التي تكلف بحمایتھا 

  .560و حمائیا في مجال حمایة المستھلكو علیھ یمكن القول أن ھذه الجمعیات تلعب دور وقائیا  

  

  فحص الإخطار  :الفرع الثاني 

ضع عریضة الإخطار المرسلة إلى مجلس المنافسة إلى عملیة فحص من قبلھ ، للتأكد من تخ

ن على ھاتھ العملیة أثار مدى توافر شروط قبول الإخطار من عدمھ ، و یترتب في كلتا الحالتی

  .معینة 

  شروط الإخطار   - أ

عامة لقبول لیكون الاخطار مقبولا ، یتعین على مقدمھ أن یستوفي بالإضافة إلى الشروط ال

و كذلك  ،  ، شروط حددھا المرسوم المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس المنافسة الدعوى القضائیة

  . 24/07/2013المؤرخ في  01ر رقم القرا

  
                                                           

555
  . 204زوبیر ارزقي ، المرجع السابق ،ص  -  

556  - M. KAHLOULA et G.MEKAMCHA , la protection des consommateur en droit algérien , 
Revu .Idara , volume 6 , n°1 ,1996 , P58 . 

ك ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ، بوتوشنت عبد النور ، دور الجمعیات في حمایة  المستھل 
.133، ص  2008جوان  12عنابة ، العدد  557  

558 - VOGEL Louis , Procédure de la concurrence ,Juris Bases Law Lex , paris , 2009 ,  p341. 
559 - Didier FERRIER ,La protection de consommateur , Dalloz , paris , 1996, p85. 

بوتوشنت عبد النور ، دور الجمعیات في حمایة  المستھلك ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ،  -  
 133، ص  2008جوان  12عنابة ، العدد 

560
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  الشروط العامة -1

، حیث یجب ت القضائیة عن الادعاء أمام الجھا الذي یتم أمام مجلس المنافسة خطارلا یختلف الإ

الصفة و القضاء خاصة ما یتعلق بالشروط العامة لرفع الدعوى أمام أن تتوفر في المخطر 

محدد  24/07/2013المؤرخ في  1و ھو نفس الأمر الذي نص علیھ القرار رقم ،المصلحة 

  .منھ 08اخلي لمجلس المنافسة في المادة للنظام الد

  الصفة -

المنافسة و ذلك بموجب مجلس  إخطارلھا أن تقوم بالتي یمكن رع قائمة الأشخاص المش حددلقد 

من جھة  الإخطار یجب أن یصدر، و بالتالي   المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  44المادة 

أو تم شطبھا من السجل التجاري فالمؤسسة التي  .للقیام بذلك  المحددة قانونا تتمتع بالصفة

ت بھا قانونا ، لا تتمتع الجمعیة التي یسحب منھا اعتمادھا و أیة ھیئة لا تمارس المھام التي كلف

  .بحق اخطار مجلس المنافسة 

   المصلحة -

المتعلق بالمنافسة على الأشخاص المذكورة في  03-03من الأمر رقم  44/1اشترطت المادة 

  .ة ، أن یتوفر لدیھا مصلحةمجلس المنافس بإخطارمن الأمر نفسھ ، لقیامھا  2/ 35المادة 

تنفیذھا في سوق غیر السوق الذي تتدخل فیھ ، لیس لھا فالمؤسسة التي تبلغ عن ممارسة تم  

، كذلك الأمر بالنسبة لھیئة  مصلحة في إخطار المجلس و لا یحق لھا أن تخطر ھذا الأخیر

اقتصادیة و المالیة التي تبلغ عن ممارسة مقیدة للمنافسة غیر مرتبطة بالقطاع الذي كلفت بھ أو 

  .561غیر تلك التي خولت بالدفاع عنھا الجمعیة التي تخطر المجلس في المصالح 

مباشرة من النزاع الخاصة الالمصلحة  لیست 03- 03التي تضمنھا نص الأمر المصلحة  إن

أیضا المصلحة العامة ، باعتبار الھیئات المذكورة ، لیست قائمة على تحقیق  فحسب ، بل

ایة المستھلك من جمعیة حم فمثلا ھدفمصلحة خاصة ، بقدر ما ھي في خدمة الصالح العام ، 

،  بصفة عامة الرغبة في حمایة المستھلكھو اخطار المجلس بخصوص ممارسة منافیة للمنافسة 

كما أن الھدف من قانون المنافسة ھو  . 562ذي یتضرر حتما من آثار الحیاد عن قواعد المنافسةال

  .حمایة المصلحة العامة 

  

 

                                                           
561

 - BOUTARD LABARDE , M C , CANIVET G , CLAUDEL ,MICHEL –AMSALLEM V , VIALENS J , 
L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles ,LGDJ ,paris , 2008, p382. 

الاختصاص في مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الاعمال ، كلیة  بوحبایس إلھام ، -  
. 42، ص  2005- 2004الحقوق ، جامعة قسنطینة ،  562  
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  الشروط الخاصة للإخطار   -2

  : لي تتمثل ھذه الشروط فیما ی

من  44/3اختصاص مجلس المنافسة طبقا لما نصت علیھ المادة  منالإخطار  محلأن یكون -أ

  .أي أن یكون موضوعھ من الممارسات المخلة بالمنافسةالمتعلق بالمنافسة  03-03الأمر 

بحیث یتم عرض الوقائع التي تمیز ھذا الانتھاك  ، 563عریضة الإخطار بعناصر مقنعة إرفاق-ب

التي تدعم ادعاءات الحجج  الأدلة وإرفاق العریضة ب خرى ذات الصلة ، وبالتاليو ظروف الأ

لا أساسا لھا ، بحیث  ت من قبل المخطرتخمینامن مجرد و لا یمكن أن تشكل  .مقدم الإخطار 

بارتكاب المؤسسة المعنیة تصرفات یمكن أن لا یمكن أن تجعل المجلس یعتقد  أن الاحتمالات

  . مما یحملھ على رفض الادعاء 564 المنافسة  تشكل مخالفة لقواعد

باریس ، یقصد بالعناصر المقنعة تلك العناصر الكفیلة بإثبات ممارسة  استئناف و طبقا لمحكمة

  . 565راالعامة و تلحق بالشخص المخطر ضر تمس بالمنافسة

ثلاثة تجاوزت مدتھا بحیث تتقادم ھذه الأخیر بمضي مجلس ،ال انقضاء الدعوى بتقادمھا  عدم-ج

یكون بشرط أن لا ،  566الاخطار سیكون برفضالمجلس  قرار فإن، و في ھذه الحالة  سنوات 

، و إذا تعددت  ھناك مباشرة أي إجراء خلال ھذه الفترة كالمعاینة ، البحث أو اصدار عقوبة

  . 567الإخطارات عن نفس الأفعال ، فإن التقادم یسري من أقدمھا

وى مخالفة قواعد قانون المنافسة المرفوعة أمام المجلس تتقادم فان دعلقانون الفرنسي بالنسبة ل

  . 568خمس سنواتبعد مرور 

توجھ لرئیس  تحدد بھا موضوع الادعاء بدقة  عریضة مكتوبة الإخطار في شكل یجب أن یكون

موصى في رسالة ، إما 570بھا لحقة في أربع نسخ مع الوثائق المتحرر  ، 569مجلس المنافسة 

الإجراءات  مدیریة بالإیداع المباشر من المخطر لدى، و إما  بالاستلامار مع وصل إشع اعلیھ

  .مقابل وصل استلام 

و قد   ،موطنھ  مھنتھ وأن یبین اسمھ و لقبھ وو قد یصدر الإدعاء من شخص طبیعي الذي یجب 

شخص معنوي فیجب أن یبین تسمتھ ، شكلھ ، مقره الاجتماعي ، و الجھاز الذي یمثلھ من  یكون 

                                                           
.المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  03الفقرة  44المادة  -   563  

564 -Pierre Arhel , Concurrence ( règles de procédure )    Juris classeur ,juin 2001 , p29. 
.293، ص  ، المرجع السابقمحمد الشریف كتو ، الممارسة المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -   565  
.المتعلق بالمنافسة  03- 03ر من الأم 44/4المادة  -   566  

567 - BOUTARD – LABARDE (M.C) . CANIVET (G) , Droit français de la concurrence , op cit , p 
194. 
568

 - VOGEL Louis , Procédure de la concurrence , op.cit , p355. 
المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة ،  1996جانفي  17المؤرخ في  44 – 96من المرسوم الرئاسي رقم  75المادة  -  

.  1995لسنة  5ج ر عدد  569  
من النظام الداخلي للمجلي  16المادة  -  570  
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 و على العارض أیا كانت طبیعتھ إشعار المجلس دون أي تأخیر بأي تغییر في العنوان. 571

  . 572بواسطة رسالة موصى علیھا مع العلم بالوصول

و یضیف القانون الفرنسي ، أنھ یمكن أن یكون الإخطار بواسطة الإدلاء بتصریح لدى مكتب 

  .بات في أربع نسخ إجراءات المجلس مع إرفاق ذلك بكل الوثائق الضروریة للإث

و یشترط القانون الفرنسي إذا كان المخطر مؤسسة اقتصادیة أن تذكر في عریضة الإخطار رقم 

  .أعماھا لمدة ثلاثة سنوات الأخیرة 

كما أنھ یلزم مكتب الإجراءات التابع لمجلس المنافسة على تقدیم نسخة من كل إخطار یرفع إلیھ 

  . 573ارات التي تصل من وزیر الاقتصاد، إلى محافظ الحكومة باستثناء الإخط

المتعلق بالمنافسة لم یحدد المدة التي یجب على مجلس  03 – 03و تجب الإشارة أن الأمر رقم 

الذي نص في  06 – 95العرائض المرفوعة إلیھ خلافا للأمر رقم المنافسة أن یرد فیھا على 

یرد على العرائض المرفوعة إلیھ یجب على مجلس المنافسة أن " منھ على أنھ  4فقرة 23المادة 

 " .یوما ابتداء من تاریخ استلامھ العریضة  60في أجل أقصاه 

  أثار توفر شروط قبول الإخطار من عدمھ  -ب

المحددة سابقا من نتائج معینة ، تختلف باختلاف ما إذا توافرت الشروط على الإخطار یرتب 

  .عدمھ 

معلل و یكون الاعتماد في تعلیل الرفض إما على  بواسطة قرار بعدم قبول الإخطار ریحالتص-1

-03من الأمر  01الفقرة  44عدم وجود الصفة أو المصلحة المنصوص علیھا في المادة أساس 

و ھذا طبقا    أو حالة تقادم الدعوى عدم اختصاص المجلس أو عدم كفایة أدلة الإثباتأو  03

  . 03-03من الأمر  04و 03و  02الفقرة  44لنص المادة 

و بصدور قرار عدم القبول یتم وضع حد للإجراء المتبع أمام مجلس المنافسة ، حیث أنھ لا 

  .یمكن مناقشة إمكانیة قبول الإخطار مرة أخرى 

  

استیفاء جمیع إذا تأكد مجلس المنافسة من  :ناتجة عن توفر شروط قبول الاخطارالأثار ال -2

  : الشروط یقوم بالتالي 

  . 574توافره على الشروط المطلوبة لقبولھ طار في حالة الإخالتصریح بقبول -

                                                           
.44 – 96من المرسوم الرئاسي  4فقرة  16المادة  -   571  
. 44 – 96من المرسوم الرئاسي  17المادة  -   572  

573 - Marie –Chantal  BOUTARD LABARDE , Guy CANIVET , Droit  français de la concurrence, op 
cit  , p190 .  

.المتعلق بالمنافسة   03- 03من الأمر  44المادة  -  
574
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و تتعلق  فإذا كانت الإخطارات تخص نفس الموضوع ، ،  الإخطاراتإمكانیة تجمیع أو تقسیم -

في نفس السوق أو في سوق مجاورة یتم تجمیع  نفس الأشخاص و من  بمخالفات مرتكبة

أن یضم إلى الإخطارات المقدمة إلیھ  كما یمكن للمجلس. الإخطارات لتكون محل تحقیق مشترك 

و یتم التجمیع ، بإصدار المجلس قرار واحد بشأن . 575، الإخطار التلقائي الذي قام بھ بنفسھ 

  . 576نفس الاخطارات و ذلك من أجل تسھیل الإجراءات و عدم تكرارھا

فیا ، تباعدة جغراأما إذا كان الإخطار المقدم إلیھ یتعلق بمواضیع مختلفة ، أو أنھ یتعلق بأسواق م

من أجل القیام بتحقیقات منفصلة حول كل مسألة من المسائل التي یتضمنھا  یقوم المجلس بتقسیمھ

   .ھذا الإخطار 

المتعلق   12-08من القانون رقم  39، طبقا المادة  إعلام السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار-

بط المعنیة حول ممارسة تتعلق بقطاع الإخطار إلى سلطات الضیتم تبلیغ  بحیث بالمنافسة ،

  .577مھلة لإبداء لا تتجاوز الثلاثین یوم  و التي لھا، .نشاط یكون تحت مراقبتھا 

دیسمبر  29من المرسوم التنفیذي الصادر في  29أما بالنسبة للقانون الفرنسي فحسب المادة 

ندما یدخل موضوع ، یتم تبلیغ الإخطار إلى السلطات الإداریة المستقلة ، و ذلك ع 1986

الإخطار في نطاق اختصاصھا ، و لھاتھ السلطات مدة شھرین من أجل تقدیم ملاحظاتھا حول 

  . 578موضوع الإخطار

  طلب تدابیر مؤقتة  -ج

، بإمكان المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة  03 – 03من الأمر رقم  46بمقتضى نص المادة 

المنافسة بھدف الحد من الأضرار ظیة من مجلس القصوى ، طلب تدابیر تحف الضرورةفي حالة 

  و بالمصلحة العامة عامة التي تلحقھا الممارسات المقیدة للمنافسة بالمؤسسات المعنیة خاصة

  :غیر أن قبول ھذا الطلب یرتبط بتوفر شروط معینة 

 قبول الإخطار شكلا و موضوعا ، باعتبار أن طلب الإجراءات التحفظیة لا یمكن أن یقدم إلا-

أو مرفوقا   إما في عریضة الإخطار و ھذا یعني أن یكون الطلب مذكور بصفة تبعیة للإخطار ،

  . 579بھا أو أن یتم تقدیمھ بصفة مستقلة لكن نتیجة للإخطار مقدم

                                                           
575 - BOUTARD – LABARDE (M.C) .CANTIVET (G) , Droit français de la concurrence , op.cit , p 
190. 
576 - ARHEL PIERRE , Concurrence (règles de procédure ) , op.cit , p 18. 

  

.  المعدل و المتمم  03- 03من الأمر  39المادة  - 
577

  
578

 - BOUTARD – LABARDE (M.C) . CANIVET (G) , Droit français de la concurrence , op.cit , p 
191. 

دة في المادة إن طلبات التدابیر المؤقتة الوار: " على ما یلي  24/07/2013المؤرخ في  1من القرار رقم  12تنص المادة  -  
، المعدل و المتمم ، المتعلق بالمنافسة ، تقدم في وثیقة منفصلة عن  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  46

.تلك المتعلقة بالإخطار ، و التي تعتبر ملحقة لھا   
:تحتوي التوضیحات و الدوافع التي یجب أن تتضمنھا على الأقل على البیانات التالیة   
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خطیرا و حالا بالاقتصاد الوطني  عال محل الإخطار حقیقة ، اعتداءأن تعتبر الممارسات و الأف-

  .صلحة المستھلكین أو المؤسسة المشتكیة و بالمنافسة بوجھ عام أو القطاع المعني ، أو بم

أن یكون الھدف من طلب التدابیر التحفظیة وقف الاعتداء الخطیر و الفوري الذي تتعرض لھ -

و ممارسة مقیدة  لأفعالبالتأكد مسبقا عن الوجود الفعلي  المنافسة ، و ذلك دون أن یقوم المجلس

  .للمنافسة 

قة سببیة مباشرة و أكیدة بین الممارسات المشتكى منھا و الضرر لتبریر اتخاذ إثبات وجود علا-

  . 580مثل ھذه التدابیر

في أجل معقول و ملائم ، مع احترام أن تصل الوثائق المرسلة في اطار فحص التدابیر المؤقتة -

  .581مبدأ الوجاھة و في أجل لا یتجاوز ثمانیة أیام قبل تاریخ انعقاد الجلسة

یس المجلس الإخطارات و طلبات التدابیر المؤقتة فور تسجیلھا إلى المقرر العام یرسل رئ

یسند رئیس مجلس ، و   582 و الإشراف على أعمال المقررینالمكلف بتامین التنسیق و المتابعة 

و یضمن المقرر العام . المنافسة إلى كل من المقرر العام و المقررین القضایا من أجل التحقیق 

  .583التنسیق و الاشراف على أعمال المقررین  المتابعة و

  

  التحقیق في البیع المحظور و الفصل فیھ: لمطلب الثالث ا

بقبولھ ، و  یصرح متى استوفى الاخطار شروطھ الشكلیة و الموضوعیة ، فإن مجلس المنافسة 

مخلة ت التحري و التحقیق فیما ورد فیھ من وقائع ، للتأكد من صحة وقوع الممارساتبدأ مرحلة 

ضرر في و حصول   ،) منھا البیوع المحظورة التي ھي محور بحثنا (  الحرة لمنافسةبقواعد ا

  . 584یقوم المجلس بالفصل في القضایا المعروضة علیھ ، السوق المعنیة 

    

  

                                                                                                                                                                       
شارة إلى مرجع رقم تعریف الإخطار ، عندما یكون قد منح لھا رقم مسبق ،الا-   
الملابسات المؤسسة للسلوكیات التي یمكنھا أن تشكل ممارسات مقیدة للمنافسة ،-   
المؤرخ في  03- 03من الأمر  46الملابسات التي تؤدي إلى المساس بشكل خطیرو فوري بالمصالح المذكورة في المادة - 

، المعدل و المتمم ، المتعلق بالمنافسة ، 2003جویلیة  19  
.وصف التدابیر المؤقتة المطلوبة -   
..تقدم طلبات التدابیر المؤقتة في أربعة نسخ -   

من ھذا  11من الممكن أن تنرفق طلبات التدابیر بوثائق ملحقة و التي یجب تقدیمھا بالطریقة المنصوص علیھا في المادة 
.النظام الداخلي   

.لھا في مكتب التنظیم العام یتم تسجی  
من ھذا النظام الداخلي إذا استوفت الشروط المنصوص  14الأمانة العامة حسب الأشكال و الكیفیات التي تحددھا المادة 

  ".أدناه  15علیھا في ھذه المادة و تلك الواردة في المادة 
579

  
580

 - ALBANE MARMONTEL , Conditions d’octroi des mesures conservatoires et pratique 
illicites , Recueil Dalloz n°2 . 2000.p289.  

  581 24/07/2013المؤرخ في  01من القرار رقم  13المادة  - 
. من نفس القرار  24المادة -  582  
. من نفس القرار  25المادة -  583  
. 67محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ، المرجع السابق ، ص   584  
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  التحقیق : الفرع الأول 

سلطة من مجلس المنافسة باعتباره  الرقابة إلىاسندت مھمة قصد حمایة المنافسة و المستھلك 

و لتحقیق ھذه الغایة یستلزم الأمر رقابة معمقة لاحترام القوانین و . المستقلة  السلطات الضبط

  .585الأنظمة 

، تم تخصیص فصل كامل حول التحقیق ، و ھو الفصل الثالث  03 – 03بالرجوع إلى الأمر  

في المواد من " إجراءات التحقیق " الذي یحمل عنوان " مجلس المنافسة "من الباب الثالث 

و ھذا على خلاف القانون –و بھذا یكون المشرع قد فصل الأحكام المتعلقة بالتحقیق   55إلى 50

  .586مرحلتین ، مرحلة التحریات الأولیة ، و مرحلة التحقیق الحضوري في  –القدیم للمنافسة 

یام المعدل و المتمم على الأشخاص المؤھلین للق 03-03مكرر من الأمر  49نصت المادة 

علاوة على ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص : " بعملیات التحقیق و ذلك بقولھا 

علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة ، یؤھل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق ھذا الأمر و 

  :معاینة مخالفة أحكامھ ، الموظفون الآتي ذكرھم 

  .بالمراقبة ، التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة  المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة-

  .الأعوان المعینون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة -

  .المقرر العام و المقرون لدى المجلس -

تصریح  و في ھذه الحالة یجب علیھم توقیع   اللجوء إلى خبیر أو أكثر ،یمكن لمجلس المنافسة 

وضعیة تضار بالمصالح ، مع الأخذ في الاعتبار لھویة شرفي یشھدون فیھ بأنھم لیسوا في 

أطراف القضیة و الزامھم باحترام سریة التحقیق أو مختلف الأشغال بغض النظر عن طبیعتھا 
587.  

المتعلق  02-04تتم المعاینة طبقا للشروط و الأشكال المنصوص علیھا في القانون رقم 

في  ذا یكون المشرع قد وحد بین أحكام المعاینة، و بھ 588بالممارسات التجاریة المعدل و المتمم 

منح قانون المنافسة للمقرر حق بفحص كل الوثائق  كما .قانون المنافسة و الممارسات التجاریة 

مھما كانت طبیعتھا یراھا ضروریة للتحقیق في قضیة المكلف بھا ، كما لھ حجز المستندات و 

یق ، كما یمكنھ أن یطلب كل المعلومات الضروریة أضافتھا إلى التقریر ، أو ارجاعھا بعد التحق

  .589من أي مؤسسة أو أي شخص  

                                                           
حدري سمیر ، السلطات الاداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -  

585 .108، ص 2006القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة بومرداس ، 
  

یل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون كحال سلمى ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة لن -  
. 136، ص  2010 – 2009الأعمال  ، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،  586  

. 24/07/2013المؤرخ في  01من القرار رقم  26المادة  -   587  
.عدل و المتمم الم 03- 03مكرر الفقرة الأخیرة من الأمر  49المادة  -  588  
589 . المذكور سابقا  03 – 03رقم  الأمر من 51المادة  -  
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یحرر المقرر من خلال التحریات الأولیة تقریرا بشأن الممارسات المبلغ عنھا ، یتضمن عرض 

الوقائع و كذا المآخذ المسجلة و ھي اتھامات  ضد الأشخاص المدانة ، و یبلغ رئیس المجلس فیھ 

، برسالة موصى علیھا نیین و من لھم مصلحة و كذا الوزیر المكلف بالتجارة كل الأطراف المع

یمكنھم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا ، الذین  590مع  إشعار بالاستلام و في مدة معقولة

یجب تبلیغ الأطراف بھا لإبداء ملاحظاتھا و في حالة وجود مآخذ جدیدة  591یتجاوز ثلاثة أشھر 

كون أن قرار المجلس لا یمكن أن یؤسس على مآخذ لم تبد الأطراف .  592حول تلك المآخذ 

  .  593ملاحظاتھا بشأنھا

تأتي مرحلة التحریات الحضوریة ، بحیث یتم الاستماع الى الأطراف 594بعد التحریات الأولیة 

و یتم تحریر محضر یوقع من طرف الأشخاص . المعنیة كما یمكن لھؤلاء الاستعانة بمستشار 

  .ستماع الیھم ، و في حالة رفض التوقیع یثبت ذلك في محضرالذین تم الا

و مرجع       متضمن المآخذ المسجلة ، تقریر معلل  بإیداععند انتھاء التحقیقات یقوم المقرر 

رئیس  ، یبلغ595المخالفات المرتكبة و اقتراح القرار و عند الاقتضاء اقتراح تدابیر تنظیمیة 

و إلى وزیر التجارة الذین یمكنھم إبداء ملاحظات مكتوبة في  للأطراف المعنیةالتقریر المجلس 

ل أجل شھرین ، و یحدد لھم تاریخ المتعلقة بالقضیة على أن یتم الإطلاع على ھذه الملاحظات قب

   .596خمسة عشر یوما من تاریخ الجلسة

دھا لھذا ، ویتم استدعاء الأطراف إلى جلساتھ التي یعقو بذلك یكون الملف  القضیة كاملا فیھا 

  .الغرض 

  الفصل في القضایا : الفرع الثاني 

     المحاضر على ما ورد في بناء  اتقرارإصدار طریق یتم تدخل مجلس المنافسة و ذلك إما 

القرارات من طرف  لإصدارو . الملاحظات التي أبداھا الأطرافو التقاریر بالإضافة إلى 

    .فة الأطراف المعنیة بالقضیة تستدعى فیھا كاجلسات  لا بد من انعقادالمجلس 

  

                                                           
590 - VOGUEL Louis , Traité de droit commercial , Tome 1 , 18 éme édition , L.G.D.J , paris , 2001,  
p805. 

. ، المذكور سابقا  03- 03من الأمر  52المادة  -  
591

  
592 - VOGUEL Louis , Traité de droit commercial , op cit ,   p 803. 
593 - BOUTARD LABARDE  (M.C) , CANIVET (G) ,Droit français de la concurrence , op cit  , p 205 
. 

، و التحري الذي یتم مسبق من القضاء  التحري دون إذنبین قام المشرع الفرنسي بالتمییز في مرحلة التحریات الأولیة  -  
.أماكن خاصة  تحت إشراف القضاء و رقابتھ كونھ یتطلب الدخول إلى 594

  

یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة : " على ما یلي  03- 03من الأمر  54تنص المادة  - 
یتضمن المآخذ المسجلة ، و مرجع المخالفات المرتكبة و اقتراح القرار و كذا ، عند الاقتضاء ، اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا 

" أعلاه  37ة لأحكام الماد 595  
.المتعلق بالمنافسة  03- 03من القانون  55المادة   596  
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  جلسات المجلس  - أ

 597الأطراف المعنیةبحیث یتم استدعاء  یعقد المجلس جلساتھ للفصل في القضایا المرفوعة إلیھ ،

و یجب أن تشیر الدعوة إلى رقم و موضوع القضیة المعنیة و تاریخ و مكان و ساعة  الجلسة ، 

بذلك في أجل لا یتجاوز 598غ رئیس المجلس و یجب على الأطراف الراغبة في الحضور تبلی

كما یجب على الأطراف التي ترغب . ثمانیة أیام من تاریخ الجلسة مع تحدید أسمائھم وصفاتھم 

  .599في الاستماع الیھا تقدیم طلب بذلك 

كما یجب تبلیغ ملف القضیة إلى أعضاء المجلس و ممثل وزیر المكلف بالتجارة ، في أجل لا 

  . 600رین یوما عن التاریخ المقرر لانعقاد الجلسة یقل عن واحد و عش

و ھو حضور ثمانیة أعضاء على الأقل  –تفتتح الجلسة بعد التحقیق من اكتمال النصاب القانوني 

من طرف رئیس مجلس المنافسة أو نائبھ الذي یحل محلھ في حالة غیابھ أو وجود مانع یحول  -

قشات و ضبط النظام أثناء انعقادھا  ، بحیث یقوم یقوم رئیس الجلسة بتسییر المنا.  دون حضوره

، المقرر العام ،ممثلا عن وزیر التجارة ،  المقررینالكلمة على التوالي للمقرر أو  بإعطاء

  كما یمكن. 601الأطراف المعنیة ثم للأعضاء الذین یریدون التدخل و ذلك وفقا لمبدأ الوجاھیة 

و تحضر مع محامیھا أو أي شخص تختاره ، و ھذا تعیین ممثل عنھا  أثناء الجلسة أ للأطراف

یستمع : " المتعلق بالمنافسة التي تنص على أنھ  03 – 03من الأمر  30طبقا لنص المادة 

مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیھ و التي یجب علیھا 

لا عنھا أو تحضر مع محامیھا أو مع أي و یمكن أن تعین ھذه الأطراف ممث. تقدیم مذكرة بذلك 

  .  602، ھذا یعني حضور الأطراف شخصیا أثناء الجلسة غیر ضروري" شخص تختاره 

یحق للأطراف المعنیة و ممثل الوزیر ، الاطلاع على ملف القضیة ،و الحصول على نسخة منھ 

فض تسلیم إلا أنھ یمكن لرئیس المجلس بمبادرة منھ ، أو بطلب من الأطراف المعنیة ر

المستندات أو الوثائق التي تمس سریة المھنة ، و في ھذه الحالة تسحب ھذه الوثائق من الملف ، 

  .603و لا یمكن أن یكون قرار المجلس مؤسسا على المستندات و الوثائق المسحوبة منھ 

 لقد كان رأي محكمة استئناف باریس في مجال التدخلات الشفویة  ،أنھ لا یمكن الاحتجاج على

ھذه المسألة لأن تدخل ھؤلاء لا یكتسي إلا طابعا شفویا ، كما أنھ یكون سابقا لتدخل الأطراف 

مما یمكنھا من الرد على تدخلات ھؤلاء أثناء تدخلھا في الجلسة ، و قد تبنى مجلس المنافسة 

  . 604الفرنسي ھذا الرأي

                                                           
. 24/07/2013المؤرخ في  01من القانون رقم  32المادة  -   597  

بالنسبة للقانون الفرنسي ، یجب  على الأطراف المعنیة الراغبة في حضور الجلسة إبلاغ الأمین العام لمجلس المنافسة   -  
قل قبل التاریخ لانعقاد الجلسة  في ثمانیة أیام على الأ 598  

..المذكور سابقا  01من القرار رقم  34المادة  -  599  
.من القرار المذكور سابقا  33المادة  -  
600

  

.  24/07/2013المؤرخ في  01من القرار رقم  36المادة -   601  
.  86قابھ صوربة ، مجلس المنافسة ، المرجع السابق ، ص   602  
.المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  30مادة من ال 03و  02الفقرة  -  603  

604 - ARHEL PIERRE .concurrence ( règles de procédure) ,Encyclopédie Dalloz , 2004 , p 45.46. 



 

168 

 

بل دراستھا في جلسة یمكن أن یدرس المجلس الملفات المعروضة علیھ في إطار لجان مصغرة ق

، كما یمكن أن ینشئ    241 – 11من المرسوم التنفیذي رقم  10علنیة و ھذا حسب المادة 

مجلس المنافسة أي فریق عمل جماعي و أیة لجنة تقنیة للتفكیر و الدراسة و التحلیل حیث یتم 

  . تحدید و تكوین و طبیعة الأشغال و المدة بعد المداولة من قبل المجلس 

، و ذلك تحت مسؤولیة مدیر الإجراءات و متابعة  كاتب الجلسةر المحاضر من قبل تحر 

ا رقم و موضوع القضیة المعنیة ، تاریخ الجلسة ، ساعة بدایة و نھایة یذكر فیھالذي  الملفات 

الجلسة ، و عند الاقتضاء ، ساعة تعلیقھا و اعادة استئنافھا ، التشكیلة التي فحصت القضیة و 

الجلسة ، أسماء و القاب المقرر العام و  حضروالقاب رئیس الجلسة و الأعضاء الذین أسماء و أ

أو المقررین المشاركین في الجلسة ، الأسماء الكاملة للأفراد الذین قدموا تعلیقات نیابة عن /

الأطراف المعنیة بالقضیة ، الحوادث إن وقعت أثناء الجلسة أو أي عنصر آخر یقرر رئیس 

یوقع المحضر . الأطراف المعنیة  نھ في المحضر من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب الجلسة تدوی

و كاتب الجلسة ،و في حالة وجود مانع بالنسبة ھذا الأخیر كاتب  رئیس مجلس المنافسة من قبل

  . 605من طرف مدیر الاجراءات و متابعة الملفات  الضبط ، یتم توقیع

، یشرف رئیس الجلسة على المناقشات و إن بدا لھ غلق سریة بحیث تتم في إطار م تتم المداولة

ى تصویت عن طرق رفع الید أو ورقة سریة ضروریا ، یعرض اتجاه القرار أو الراي إلى ال

و  .606التصویت غیر المعبر عنھ أو الامتناع لا یؤخذان بعین الاعتبار عند احتساب الأغلبیة 

ضاء ، و في حالة تساوي عدد الأصوات ، یكون الذي یتخذ بالأغلبیة البسیطة للأعیتخذ القرار 

  .607صوت الرئیس مرجحا 

المشاركة في مداولة لھ فیھا مصلحة ،  أو في مجلس المنافسة الامتناع عن  عضوو یتعین على 

أو یمثل أحد الدرجة الرابعة ، و یكون قد مثل  یكون بینھ و بین أحد الأطراف علاقة قرابة من

  .الأطراف المعنیة 

ضر الأطراف المعنیة المداولات ، كما أن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یحضر و لا تح

   . 608المداولاتالجلسات و لا یحضر 

بموجب  إلى الأطراف المعنیة یبلغینتھي إجراء المداولة ، بإصدار مجلس المنافسة لقراره الذي 

  . رسالة موصى علیھا مع إشعار بالوصول 

  قرارات المجلس   - ب

القرار في مواجھة الأعوان الاقتصادیین  بإصدارمجلس المنافسة داولة یقوم عقب إجراء الم

،  بالحفاظ علیھا ، و انطلاقا من ھذا و السماح من أجل ضمان المنافسة حرة و نزیھة المخالفین

               تتعلق بإحدى الأعمال على مجلس المنافسة عندما تعرض منازعة أو قضیة معینة

                                                           
.من القرار المذكور سابقا  39المادة  -  
605

  

.من القرار المذكور سابقا  40المادة  -  
606

  

. 12 – 08ق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون رقم المتعل 03-  03من الأمر  28/4المادة  -  607  
.  12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون رقم  03 – 03من الامر  26/3المادة  -   608  



 

169 

 

أوامر  ، یصدرو یتأكد من وجودھا  ، نافسة بما في ذلك البیع المحظورقیدة للمأو الممارسات الم

المقیدة قرار بمعاقبة الأطراف المرتكبة للممارسات إصدار  لوقف ھذه الممارسات كما لھ 

  .609للمنافسة بالعقوبات المقررة لھذه الممارسات

  الأوامر  -1

 وضع حد للممارساتترمي إلى  عللةم صدار أوامرصلاحیة إلقد منح المشرع لمجلس المنافسة 

أو بالمصلحة             لتفادي وقوع الضرر بمؤسسات معینة  ،  610المقیدة للمنافسة 

بحیث یمكن  ، 03 – 03من الأمر  الفقرة الأولى 45و ذلك طبقا للمادة  611الاقتصادیة  العامة 

  .سات تمس بالمنافسة الحرة الممارھذه ، إذا تأكد أن عوان الاقتصادیة للمجلس توجیھ أوامر للأ

تتخذھا السلطة الإداریة  أعمال إداریةالأوامر  تعتبر الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة  

تھدف إلى الوقایة من وضعیة أكیدة الوقوع تصحیحیة فھي  612المستقلة في صورة تدابیر وقائیة
و تحسیس  المنافسة تساھم في نشر ثقافة  ، كما ، و لا تقصد قمع التقصیر في الالتزام613

   . 614الأعوان الاقتصادیین بالآثار السلبیة الناجمة عن سلوكھم على سیر السوق 

ة لإیقاف طریقة فعالو التي تعتبر ،   من خلال اصدار أوامر س المنافسةمجل یتدخل من خلال

وامر فقد تكون أ و تختلف ھذه الأوامر باختلاف المعطیات المتوفرة،   الممارسات الأقل خطورة 

كالأمر بالحد من الممارسات المقیدة للمنافسة  في صورة طلب الامتناع عن القیام بممارسة معینة

و قد تكون  ممارسة أو عدم إدراج بند تعاقدي مقید للمنافسة ،في أجل محدد أو الأمر بوقف 

ؤسسة ، أو تعدیل النظام الداخلي للم الأوامر طلب اتخاذ إجراء معین كتعدیل تصرفات قانونیة ،

  . تعدیل الشروط التعسفیة المفروضة على المشتري 

المنافسة  أنھ یمكن للمجلسالمتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  02الفقرة  45و تضیف المادة 

أن لا تكون مستحقة الدفع إلا إذا لم یتم تنفیذ  عقوبات مالیة إما نافدة و إما أن یرفق إصدار الأمر 

  . دة للتنفیذ الأمر في الآجال المحد،  الأمر

  

  

                                                           
609 - Galène ( R) , Droit de la concurrence et pratiques anticoncurrentielles ,op cit, p 102.  

،  2014ة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي ، دار ھومة ، الجزائر ، ایمان بن وطاس ،مسؤولی -  
. 169ص  610  

.43ناصري نبیل ، المرجع السابق ، ص  -   611  
بلغزلي صبرینة ، التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ،  -  

ى الوطني الأول حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة و الملتق
.2012الإداریة ، جامعة قالمة ،  612  

. 144قوسم غالیة ، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -  613  
614 - BENSALMA Amar , Attribution du conseil de la concurrence et analyse d’avise et de 
décision , acte de colloque «  consommation et concurrence en droit algérien «  du14 et 15 
Avril 2001 , pp 118, 119.  
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  عقوباتال -2

ذات طبیعة عقابیة توقعھا ،  ن العقوبات التي یصدرھا مجلس المنافسة تعتبر قرارات اداریةإ

باعتبارھا سلطة عامة بمناسبة مباشرتھا لنشاطھا ، غایتھا ضبط نشاط الأفراد بما یحقق 

  .  615المصلحة العامة

ة و عقوبات مالیالعقوبة الإداریة المتمثلة في یط بسلطة تسلمجلس المنافسة ل القانون و لقد خص 

عقوبات تكمیلیة  في حالة تبث  ذلك یمكن لھ أن یتخذ إلى جانبالتي تعتبر عقوبات أصلیة ، كما 

  . قیام إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة 

  العقوبات الأصلیة  – 

افسة الذي ھو سلطة باعتبارھا صادرة عن مجلس المن - ھي عقوبات مالیة ذات طابع إداري

المخالفة ، و قد اعتمد المشرع في تحدید قیمة  عوان الاقتصادیةتوقع على الأ - إداریة مستقلة

بالمائة كحد  12العقوبة على أساس النسبة المئویة من رقم الأعمال المحقق في آخر سنة و ھي 

وي على الأقل ضعفي ، أو بغرامة تسا المعدل و المتمم 03-03من الأمر  56أقصى طبقا للمادة 

الربح المحقق بواسطة ھذه الممارسات على أن لا تتجاوز ھذه الغرامة أربعة أضعاف ھذا الربح  

و في حالة عدم إمكانیة تحدید أعمال للمعني بالغرامة المالیة فإن المشرع قد حدد الغرامة المالیة 

  .بستة ملایین دینار جزائري كحد أقصى 

نص على عقوبة لا حیث ، نفس النظام في تحدید العقوبات المالیة بالمشرع الفرنسي لقد أخذ 

بالمائة من رقم الأعمال من دون الرسوم بالنسبة للمؤسسة أو المؤسسات  10 تتجاوز مبلغ 

  .616العقوبة مبلغ ثلاثة ملایین أورو المدانة ، في حین إذا لم یتعلق الأمر بمؤسسة فلا تتجاوز

دج  2000.000( ملیونین دینار سلطة توقیع عقوبة مالیة تقدر ب سقانون المنافسة للمجل أقركما 

و  .فسة و في تنفیذھا على كل شخص یساھم بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنا) 

بھذا لم یقتصر المشرع العقوبة على مرتكبي ھذه الممارسات فقط  ، بل شمل أیضا كل من ساھم 

المشرع على المعیار المادي و ھو المساھمة و إنما أضاف  لم یقتصرو في ھذه الحالة بھا 

  .617المعیار المعنوي الذي یتمثل في الصفة الاحتیالیة 

جنحة تعد بمثابة  لمنافسةلمخلة باشخص في الممارسات اال فإن مساھمة 06-95أما القانون رقم 

، الذي یمكنھ ائي الجنجل المتابعة القضائیة أمام القاضي أتدخل وكیل الجمھوریة من  تستلزم

بصفة شخصیة بارتكاب أو الحكم بالحبس من شھر إلى سنة غلى الأشخاص الذین تسببوا 

                                                           
، المركز القومي للإصدارات القانونیة  1 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة العامة ، ط -  

.  12، ص 2008، 
615

  

.234، ص  ، المرجع السابقمقدم توفیق ، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة  -   616  
عبد الله لعویجي ، اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري ، الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في التشریع الجزائري ،  -  

. 2013العلوم السیاسیة ، جامعة عنابة ، كلیة الحقوق و  617
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المشاركة في تنظیم و تنفیذ الممارسات المقیدة للمنافسة بالحبس من شھر واحد إلى سنة 

  .  618واحدة

 اھمة في تنظیمعن المسألغى تدخل القاضي الجزائي ، قد المتعلق بالمنافسة 03-03ن الأمربھذا فإ

و تنفیذ الممارسات المقیدة للمنافسة ، و أصبحت تعتبر مجرد مخالفة ، و یعاقب علیھا بغرامة 

  . 619من الأمر المتعلق بالمنافسة 57مالیة ، حسبما تنص علیھ المادة 

في مجال تحدید لمجلس المنافسة  أعطى صلاحیات واسعةالمشرع  و یبدوا من خلال ما سبق أن

معاییر تتعلق لا سیما بمدى خطورة اعتمادا على ترك لھ السلطة في تقدیرھا  العقوبة ،  و

صلت علیھ مرتكب الممارسة الممارسات المرتكبة ، وحجم الضرر الذي لحق الاقتصاد ، و ما ح

المنافسة خلال التحقیق ، و مع مجلس  ةمھمدى تعاون المؤسسات المت، و  من منفعة نتیجة الفعل 

  .  620السوقوضعیة المؤسسة في 

ذلك أن  ، 621 یكون القرار الصادر من قبل المجلس معللا استنادا على ھذه المعاییر و یجب أن

الھیئات القضائیة تراقب تناسب كل جزاء مسلط مع ھذه المعاییر بواسطة تسبیب القرار 

  .  622المتخذ

 ت التيتقریر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بھا على المؤسسایمكن لمجلس المنافسة 

و  624تحدید ھویة الجناةب تقوم و،  623 تعترف بالمخالفات المنسوبة الیھا أثناء التحقي في القضیة 

  .وتتعھد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا الأمر  تساھم  في الإسراع بالتحقیق 

رة قیام مجلس إن الھدف من ھذا الإجراء ھو التخفیف من شدة العقوبة و الذي یفترض بالضرو
المنافسة بالتفاوض مع المؤسسات المعنیة مثلا حول المبلغ الذي سوف یقرره في حالة ما إذا تم 

.  625تخفیضھ مما یجعلھ یحتك بشكل دائم مع ھذه المؤسسات و یؤدي دوره كسلطة ضبط قطاعیة 
مارسات حث المؤسسات المعنیة على التصریح بالم امن شأنھ ة التيالوحید الوسیلة  و یعتبر

                                                           
. المتعلق بالمنافسة  03- 03الملغى بالأمر  06- 95من الأمر  15المادة  -   618  

عمورة عیسى ، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع قانون الأعمال ، جامعة  -  
.  67 ، ص2007مولود معمري ، تیزي وزو ،  619  

تقرر : "  المتعلق بالمنافسة على ما یلي  03- 03المعدل و المتمم للأمر رقم  12-  08من القانون رقم 1مكرر  62المادة  -  
من ھذا الأمر ، من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر  62إلى  56العقوبات المنصوص علیھا في أحكام المواد من 

المرتكبة و الضرر الذي لحق بالاقتصاد ، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة متعلقة ، لا سیما بخطورة الممارسة 
، و مدى تعاون المؤسسات المتھمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة و أھمیة وضعیة المؤسسة  المعنیة في 

"  .السوق  620  
621 -CA paris , 25 janvier 1999 ,cité par GALENE ( R ) , Droit de la concurrence et pratique 
anticoncurrentielles ,EFE, paris , 1999,  p 230. 

، ) دراسة نقدیة مقارنة ( لخضاري أعمر ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري و الفرنسي  -  
.89المرجع السابق ، ص  622  

.المرجع السابق نافسة الجزائري ، عبد الله لعویجي ، اختصاصات مجلس الم -   623  
624 -- M.C.BOUTARD LABARD , G.CANIVE T , E . CLAUDEL , V.MICHEL – AMSELLEM , J . VIALENS 
, op.cit ,  p 531 , n° 576. 
 

 خمایلیة سمیر ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع تحولات -  
. 73، ص 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو  الدولة  625  
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منافسة تحسین فعالیة متابعة الممارسات المقیدة لل و بالتالي . 626المقیدة للمنافسة قبل عملیة التحقیق
  .627تصرفاتھم المنافیة للمنافسة عن التبلیغ عن طراف الأمن خلال حث 

على اقصاء الأعوان الاقتصادیین المخالفین من الاستفادة من ھذا  2الفقرة  60لقد نصت المادة 
  .راء و ذلك في حالة العود و قیادھم بممارسات مخلة بالمنافسة الاج

إلى جانب العقوبات المالیة ، یتمتع مجلس المنافسة بسلطة فرض غرامات تھدیدیة لا تقل عن 

و   عن كل یوم تأخیر إذا لم تنفذ الأوامر) دج150.000(مبلغ مائة و خمسین ألف دینار 

  .628 الإجراءات المؤقتة في الآجال المحددة

دج عن كل یوم تأخیر ضد  100.000كما یمكن للمجلس فرض غرامات تھدیدیة لا تقل عن 

المؤسسات التي تعتمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو 

  . 629تتھاون أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الأجل المحدد من قبل المقرر

  التكمیلیة  العقوبة-

و على الموقع   في النشرة الرسمیة للمنافسة تنشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

یمكن نشر مستخرجات من قراراتھ و كل المعلومات  اكم ،الالكتروني لمجلس المنافسة 

 03- 03الأمر  من 49وفقا لنص المادة  ھذا ،630عبر أي وسائط اعلامیة أخرى الأخرى 

المتعلق  03-03من الأمر  03الفقرة  45، كما تنص المادة  631قانالمعدل و المتمم بموجب ال

أو توزیعھ أو  و یمكنھ أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منھ : " بالمنافسة على ما یلي 

  " تعلیقھ 

أو  في الصحفیمكن لمجلس المنافسة أن یأمر بنشر اقراراتھ القانون الفرنسي ، بالرجوع إلى  

  . 632لأمر على عاتق من صدر ضده االنشر  مصاریف و تكون ،  محددة  كنفي الأما ابتعلیقھ

                                                           
626

 -VIALFONT .A , Le droit de la concurrence et les procédure négociées , RIDE, n° 2 ,2007 ,p160. 

ن التشریع الجزائري ، دراسة مقارنة بی–لاكي نادیة ، شروط حظر الممارسات و الأعمال المدبرة في قانون المنافسة  -   
- 2011الفرنسي و الأوروبي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال المقارنة ، جامعة وھران ، 

.141، ص  2012 627  
یمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ : " على أنھ  12 – 08المعدلة بموجب القانون  03-  03من الأمر  58تنص المادة  -  

من ھذا الأمر ، و في الآجال المحددة ، أن یحكم  47و  45لیھا في المادتین امر و الإجراءات المؤقتة المنصوص عالأو
" . عن كل یوم تأخیر ) دج 150.000(بغرامات تھدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة و خمسین ألف دینار  628  

.بالمنافسة المتعلق  12- 08المعدل بموجب القانون  03- 03من الأمر  59المادة  -   629  
. 24/07/2014المؤرخ في  01من القرار رقم  42المادة  -   630

  

ینشر مجلس المنافسة القرارات : " على أنھ  12 – 08المعدلة بموجب القانون  03 – 03من الأمر  49تنص المادة  - 
تعلقة بالمنافسة في النشرة الصادرة عنھ وعن مجلس قضاء الجزائر ، و عن المحكمة العلیا و كذا عن مجلس الدولة ، و الم

.الرسمیة للمنافسة   
.كما یمكن نشر مستخرجات من قراراتھ و كل المعلومات الأخرى بواسطة أي إعلامیة أخرى   

".یحدد إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة و مضمونھا و كیفیات إعدادھا عن طریق التنظیم  631  
632 - Renée GALENE , Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles 
,op cit , p337. 
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 التجاریة للمؤسساتالشھرة یمس بالسمعة و المنصوص علیھ في قانون المنافسة إن الأمر بالنشر

و بصدور أحكام على  التجاري یقوم على الثقة  لأن أساس التعاملثقة المتعاملین معھا  مما تفقھ

  .ھا و ھذا ما بأضرار مادیة المؤسسة تھتز الثقة ب

مجال مراقبة في  - إداریة مستقلةكسلطة  -من خلال ما سبق یتضح دور مجلس المنافسة 

ن خلال الصلاحیات م یسوده الشفافیة و النزاھة لتوفیر جو تنافسي لحرة و ضبطھا المنافسة ا

 وامر وعقوباتإصدار أب ق في القضایا و الفصل فیھا ، و ذلكالتحقی مجال الممنوحة لھ في

داریة عامة و السلطات السلطة الإ في إطار صلاحیات القوى العمومیة التي تتمتع بھا الإداریة

  .633 المستقلة خاصة  الضبط

  

   النزاع الذي یخص البیع المحظور دور الھیئات القضائیة في: المبحث الثاني 

  

        إصدار الأوامرى مھمة باعتباره سلطة ضبط تتول مجلس المنافسةالمكانة التي یحتلھا رغم 

و توقیع الجزاءات المالیة في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بما فیھا البیع 

ھم ھیئة باعتبارھا أھیئات القضائیة في ضمان حریة المنافسة ،المحظور ، فھذا لا یقصي دور ال

بصلاحیات لا یستھان بھا في یدھا إذ تم تزو حریات مھما كان نوعھا، تحافظ على حقوق الأفراد

إذ تعتبر الھیئات  و ھي تخرج من اختصاص مجلس المنافسة ،  ،المتعلقة بالمنافسة المجال 

على المؤسسات المتورطة في الممارسات المقیدة   634القضائیة مختصة في تسلیط عقوبات مدنیة

و ذلك  .س المنافسة ت مجلس المنافسة مجل،  بالإضافة إلى الرقابة على قرارا للمنافسة

باختصاص الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر بالنظر إلى الطعون المقدمة ضد قرارات 

  . 635مجلس المنافسة

  توقیع العقوبات:  المطلب الأول 

ا تخفیف ذان الھدف من انشاء المجلس المنافسة ھو رفع ید الدولة من مجال المنافسة ، و ك

و ذلك بجعل تدخلھا فقط في ممارسة الرقابة البعدیة على ة الضغط على الھیئات القضائی

القرارات الصادرة عنھ ، إلا أن ھذا المبدأ ترد علیھ استثناءات ، بموجبھا یصبح القاضي فاعلا 

یرجع للھیئات القضائیة  سلطة ، بحیث  636في تطبیق قانون المنافسة و مساھما في عملیة الضبط

المنافسة في بعض المجالات التي  القضایا التي تمس  فيائیة المدنیة دون الجنعقوبة توقیع ال

بالرغم من أنھا تدخل في مجال المنافسة و یصرح فیھا مجلس المنافسة بعدم الاختصاص ، 

إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة و التعویض عن بیتعلق الأمر بتوقیع ، و ضبط السوق 

  .الأضرار الناتجة عنھا 

                                                           
تواتي محند الشریف ، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم  -  

.  123، ص  2007التجاریة ، جامعة بومرداس ،  633  
634 - BRAULT (D) , Droit et politique de la concurrence , Economica , paris 1997, p 423 . 

.39ص   المرجع السابق ،عماري بلقاسم ، مجلس المنافسة ، -   635  
في حل نزاعات المنافسة ، دراسة على ضوء التشریع المغربي ، ركن منتدى ھیئات  محسن جبیلو ، دور القاضي و الناظم -  

.النوظمة  636  
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  لمنافسةالممارسات المخلة بحریة ا إبطال: ع الأولالفر

إلى إبرام اتفاقات و عقود فیما بینھم ، فإذا كثیر من الأحیان یلجأ المتعاملون الاقتصادیون في  

، فإن مصیرھا  637كانت ھذه الممارسات من شأنھا الإخلال بحریة المنافسة و المساس بھا 

: " المتعلق بالمنافسة على أنھ  03 – 03من الأمر رقم  13البطلان و ھو ما نصت علیھ المادة 

من ھذا الأمر ، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي  9و  8دون الاخلال بأحكام المادتین 

  .  "أعلاه  12و  11و  10و  7و  6یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

المشرع في  م فیھ القواعد التي وجبھالم تحترانعدام الأثر القانوني للعقد الذي  یعرف البطلان بأنھ

  . العقد

یلحق تصرفا قانونیا معینا لنشأتھ مخالفا لقاعدة قانونیة یؤدي إلى كما یمكن تعریفھ بأنھ وصف  

 . ینقسم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان نسبينفاده ، عدم 

 المطلق البطلان-

بالبطلان ولا  كل ذي مصلحة التمسكیجوز ل  ، 638وجود قانوني و لا ینتج أي أثر لعقدلا یكون ل

  . تصححھ الإجازة ولا التقادم

 النسبي البطلان-

 ،  ، غیر أنھ مھدد بالزوال إذا طلب أحد طرفیھالقانونیة أثاره  كافة العقد صحیح وتترتب علیھ

  . الذي قرر القانون لھ حق الإبطال ، إبطال العقد

ا حكم بالبطلان واعتبر العقد باطلا من یوم إبرامھ ویقال في ھذه الحالة أن العقد قابل للإبطال فإذ

  .639 )البطلان المطلق ( وزال ما یترتب علیھ من آثار ویكون شأنھ في ذلك شأن العقد الباطل 

 أو  كلما كان محل الاتفاق المتعلق بالمنافسة ، 03-03من الأمر  13بالرجوع إلى نص المادة 

من باعتبار قواعد المنافسة  طلقا بطلانا م یبطلأي التزام منافي للمنافسة  شرط تعاقدي أو

 الأخیرقتصادي ، و خرقھا یعد خرقا لھذا النظام العام الاالتي تھدف إلى حمایة  اعد الآمرةالقو
640 .  

من القانون الفرنسي على بطلان جمیع الاتفاقیات و  86-1243الامر رقم  09كما نصت المادة 

-912من الامر السابق المعدل بموجب الامر رقم  8و  7الممارسات المتعلقة باحكام المواد 

  .18/09/2000الصادر في  2000

                                                           
، ص  ، المرجع السابق 03- 03و الأمر رقم  06- 95قم المنافسة بین الأمر رانوني لمجلس ناصري نبیل ، المركز الق -  

48.
637

  

بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري    ، الجزء الأول التصرف القانوني ، العقد و الإرادة  -  
.172، ص    2005بعة الرابعة ، المنفردة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الط 638  

محمد صبري السعید ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، العقد و الارادة  -  
. 237المنفردة ، دار الھدى ، الجزائر ، ص  639  

640  - BOUTARD – LABARD (M.C) ,CANIVET (G) , Droit français de la concurrence , op cité , p 
245. 
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قضایا المسؤولیة المدنیة ، بینما في في و یعود الاختصاص بالبطلان إلى القضاء المدني    

، كما یمكن  641الاتفاقات بین التجار یمكن تقریر البطلان فیھا من طرف القاضي التجاري

أو دفاتر   كم ببطلان بعض الشروط المتضمنة في العقود الإداریةأن یحللقاضي الإداري 

  . 642الشروط ، و التي تھدف من خلالھا الإدارة إلى تقیید حریة المتعاقد معھا في تحدید السعر 

  مجال تطبیق البطلان   - أ

ا مھم الممارسات المقیدة للمنافسةب كل التزام او اتفاقیة او شرط تعاقدي یتعلق یطبق البطلان على

سواء كانت مكتوبة او شفویة او اتفاقیات او تحالفات و سواء كان الامر متعلق  كان شكلھا

،  03- 03من الأمر  13و ھذا ما نصت علیھ المادة باستغلال وضعیة ھیمنة او وضعیة التبعیة 

للمنافسة ، حیث و الاتفاقات و الشروط المضادة     ذلك ان القاعدة العامة ھي بطلان كل العقود

یطبق البطلان على جمیع الممارسات المناھضة للمنافسة ، باستثناء الممارسات المرخص بھا 

حتى و لو لم یكن كل  على جمیع أطراف العلاقة المطلق ، و یقرر البطلانبموجب القانون 

بحیث یتم ارجاع الاطراف الى  ھعلم ب وا علىنوالمتعاقدین مساھمین في ھذه الممارسات أو لم یك

 یحق لأحد أطراف العقد أن یطالب بتعویض الضرر ولا، التي كانوا علیھا قبل التعاقد الحالة 

  . 643الناتج عن عدم تنفیذ ھذا الشرط

الشرط طبیعة و تقدیر ذلك یعود إلى یتعلق البطلان بالاتفاق بكاملھ أو بشرط محدد فیھ ، قد 

تفاق الأطراف ، ففي ھذه سبب لاأنھ ، أي  644جوھري الشرطكان ، فإذا ،  التعاقدي في حد ذاتھ

یمكن  بحیثلیس جوھریا ،  كان الشرطالحالة یترتب عن بطلانھ بطلان كل الاتفاق ، أما إذا 

و من  . 645فلھ أن یقضي بالبطلان الجزئيلشرط و تنفیذه رغم زوال ا الاستمرار في الاتفاق

طال البنود أمثلة البطلان الجزئي ما حدث في قضیة البرامیل حیث حصل الموزعون على إب

  . 646المتضمنة فرض استرجاع تلك البرامیل

  

 

                                                           
 49، المرجع السابق ، ص  03 – 03و الأمر  06 – 95ناصري نبیل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -  

.
641

  

عیاد كرالفة أبو بكر ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون  --  
. 134، ص  2013- 2012عمال المقارن ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران ، الأ 642  

643 - M. MALAURIE – VIGNL  , Droit de la concurrence interne et communautaire , ARMAND 
COLIN , 3 éme édition 2005,  p 223, n ° 447. 
644 -  Marie Chantal BOUTARD – LABARDE , Guy CANIVET , Droit français de la concurrence , 
op cit , p 246 
سامیة أیت مولود ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة  -  

.196، ص  2006الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،  645  
646 - Emmanuelle CLAUDEL , Les ententes anticoncurrentielles et droit des contrats , thèse 
pour le doctorat en droit , Université de paris X – Nanterre , 1994 , p 452 . 
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   الأشخاص المخولة لھم رفع دعوى البطلان  - ب

یمكن كل شخص طبیعي أو " المتعلق بالمنافسة على أنھ  03-03من الأمر  48نصت المادة لقد 

ع معنوي یعتبر نفسھ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة ، وفق مفھوم أحكام ھذا الأمر ، أن یرف

  ".دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول بھ

إذا كان العقد باطلا : " من التقنین المدني  01الفقرة 102و طبقا للقواعد العامة تنص المادة  

بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بھذا البطلان ، و للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء 

  . 647"ن بالإجازة نفسھا و لا یزاول البطلا

مصلحة  و كل ذي أحد أطراف طرفي العقد من یمكن تحریك دعوى البطلانبناء على ذلك 

كما یمكن  . 648متضرر من العقد ، و كذا من طرف النیابة العامة باعتبارھا ممثل للمجتمع

ھا دة للمنافسة یمكن رفعیرسات المقفدعوى بطلان المما . كمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا حللم

 :من طرف 

  الأطراف  -1

ي طرف في الالتزام أو في الاتفاقیة أو في الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم لأ یمكن 

و مثال ذلك رفع شركة عضو في تجمع  ، 650حتى لو شاركوا في إعداده أو تنفیذه ،  649بھ

لكونھ منافیا الاتفاق الذي یربطھا بالتجمع  بإبطالللمصالح الاقتصادیة دعوى للمطالبة 

  .652لكن لا یمكن للأطراف الاحتجاج بھذا البطلان في مواجھة الغیر ، 651للمنافسة

  الغیر -2

سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا رفع  من الاتفاق أو العقد المقید للمنافسة ، متضرر یمكن لكل

الذي   ونالمرفوعة من طرف ممالبطلان الدعوى  و مثال ذلك  دعوى أمام الھیئات القضائیة ،

ین مقاطعتھ تجاریا نتیجة اتفاق مبرم بین منتج سیارات و مجموعة من أصحاب الامتیاز التابع تم

  . 653 فرساي التجاریة ببطلان الاتفاقة ، و قد قضت محكملھ 

  

                                                           
، معدل و متمم  1975لسنة  78یتضمن القانون المدني ، ج ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 – 75الأمر رقم   -  

.647  
محمد عیساوي ، القانون الإجرائي للمنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، جامعة  

. 134، ص  2005 – 2004مولود معمري ، تیزي وزو ،  648  
649 - Malgorzata KOZAK ,  La sanction civile des violations du droit de la concurrence au regard 
de l’acquis communautaire et du droit polonais , quelques commentaires après l’adhésion  , 
R.D.A.I., n°03,2005,pp375-388.cf.p377. 

. 134، ص المرجع السابقعیاد كرالفة أبو بكر ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة  -   650  
651 -Lamy , Droit économique  , distribution , consommation , édition 2001 , p 424. 
652 - Yves CHAPUT , Droit de la concurrence , P.U.F , paris , 1991,  p54. 

.144شفار نبیة ، المرجع السابق ،ص  -  
653
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  مجلس المنافسة  -3

لمجلس المنافسة اختصاص النظر في الممارسات المقیدة للمنافسة و قد زوده المشرع أعطى 

توقیع العقوبات المالیة المختلفة على مرتكبي المخالفات المتعلقة بالمنافسة ، أما الجزاء بسلطة 

المدني المتمثل أساسا في البطلان ، فإن المشرع لم یعط الاختصاص بشأنھ لمجلس المنافسة ، بل 

التزامات منافیة معروض على المجلس خصھ للھیئات القضائیة ، و لذلك فعندما یتضمن الملف ال

   . المختصة للمنافسة ، فإنھ یتولى رفع دعوى البطلان أمام المحاكم

  جمعیة حمایة المستھلك  -4

الفقرة  17تتمتع جمعیة حمایة المستھلك  بحق اللجوء إلى الھیئات القضائیة من خلال نص المادة 

قوق و ، كما سمح لھا قانون المنافسة بالدفاع عن حالمتعلق بالجمعیات  03-12من القانون رقم 

مصالح المستھلكین ، و ذلك بالمطالبة بإبطال أي التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي یتعلق 

بالاتفاقیات المنافیة للمنافسة ، عن طریق حمایة المنافسة تتم حمایة السوق التي یدخلھا المستھلك 
ف امام ذلك ان ھذا الاخیر غالبا ما یعزف عن اللجوء الى القضاء  لشعوره بالوحدة و الضع 654

و كذلك ضعف المالي لأن اللجوء إلى القضاء 655المؤسسات الكبیرة التي یصعب مواجھتھا 

  .یحتاج إلى مصاریف قضائیة 

  النیابة العامة   -5

ار أمر وقف ھذه إصدللمطالبة ب العامة دعوى أمام الھیئات القضائیة یمكن أن ترفع النیابة

ود المحظورة و طلب الاسترداد غیر إبطال البنود أو العق الممارسات و یمكنھا طلب

  .  656المستحق

  تقادم دعوى البطلان-ج

 2رة فق 102تنص المادة تتقادم الدعوى في القانون المدني بمضي خمسة عشر سنة وھذا ما 

 في حین". تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد : " على أنھ 

 – 03من الأمر  44تنص المادة  ثة سنوات ، و ھذا حسبتتقادم الدعوى أمام المجلس بمضي ثلا

لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تتجاوز : " المتعلق بالمنافسة على أنھ  03

  " . مدتھا ثلاث سنوات إذا لم یحدث بشأنھا أي بحث أو معاینة أو عقوبة 

                                                           
، 2002،  01یة و السیاسیة ، عدد دنوني ھجیرة  ، قانون المنافسة و حمایة المستھلك ،  المجلة الجزائریة للعلوم القانون -  

. 13ص  654  
محمد السید عمران ، حمایة المستھلك اثناء تكوین العقد ، دراسة تحلیلیة و تطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستھلك ،  - 

. 132، ص  1986منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصر ،  655  
ة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم یحي أمین ، القطع التعسفي للعلاقات التجاریة ، مذكر -  

. 159، ص  2013- 2012السیاسیة ،جامعة وھران  ،  656  
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بالرغم  في مطالبة بإبطال التصرف فإن القواعد العامة تضمن للشخص الاستمراریة  و بالتالي

  . 657من تقادم الدعاوى أمام مجلس المنافسة 

إن الحكم بالبطلان یؤدي إلى محو آثار الاتفاقات المخالة بالمنافسة بحیث یكون للبطلان أثر 

  .رجعي ، مما یجعل لجزاء البطلان أثر فعال و ضمانة في مواجھة مثل ھذه المخالفات 

  

  لمنافسة رار الناتجة عن الممارسات المخلة باالأض تعویض: الفرع الثاني 

منافسة نص على جواز رفع دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق الشخص نتیجة الإن قانون 

 – 03من الأمر  48المادة  ، و ھذا بموجبالممارسات المقیدة للمنافسة أمام الھیئات القضائیة  

یمكن كل شخص طبیعي أو : " على أنھ  نصالمعدل و المتمم التي ت المتعلق بالمنافسة 03

معنوي یعتبر نفسھ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفھوم أحكام ھذا الأمر أن یرفع 

  " .دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة وفقا للتشریع المعمول بھ 

ة التي یمكن تعریف التعویض بأنھ مبلغ من النقود أو أي ترضیة من جنس الضرر تعادل المنفع

كان سینالھا الدائن لو نفذ المدین التزامھ على النحو الذي یوجبھ حسن النیة و تقتضیھ الثقة في 

  .المعاملات

بأنھ المبلغ من النقود أو ترضیة من جنس الضرر تعادل ما لحق  و ھناك تعریف آخر للتعویض ،

  .نتیجة للفعل الضارالمضرور من خسارة و ما فاتھ من كسب 

و عدما و لا         ھو وسیلة القضاء لجبر الضرر و ھو یدور مع الضرر وجودا  إن التعویض 

، فلا تأثیر لجسامة الخطأ فیھ ، و ینبغي أن یتكافأ مع الضرر دون أن یزید علیھ أو ینقص عنھ 

  . 658یجوز أن یتجاوز مقدار الضرر كي لا یكون عقابا أو مصدر ربح للمتضرر

   أو تخفیف وطأتھ  سؤولیة المدنیة ووسیلة القضاء لمحو الضرركما یمكن تعریفھ بأنھ جزاء الم

و تأدیبھ و الغایة  المخطئواضحا فالغایة من العقوبة زجر  و ھو بھذا یختلف عن العقوبة اختلافا

  .و إصلاحھ الضرر من التعویض جبر

     ررو لھذا كانت لجسامة الخطأ أثر كبیر على مقدار العقوبة و كان التعویض یدور مع الض 

التعویض مع الضرر فلا یزید  علیھ ، و إن قرار المحكمة یعنى بتكافؤ و لا أثر لمقدار الخطأ

علیھ و لا ینقص عنھ ، فالضرر ھنا ما لحق المتضرر من خسارة و ما فاتھ من كسب على أن 

  . یكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل الضار 

لة الضرر أو التخفیف منھ و ھو الجزاء و یعرف التعویض أیضا ، بأنھ وسیلة القضاء إلى إزا

  . 659العام عن قیام المسؤولیة المدنیة و لیس عقابا على المسؤولیة عن الفعل الضار

                                                           
.113، ص المرجع السابق كحال سلمى ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ،  -  
657

  

،  1998،  1ج ي نظریة الالتزام ،مصادر الالتزام ،یر ، الوجیز فعبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البش -  
. 244ص  658  
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   و التي تخضع للقواعد العامة ، المسؤولیة التقصیریة ،شروط  إن دعوى التعویض تتوفر فیھا

  . و یتم رفعھا من طرف أشخاص محددین قانونا 

  عویض شروط رفع دعوى الت - أ

لیتمكن القاضي من الحكم بالتعویض لصالح الطرف المتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة ، 

و ھي خطئ و الضرر و العلاقة ، التقصیریة یجب علیھ التأكد من توفر شروط المسؤولیة 

التي  661من القانون المدني 124، ھذا استنادا إلى المادة  660السببیة بین ھذا الخطأ و الضرر

كل فعل أیا كان  یرتكبھ الشخص بخطئھ ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من : " ا یلي تنص على م

  " كان سببا في حدوثھ بالتعویض 

   الخطأ  -1

إخلال الشخص بالتزاماتھ القانونیة مع إدراكھ  بأنھة یمكن تعریف الخطأ في المسؤولیة التقصیری

 ارترام حقوق الكافة و عدم الإضریتمثل في التزام باح فھو إخلال بالتزام قانوني الإخلاللھذا 

 و التبصر بالیقظةو ھو التزام ببدل عنایة ، و العنایة المطلوبة ھي اتخاذ الحیطة و التحلي  بھم ،

في السلوك المألوف للشخص العادي  الانحرافأي بمعنى  بالغیر ، الإضرارفي السلوك لتحاشي 

و التبصر حتى لا یضر  الیقظةلوكھ الشخص في س ، و یتمثل ھذا الالتزام في وجوب أن یصطنع

كان ھذا خطأ منھ  الانحرافالغیر فإذا انحرف عن ھذا السلوك الواجب و كان مدركا لھذا 

    . 662یستوجب المسؤولیة التقصیریة

          التقصیري كما یتضح من التعریف یقوم على عنصرین ھما ، العنصر الماديإن الخطأ 

  .و العنصر المعنوي 

  ر الخطأعناص- أولا

  العنصر المادي  -

  و ھو الإخلال و التعدي الذي یقصد بھ تجاوز الحدود التي یجب على الشخص الالتزام بھا 

و الانحراف  ان الانحراف متعمد أو غیر متعمدافي سلوكھ فھو الانحراف في السلوك سواء ك

  .المتعمد ھو ما یقترن بقصد الإضرار بالغیر 

أو تقصیر و یستعان عادة بالمعیار الموضوعي لتحدید  إھمالعن  أما غیر المتعمد فھو ما یصدر

 التعدي و لیس المعیار الشخصي و یراد بھ النظر إلى ذات الشخص الذي وقع منھ الفعل الضار

                                                                                                                                                                       
659 . 371، ص  1991، مصادر الالتزام ،  1منذر الفض ، النظریة العامة للالتزامات ، ط  -  

  

) دراسة نقدیة مقارنة (الفرنسي لخضاري أعمر ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري و  -  
. 147، ص  رجع السابق،الم 660  

. 44، ج ر عدد  2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  -  661  
لطروش أمینة ، رفض البیع و رفض أداء الخدمات ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال  -  

. 97ص  ، 2012- 2011المقارن ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وھران ،  662
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إلا أنھ  لمعرضھ ما إذا كان فعلھ یعتبر تعدیا ، و إذا كان ھذا المعیار بالنسبة لفاعل الضرر

  :ینطوي على سببین ھما 

  .ن سلوك و ذلك أمر شاقأنھ یقتضي تحلیل شخصیة المعتدي و ما درج علیھ م :الأول السبب 

أنھ مجحف في حق كل من المضرور و الفاعل الشدید الیقظة في كثیر من : السبب الثاني 

أو المجرد  أما المعیار الموضوعي.یل الیقظة الأحوال فھو یھدر حق المضرور إذا كان الفاعل قل

فیعني قیاس الانحراف بسلوك شخص معتاد مجرد محاط بنفس ظروف في ضبط الانحراف 

  .ث بشخص من وقع منھ الفعل الضار الفاعل دون اكترا

  عنصر المعنوي ال -

یعتبر الإدراك أو التمییز عنصرا أساسیا في الخطأ ، و یترتب عنھ عدم مسؤولیة من فقد التمییز 

  .بصورة وقتیة لأي سبب عارض 

  

  :إن الخطأ  یبدو على نوعین : أنواع الخطأ –ثانیا

  .ھو القیام بعمل یحرمھ القانون : الخطأ الإیجابي -

  .ھو الامتناع عن القیام بعمل یفرضھ القانون : الخطأ السلبي  -

و في مجال المنافسة یتمثل الخطأ في انتھاك قواعد المنافسة منھا البیع المحظور وفقا لھذا القانون 

خص معنوي أو طبیعي یستغل المؤسسة المرتكبة لتصرف منافي و ھذا الخطأ یتحملھ كل ش ،

  .على طالب التعویض إثبات مثل ھذه الممارسات و . 663للمنافسة

لكن محكمة النقض الفرنسیة قامت بتخفیف التشدید فلا یفرض على الممون الإثبات بأن  

، فیكفي  المشتري مارس فیما یتعلق وسائل الضغط غیر عادیة للحصول على شروط تمییزیة

  إثبات أن ھذه الممارسة تمییزیة مقارنة بالأسعار التي تم الحصول علیھا من طرف الموزعین 

و المطلوبة من العملاء الآخرین للممون ، فیتضح ما إذا كانت الأسعار منخفضة جدا ، فالقاضي 

ل علیھا یمكن أن یستنتج نفس السعر لعملاء آخرین ضحایا الطابع التمییزي للأسعار التي تحص

  .  664الموزع 

  الضرر -2

یمكن تعریف الضرر بأنھ ھو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ ، أو في مصلحة 

  . 665مشروعة لھ سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قیمة مالیة أو لم یكن

                                                           
، ص ص 2007،  2عدد  س ،.ع.ق.ن.لخضاري أعمر ، دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة ، م -  

55 -82. 663  
. 129، ص المربع السابقیحي أمین ، القطع التعسفي للعلاقات التجاریة ،  - 

664
  

.284ص، المرجع السابق ،ائري بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجز -  665  
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ھ الضرر المادي وھو الخسارة التي تصیب المضرور في مالو الضرر نوعان ، یتمثل الأول في 

أو إحداث أصابھ تكبد المصاب نفقات ، أما الضرر المعنوي فھو ما لا أو تفویت الفرصة علیھ 

یبدو في صدوره خسارة مالیة و إنما یتضح في صورة مساس بالشعور ینتج عن إھانة أو تقیید 

  .الحریة

  الضرر ثلاثة شروط ھي و یشترط في 

واء كان حالا أي وقع فعلا أو كان أن یكون الضرر محققا و ھو الضرر المؤكد الحدوث س-أ

مستقبلا إذا كان وجوده مؤكدا ، و إذا أمكن التعویض عن الضرر المحقق حالا أو كان مستقبلا 

فلا یجوز التعویض عن الضرر المحتمل و ھو الضرر الذي لم یقع و لا یوجد ما یؤكد وقوعھ 

  .مستقبلا 

رر المباشر ھو الضرر الذي یكون غیر متوقع و الضأن الضرر مباشرا متوقعا كان أو  -ب

نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر عن الوفاء بھ ، أي إنما یمكن التعویض عنھ من 

الضرر ھو ما یكون نتیجة مباشرة للإخلال بالالتزام القانوني بعدم الإضرار بالغیر أما الضرر 

  .ین الخطأ و الضرر غیر المباشر فلا یجوز التعویض عنھ للانقطاع السببیة ب

 . أن یصیب الضرر حقا أو مصلحة مالیة مشروعة للمضرور -ج

و عرقلة یتمثل في إعاقة حركة السوق أما الضرر المقصود في ھذا المجال ھو الضرر التنافسي 

آلیاتھ الطبیعیة بصفة تؤدي إلى ألا تتحدد الأثمان وفقا لقواعد المنافسة الحرة ، أي وفقا للعرض 

  .666لطبیعیین ، و إنما تتحدد بشكل مفتعل لا یرجع إلى تلك القواعدو الطلب ا

نھا ثبات قیام الممارسات التمییزیة فإو في ھذا المجال قضت محكمة النقض الفرنسیة أن بمجرد إ

تخلق للعون الاقتصادي میزة في المنافسة ، فلیس ھناك مجالا للإدارة أو المتعاملین الذین لم 

ئد إثبات وجود ضرر عن ھذه الممارسات المحظورة ، غیر أن الحظر یستفیدوا من نفس الفوا

 . 667المنصوص في القانون یؤدي تلقائیا إلى وجود ممارسة تقیدیة 

  لعلاقة السببیة بین الضرر و الخطأ ا-3

فالمسؤولیة لا تلزم بالتعویض یفترض لقیام المسؤولیة وجود صلة تربیط بین الخطأ و الضرر ، 

حیث یعد ركن السببیة ضروري لتحقق العلاقة التنافسیة ، و ،  668ثبت الخطأ عن الضرر إلا إذا

تقوم دعوى التعویض في حالة كون الضرر الذي لحق المتضرر قد وقع نتیجة لممارسة غیر 

الطرف الذي یدعي أنھ أصابھ ضرر من وراء الممارسات المنافیة  یقع على عاتقو . مشروعة 

                                                           
666 . 372و  371 لمنافسة و منع الاحتكار ، المرجع السابق ، لینا حسن ذكي ، قانون حمایة ا -  

  

. 133، ص المرجع السابقیحي أمین ، القطع التعسفي للعلاقات التجاریة  -   667  
.  57، ص  2009ئر ، زاھیة حوریة سي یوسف ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، در ھومھ ، الجزا -   668  
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في الضرر الذي  سببیة أي إثبات أن خطأ المدعى علیھ ھو السببللمنافسة عبء إثبات العلاقة ال

  . 669لحقھ

و یساھم في      الحكم بالتعویص یلعب دورا كبیرا بحیث یمكن من اصلاح الضرر اللاحق ، ان 

  . الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة كما یفرض احترام القوانین المتعلق بھذا المجال 

   أصحاب الحق في التعویض -ب

ممارسة مقیدة للمنافسة رفع دعوى التعویض أمام  اصیب بضرر من جراء یمكن لكل شخص

یكون محلھا المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي اصابھ ، شریطة الھیئات القضائیة المختصة 

سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ،   ،ان یكون من اصحاب الحق في المطالبة بھذا التعویض 

منح : و مثال ذلك    المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  48ھذا طبقا للمادة  وعاما أو خاصا 

تعویض لشركة فرنسیة تتكفل برعایة حدث ریاضي ، وقعت ضحیة من جھة للتعسف في 

 وضعیة الھیمنة من قبل الطرف الأساسي للعملیة ، و من جھة أخرى إلى اتفاق بین ھذا الأخیر 

  . 670و منظم العملیة

  لمنافسة خلة باراف الممارسات المأحد أط-1

لأفعال منافیة للمنافسة ، فإن ذلك الفعل یعتبر غیر ا حد الأطراف على علم أو ساھم فيلأ لا یمكن

  .671مشروع و یحرم صاحبھ من التعویض 

 المحاكم الفرنسیة التي أقرت للأطراف المشاركة في الممارسات المقیدة للمنافسةو بالرجوع إلى 

بالتعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة على أن یثبت الطرف المتضرر أنھ بحق المطالبة 

ف على آخر شروط ي استعمال الحق ، و الذي یتجسد في فرض طرفوقع ضحیة التعسف 

  . 672ممنوعة بموجب النصوص التي تحظر مثل ھذه الاتفاقات

  الغیر  -2

ما دام ر اللاحق بھ ،لكل شخص كان ضحیة الممارسات المحظورة ، أن یطلب إصلاح الضر

أھلا لرفع الدعوى ، فإن لم یكن أھلا لذلك ، ناب عنھ نائبھ القانوني من ولي أو وصي أو قیم ، و 

للمضرور أن یوكل وكیلا اتفاقیا یطالب بالحق في التعویض نیابة عنھ ، وینوب عن الأشخاص 

  .المعنویة ممثلوھم القانونیین

                                                           
موساوي ظریفة ،دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون  -  

. 42،  ص  2011- 2010المسؤولیة المھنیة ، جامعة مولود معمري ،  669  
: ، نقلا عن 361ئري  ، المرجع السابق ، ص كتو محمد الشرف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزا -    

 670 -  C.A PARIS , 28/06/2002n00-10676 ,RJDA , 11/02/n1205. 
سامیة أیت میلود ،خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ، المرجع السابق ،  -  

.197ص 
671

  

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة  -  
.360السابق ، ص  672  
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في مقابل الأضرار التي تكبدھا ، و قد یتعلق بمنع و قد یتضمن الطلب الحصول على تعویض  

من  48، و یستند الضحیة في طلب التعویض على المادة 673الاستمرار في مثل ھذه الممارسات 

القواعد العامة التي تھدف أساسا إلى  المتعلق بالمنافسة كما یمكنھ الاستناد إلى 03 – 03الأمر 

  .حمایة المتضرر

  جمعیة حمایة المستھلك-3

و حریتھ   باعتبار أن الھدف من تأسیس ھذه الجمعیات ھي حمایة المستھلك من سلامة صحتھ

     في اقتناء المواد و الخدمات و مادام أن الممارسات المقیدة للمنافسة تؤثر في حریة المنافسة 

لجمعیة حمایة المستھلك المطالبة  674المشرعو بالتي في اختیارات المستھلك ، فقد سمح 

شروعة لبعض نتیجة الممارسات غیر الم ھا الجماعیةیض عن الأضرار اللاحقة بمصالحبالتعو

الأعوان الاقتصادیین ، و یقصد بالمصالح الجماعیة بأنھ مجموعة الحقوق و الامتیازات المخولة 

  . 675للمستھلك بموجب قوانین و تنظیمات خاصة 

خاص معنویة تتمتع بالشخصیة كما یؤول التعویض إلى جمعیات المستھلكین ، باعتبارھا أش 

     المتعلق بالجمعیات  06-12القانونیة ، مما یجعل لھا ذمة مالیة طبقا لمقتضیات القانون رقم 

  .676من القانون المدني ، و لا یؤول إلى المضرور  50و المادة 

 تجدر الإشارة في الأخیر، أن دعوى التعویض یمكن أن ترفع بالتبعیة لدعوى البطلان ، أي أن

 .، یحكم للضحیة بالتعویض  03 – 03القاضي بعد حكمھ ببطلان الالتزامات المخالفة للأمر 

   .كما یمكن رفع دعوى التعویض مستقلة أمام المحاكم المدنیة و التجاریة 

بحیث أن المشرع لم یحدد الحد الأدنى ،  كما أن تقدیر التعویض یعود للسلطة التقدیریة للقاضي

و ذلك حسب الخسارة التي حلت ، 677كما لم یضع حدا أقصى للتعویض للمطالبة بالتعویض 

جبرا للضرر الحاصل ،  678جراء الممارسة غیر المشروعة بالمضرور ة ما فاتھ من كسب 

لتحدید بخبیر یستعین و یمكنھ أن . 680من القانون المدني 182عملا بالمادة ، 679بالمضرور 

                                                           
673 - Jean – Bernard BLAISE , Droit des affaires (commerçants , concurrence , distribution ),op 
cit ,p446. 

.المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر  48المادة  -   674  
ویلت ، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستھلك من الممارسات التجاریة في القانون الجزائري ، أیام دراسیة حول كریم تع -  

. 15، ص  2005التعدیلات المستحدثة في ظل المنظومة القانونیة الوطنیة ، قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة بجایة ، 
675  

. 328، ص بضمان سلامة المنتوج ، المرجع السابق تزامعلي فتاك ، تأثیر المنافسة على الال -  676
  

.332على فتاك ، المرجع السابق ، ص  -   677  
678 - -Lamy  droit économique  , concurrence , distribution et consommation , 1998,n° 848, p 
292. 
 

.160،ص  2004،  2ط 200،  ، دار الھدى 2محمد صبري السعیدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، ج  -   679  
إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد ، أو في القانون فالقاضي ھو الذي یقدره ، و یشمل : " من القانون المدني  182المادة  -  

ر التعویض ما لحق  الدائن من خسارة و ما فاتھ من كسب  ، بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخ
.و یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببدل جھد معقول . في الوفاء بھ   
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دفاتر التجاریة و كل السندات التي یراھا التعویض و مقداره ، فیقوم ھذا الأخیر بفحص ال

ضروریة لجمع كل المعلومات التي تساعده على تكوین فكرة عن مقدار الضرر ، ثم یضع 

  .  681تقریره بید المحكمة لتحكم بما تراه مناسبا حسب قناعتھا

 فإن دعوى التعویض لا تسقط إلاأما عن تقادم دعوى التعویض ، فبالرجوع إلى القواعد العامة 

  . 682سنة من تاریخ وقوع الفعل الضار 15بمرور 

ع على المدعي ، و نظرا و تجدر الاشارة ان في مجال الدعاوى المدنیة فان عبء الاثبات یق

لخصوصیة ھذه الممارسات و ارتباطھا بما ھو تقني و اقتصادي فان المدعي یواجھ صعوبات 

تج عن الاضرار المرتبطة بھذه في الاثبات ، كما أن ھناك صعوبة في تحدید التعویض النا

  .الممارسات 

  

 الرقابة على قرارات مجلس المنافسة : المطلب الثاني 

و لھ و الاستقلالیة  الذي یتمتع بالحیاد لضمان السیر الحسن للسوق ، تم إنشاء مجلس المنافسة

راءات خاد إجإصدار أوامر ، توقیع عقوبات ، و كذا اتعلى  الدرایة الكافیة و المقدرة القانونیة 

و لضمان . و المتعلق بضبط السوقالمخولة لھ قانونا ة وظیفالقیام بو ذلك من أجل تحفظیة ، 

جھة سلطة العقاب التي یتمتع بھا اتأدیة مجلس المنافسة لوظیفتھ في إطار الشرعیة القانونیة و لمو

و التأكد من صحة ار ، كان لا بد من ایجاد ضمانات قانونیة لحمایة حقوق الأطراف المعنیة بالقر

، و تتمثل ھذه الضمانات التكییف القانوني المسند الیھا و مدى تناسب العقوبة مع الفعل المقترف  

لمخاصمة في تقریر حق المتعاملین المعنیین بقرارات المجلس في اللجوء إلى القاضي المختص 

  .  و ذلك بالطعن فیھا  ھذه القرارات

الفصل الخامس من الباب  المشرع خصصلمتعلق بالمنافسة ، ا 03- 03و بالرجوع إلى الأمر 

و ذلك بتوضیح الجھة القضائیة المختصة  موضوع الطعن في قرارات مجلس المنافسة ل الثالث 

 . بھ ، و الإجراءات المتبعة فیھ ، وصولا إلى الفصل فیھ 

  

   ضد قرارات مجلس المنافسة الطعن:  الفرع الأول

من اھم الجھات التي تھتم بتطبیق القوانین و الفصل في المنازعات مھما  تعتبر الھیئات القضائیة

و من   و السلطات العمومیة ،       سواء تلك التي تتم بین الأفراد فیما بینھم ، أو بین ھؤلاء تكان

نتعرض إلى الجھة القضائیة التي یرفع إلیھا الطعن ثم نتطرق إلى الإجراءات خلال بحثنا 

  .الخاصة بھا 

                                                                                                                                                                       
غیر أنھ إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان 

".یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد  680  
عادل ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات  المقیدة للمنافسة  في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  بو جمیل -  

. 145، ص  2012الماجستیر في القانون ، فرع المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
681  

سنة من یوم وقوع ) 15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر :" من القانون المدني على أنھ  133تنص المادة  -  
682 .الفعل الضار 
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   الجھة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن-أ

" على أنھ   12- 08المعدلة بموجب الأمر  03 – 03من الأمر رقم  1فقرة  63تنص المادة 

قابلة للطعن أمام مجلس  المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة تكون قرارات مجلس المنافسة

من الوزیر المكلف الأطراف المعنیة أو  قبل من، قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة 

  " .لا یتجاوز شھرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار في أجل  بالتجارة 

بشأن الممارسات المقیدة  نافسةأن الطعون ضد قرارات مجلس الم 63یفھم من نص المادة 

المتعلقة ء سوا ، 683ترفع إلى مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة للمنافسة 

و ھذا یعد مخالفا لأحكام القانون العضوي رقم  بالموضوع أو تلك المتعلقة بالتدابیر التحفظیة ، 

باعتبار مجلس المنافسة سلطة اداریة فإن اختصاص النظر في الطعون ضد  01684 – 98

ا التي تنص على م من القانون العضوي 09مادة لو ھذا طبقا لقراراتھ تعود إلى مجلس الدولة 

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات  -: یفصل مجلس الدولة ابتدائیا و نھائیا في : " یلي 

  . ..." التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة ، الھیئات العمومیة الوطنیة 

ء الاداري ، القضا عون ضد القرارات الاداریة من امامو بالتالي فاذا كان الاصل ان ترفع الط

و منحھ للقضاء العادي ، غیر أن المشرع وقع في عدم دستوریة ھذا الموقف ، فإن الاستثناء ھ

كون أن اختصاص مجلس الدولة تم تحدیده بقانون عضوي ، أما اختصاص القضاء العادي 

، مما یعني أن المشرع قد خالف مبدأ تدرج القوانین  685بالنظر في الطعون جاء بقانون عادي

ي یحدد موقع القواعد القانونیة في المنظومة القانونیة ، ففي القمة الدستور تلیھ القوانین الذ

   .686العضویة تم القوانین العادیة

إداریة یتخذ قرارات  سلطة أنھ بالرغم من أن مجلس المنافسة  ، نستخلصانطلاقا مما سبق 

أو أوامر لوقف تلك الممارسات  ورمقیدة بالمنافسة بما في ذلك البیع المحظلمعاقبة الممارسات ال

تفلت من رقابة  إلا أن الطعن في ھذه القرارات ي تعتبر نشاطا ذات طبیعة إداریة  ، ، و الت

   .یتم أمام جھة قضائیة عادیة ف القاضي الإداري ،

و إذا ما قارنا مجلس المنافسة بسلطات ضبط أخرى ، نجد أن قرارات ھذه الأخیرة یطعن بھا 

المنظمة لسلطات الضبط في  ، و ھذا انطلاقا من أن النصوص القانونیة لدولةأمام مجلس ا

ا ضمن باعتبارھا ھیئات عمومیة وطنیة بما أنھ من غیر المنطقي إدراجھ  المجال الاقتصادي،

  .687السلطات الإداریة المركزیة و لا المنظمات المھنیة 

                                                           
لیلى مادیو ، تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ، الملتقى الوطني حول سلطات  -  

. 280 ،  ص 2007الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، جامعة بجایة ،  683  
یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ ، ج ر  1998ماي  30مؤرخ في  01 – 98القانون العضوي رقم  -  

.1998،  37عدد 
684

  

.181شفار نبیة ، المرجع السابق ، ص  -   685  
686 -R . ZOUAIMIA , Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique , Rev . IDARA , n° 2 , 2004 , pp123 – 165 . 
687 - ZOUAIMIA Rachid , Le régime contentieux  des autorités  administratives indépendantes 
en droit  Algérien . revue IDARA n° 2  , 2005. 
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 الأمر نون الفرنسي و بالضبط لقاو لتوضیح أسباب ھذا الاختصاص یجدر بنا الرجوع إلى ا 

  . المتعلق بالمنافسة و الأسعار  1986دیسمبر  01في  الصادر

 الطعون المرفوعة ضد اختصاص النظر في 688 1243 -86رقم من الأمر  15المادة  منحت

غیر أن الحكومة الفرنسیة أرادت أن یكون الطعن ،  689 قرارات مجلس المنافسة لمجلس الدولة

 بتوحید ذلك  المجلس الدستوري ففصل،  690العادي و لیس الاداري من اختصاص القاضي

لھدف و ھو القضاء العادي  691المنازعات المتعلقة بالمنافسة و ضمھا إلى جھة قضائیة واحدة 

   . 693ذلك أن القضاء العادي ھو حصن الحریات الفردیة  692حسن سیر العدالة 

الطعون ضد ، أصبحت  1987جویلیة  6 المؤرخ في 499-87رقم  و بالتالي مند صدور قانون

      . 694باریس محكمة استئناف غرفة المنافسة المتواجدة ب أمام  قدمقرارات مجلس المنافسة ت

لتفادي تشتت منازعات المنافسة في أنظمة قضائیة تم نقل الاختصاص للقضاء العادي ذلك بو 

، رغم أنھا تخص نفس الوقائع لأن ھذه الأخیرة یمكن  695مختلفة مما یؤدي إلى تعارض الأحكام

تقدیر اداري یتم أمام مجلس المنافسة و مجلس الدولة ، و تقدیر : أن تخضع لتقدیرین مختلفین 

  .  696استئناف ،و محكمة النقضقضائي یتم أمام ، محكمة ، محكمة 

  الآراء المعارضة لمنح الاختصاص إلى القضاء العادي  -1

لمعارض لتولي المحكمة العادیة صلاحیة النظر في القضایا الصادرة من مجلس أسس الراي ا

المنافسة اعتباره سلطة اداریة مستقلة ، و بالتالي فإن قراراتھ تتسمع بالطابع الإداري الذي ھو 

 ، و لھذا یعتبر منح ولایة النظر في قرارات مجلس المنافسة من اختصاص القاضي الاداري

و ھذا یعد خرقا لمبدأ   لفة صریحة لقانون عضوي بموجب القانون العادي ، للقضاء العادي مخا

یلیھ القانون العضوي النصوص القانونیة في النظام القانوني الداخلي الذي نجد في قمتھ الدستور 

                                                                                                                                                                       
 
688

-article 15 «  les décision du conseil de la concurrence sont communiquées aux intéressés et au 
ministre chargé de l’économie qui peuvent dans les deux mois , formes un recours de pleine juridiction 
devant le conseil d’état  ….. ». 

689 - David KATZ , Juge administratif et droit de la concurrence , Presses universitaires D’Aix – 
Marseille – PUAM , paris , 2004 ,   p27. 

جوھرة بركات ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  -  
.40، ص  2007 – 2006العام ، فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،  690  

691 - Jean – Bernard BLAISE , Droit des affaires ( commerçants , concurrence , distribution ) , 
L.G.D.J , DELTA , paris  , p 442.  

عز الدین عیساوي ، السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، مذكرة لنیل شھادة  -  
. 118،  ص 2005الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،  692  

.120، ص 2000حنفي عبد الله ، السلطات الإداریة  المستقلة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -  
693

  
694

 -Marie MALAURIE – VIGNAL , Droit interne de la concurrence   , op cit, p 161. 
،  ص المرجع السابقعز الدین عیساوي ، السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي  -  

118 . 695  
، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -  

. 336بق ، ص السا 696  
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، فالقانون العضوي  یخضع لرقابة المطابقة للدستور قبل صدوره و یتم  697تم القانون العادي 

  . ة المطلقة للنواب إصداره بالأغلبی

القضاء الإداري و القضاء لا یعد المعیار الاقتصادي حاسما في توزیع الاختصاص بین  ھكما أن 

اقتصادي یحتاج إلى درایة واسعة في ھذا المتعلق بالمجال كما أن النظر في القضایا  . العادي

 BEZARDاي الفقیھ و تقنیات قد یجھلھا القاضي العادي مما قد یضعف حكمھ و ھذا رالمجال 

pierre  عندما سیصعب على القضاة العادیین مواكبة التقنیات الجدیدة و الصعبة "و ذلك بقولھ

 كما یرى  . 698 "لن یكون أمامھم الا تأیید حلول المؤسسات الاداریة و تحالیل رجال الاقتصاد 

chapus  ظر في الدعاوى ان محكم الاستئناف بباریس لا یجب ان تكون الوحیدة المختصة بالن

  .المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة ، بل ان مجلس الدولة یحتفظ بجانب من تلك الدعاوى 

  مبررات منح الاختصاص للقاضي العادي-2

ى القاضي إلالنظر في قرارات مجلس المنافسة  لقد أسس الرأي الموافق على منح اختصاص

ق بالسوق و و المتعل المقیدة للمنافسة الممارسات العادي ، على طبیعة النزاع الذي تثیره

فإن منح الاختصاص إلى جھة و بالتالي القانون الخاص ،الذي تحكمھ قواعد المؤسسات و 

اضي قضائیة عادیة  یحقق الانسجام و التوافق بین الطبیعة الحقیقیة للنزاع في مادة المنافسة و الق

المختصة لتطبیق من أجل توحید الجھة إلى جانب ذلك فتكریس ھذا المبدأ كان . 699الطبیعي لھ 

  . 700قانون المنافسة 

   

  اجراءات الطعن -ب

إن مجلس المنافسة لیس ھیئة قضائیة و بالتالي لا یمكن أن نعتبر الطعن ضد قراراتھ بمثابة 

مجلس قضاء الجزائر كقاضي أول من قبل  بغیة الغاء او تحویل القرار استئناف بل مجرد طعن

  . و آخر درجة 

استنادا إلى أحكام قانون  من طرف الأطراف المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة  تم ذلكو ی 

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة 

المتعلقة بالا  قرارات، و ھي تلك ال النزاعموضوع التي تتعلق بات بین القرارو یمیز المشرع 

تضع حد للممارسات المقیدة  و بتطبیق الغرامات المالیة و تنفیذ أوامر التي وجھ للمتابعة ،

تلك  و بین .بتداء من استلام القراریكون الطعن فیھا في أجل لا یتجاوز شھرا واحدا ا ،للمنافسة 

  .تجاوز عشرین یوما  فیھا مدة الطعن لا ت ، التي یكون ة في طلب الاجراءات المؤقتةالصادر

                                                           
697 - ZOUAIMIA Rachid , Les fonction répressives de l’autorité administratives indépendantes  
statuant en matière économique  , op.cit , p p155 , 156. 

.المرجع السابق محسن جبیلو ، دور القاضي و الناظم في حل نزاعات المنافسة ،-   698  
.  176ص المرجع السابق ، جلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ، كحال سلمى ، م -   699  
700 .133تواتي محند الشریف ، المرجع السابق ، ص  -  
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لمنافسة و المتعلقة بمجریات و بالتالي تخرج من نطاق الطعن الأوامر التي یصدرھا مجلس ا 

  .المجلس الأعمال الداخلیة لسیر  التحقیق في القضیة و التي تعتبر من

برفع عریضة تبین اسم المستأنف ، لقبھ ، مھنتھ و موطنھ ، و عندما یكون المستأنف یتم الطعن 

عة من شخصا معنویا ، یبین تسمیتھ ، شكلھ ومقره الاجتماعي ، و تكون العریضة  معللة و موق

و یجب أن تكون العریضة  .تودع لدى أمانة ضبط مجلس قضاء الجزائر  .  الطاعن أو محامیھ

یسجل أمین الضبط رقم القضیة و تاریخ  مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الأطراف المعنیة ، 

  .سمیا من المدعي إلى المدعى علیھأول الجلسة على نسخ العریضة و تبلغ ر

ترسل نسخة منھ إلى رئیس مجلس المنافسة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة بمجرد إیداع الطعن 

عندما لا یكون ھذا الأخیر طرفا في القضیة ، و یرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة 

، كما  701موضوع الطعن إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي یحددھا ھذا الأخیر

من جمیع المستندات المتبادلة بین أطراف القضیة إلى  یقوم المستشار المقرر بإرسال نسخة

، یمكن لھذین الأخیرین تقدیم  702الوزیر المكلف بالتجارة و إلى رئیس مجلس المنافسة

المقرر ، و تبلغ الملاحظات إلى أطراف ملاحظات مكتوبة في آجال یحددھا المستشار 

  . 703القضیة

بالطعن الرئیسي فلا یقبل الطعن الفرعي إلا مرتبط  قد یتبعھ طعن فرعيیكون الطعن رئیسیا و 

) الطاعن ضده (إذا قبل الطعن الرئیسي ، فالطعن الفرعي ھو مذكرة یقدمھا  المستأنف علیھ  

و یمكن رفع الطعن الفرعي في أیة حالة كانت )  . الطاعن الأصلي(للرد على ما أثاره المستأنف 

  . 704علیھا الدعوى

مجلس المنافسة والذین لیسوا أطرافا في الطعن التدخل في  معنیین أمام كما یمكن للأطراف

  .705الدعوى ، أو أن یلحقوا بھا في أیة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري 

  الآثار المترتبة عن الطعن : الفرع الثاني 

على أن طعن في القرار مجلس المنافسة لا یوقف  03-03من الأمر  03الفقرة  63نصت المادة 

  .و قابلتھا للتنفیذ الشرعیة على أساس أن القرارات الاداریة تفترض فیھا تنفیذه ، ذلك 

و قوة تأثیرھا  من خلال ھذا المبدأ ، یمكن ضمان جدیة القرارات التي یصدرھا مجلس المنافسة ،

فغیاب الأثر الموقف للتنفیذ في منازعات مجلس  في مواجھة الممارسات المقیدة للمنافسة ، 

  .706ان سرعة و فعالیة القرارات المتخذة المنافسة تبرره ضم

                                                           
.المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر  65المادة  -   701  
.من نفس الأمر  66المادة  -  
702

  

.من نفس الأمر  67المادة  -   703  
على ضوء القانون الفرنسي ، المرجع السابق  الھیمنة على السوق في القانون الجزائري ،قوسم غالیة ، التعسف في وضعیة - 

. 162،  ص   704  
.المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  68المادة  -   705  
.91موساوي ظریفة ، دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، المرجع السابق ، ص  -  
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لكن یرد على ھذا المبدأ استثناء ، إذ یجوز لرئیس مجلس قضاء الجزائر وقف تنفیذ قرار مجلس 

التي جاء  63ة ادو ھذا ما نصت علیھ الفقرة نفسھا من الم  إذا اقتضت الظروف ذلك المنافسة

یوما أن  15لجزائر في أجل لا یتجاوز غیر أنھ یمكن لرئیس مجلس قضاء ا" ...  :فیھا ما یلي 

 أو عندما تقتضي ذلك الظروف 46و  45 یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في المادتین

من  913المادة  كما نجد ھذا الاستثناء في القواعد العامة حیث تنص علیھ ." الوقائع الخطیرة 

لس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم یجوز لمج: " بقولھا قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 

الصادر عن المحكمة الإداریة ، إذا كان تنفیذه من شأنھ أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة 

مؤكدة لا یمكن تداركھا ، و عندما تبدو الأوجھ المثارة في الاستئناف من شأنھا تبریر الغاء 

  ."القرار المستأنف 

لیس ھو الغایة في حد ذاتھ بل مجرد تمھید المنافسة  إن وقف تنفیذ القرار الصادر عن مجلس

یدرأ الضرر الذي لا یمكن لدعوى الإلغاء إصلاحھ ، فالحكم بوقف فالھدف منھ ھو القرار  لإلغاء

ة إعادة الحال إلى تنفیذ قرار إداري سیؤدي إلى سد الثغرة التي یفتحھا تنفیذ القرار و ھي استحال

  .  707اج قرار إداري غیر مشروع لآثاره في حق ذي الشأن ، فضلا عن منع إنتما كان علیھ 

،  و سة یخضع للسلطة التقدیریة للقاضيإن تحدید مدى خطورة القرار الصادر عن مجلس المناف

و ذلك طبقا لشروط یمكن تحدیدھا فیما  بذلك یقدر إصدار قرار نوقف التنفیذ أو عدم اصداره،

  :یلي 

، و قد عرفت محكمة التنازع الفرنسیة  ه تعدیا أو استیلاءأن یشكل القرار المراد وقف تنفیذ-

" او تنظیمي  كن ربطھ بتطبیق نص قانونيھو تصرف صادر عن الادارة لا یم" التعدي بقولھا 

ملكیة عقاریة مساس من طرف الادارة بحق " ء فقد عرفھ القضاء الفرنسي بانھ الاستیلااما .

  .  708"ا الاعتداء فعلا من افعال التعديلاحد الخواص ، في ظروف لا یكون فیھا ھذ

  .أن لا یمس وقف التنفیذ بحقوق الأطراف -

  .709یصعب إصلاحھا أو تداركھا لو نفذ  اأضراریحدث القرار المطلوب وقف تنفیذه أن -

التي من شأنھا أن تؤدي إلى إلغاء القرار المطعون  في طلب وقف التنفیذ  ةجدیة الدفوع المثار-

  .فیھ 

  .ن القرار المطلوب وقف تنفیذه متعلقا بالنظام العام أن لا یكو-

  . 710أن یكون طلب وقف التنفیذ لاحقا أو متلازما مع استئناف القرار المراد ایقاف تنفیذه-

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  2وني عبد الله ، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري ، ط عبد الغني بسی - 

.  22، ص 2001مصر ،  707  
.الاستیلاء الذي قصده المشرع الجزائري یرد على الاموال مھما كان نوعھا  نا -  708  

، منشورات الساحل ، الجزائر  04ة مجلس الدولة  ، عدد إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة ، مجل بن ناصر محمد ، -  
. 26،    ص    2003،  709  
. 25،    ص    داریة ، المرجع السابق بن ناصر محمد ، إجراءات الاستعجال في المادة الإ -   710
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إیداع طلب وقف تنفیذ من قبل صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة لدى مجلس  -

  . 711قضاء الفاصل في الطعن الأصلي

یس المجلس القضائي طلب رأي الوزیر المكلف بالتجارة في طلب وقف تنفیذ شرط أن یمكن لرئ

  . 712لا یكون الوزیر طرفا في القضیة

انھ سیتم الغاء قرار مجلس المنافسة ، فقد ان صدور الحكم بوقف التنفیذ لا یعني بالضرورة 

حكم برفض طلب یرفض طلب الالغاء ، كما ان رفض طلب وقف التنفیذ لا یشیر الى ضرورة ال

الالغاء ، ذلك ان القاضي ینظر في الطلبین على حد ، لكن إذا صدر حكم برفض طلب الالغاء 

  .تنتھي اثار الامر بوقف التنفیذ و تعود القوة التنفیذیة الى القرار الموقوف  

  

  الفصل في الطعن :  الفرع الثالث

یتضمن س قضاء الجزائر یمكن أن ، فإن قرار مجل 713تبعا للقواعد العامة في استئناف الأحكام

، و أن المجلس قد أصدر   إذا تبین أن الطعن غیر مؤسسا قانونا إما تأیید قرار مجلس المنافسة

قرار الو بذلك یصبح  قراره مسببا مبني على أسس قانونیة غیر مشوبة بعیب یجعلھ قابلا للإلغاء،

ر المجلس أو الطعن بالنقض ضد قرار و في ھذه الحالة للمعني الخیار بین تنفیذ قرا نھائیا ،

و إما یصدر  . ءات الواردة في القواعد العامة أمام المحكمة العلیا وفق الإجرامجلس القضاء 

  .یل أو التعد بالإلغاءقراره 

تعتبر قرارات مجلس المنافسة ، قرارات اداریة ، تصدر في إطار قیامھ بصلاحیاتھ كسلطة 

یستخدم تقنیات  ، إلا أنھعادیة  قضاء الجزائر ھیئة قضائیة  و بالرغم من كون مجلس. عمومیة 

یمارس رقابة على شرعیة القرارات الاداریة التي  الرقابة التي یستعملھا القاضي الإداري ، فھو

و یعد مبدأ الشرعیة من المبادئ الھامة التي تحكم دولة القانون و ھو یتخذھا مجلس المنافسة ،

ة العامة عن طریق القاعدة السلطات بما فیھا الإداریة للإرادكل مبدأ دستوري ، یقضي خضوع 

 24طة حیث أن الدستور من خلال مادتھإضافة إلى عدم التعسف في استعمال السل.القانونیة 

  .قب على التعسف في استعمال السلطةینص على أن القانون یعا

ظامھا القانوني أخضع و رغم خصوصیة ن شأن بقیة السلطات الإداریة فإن المشرع  ھاو شأن

  .سلطات الضبط لرقابة الشرعیة من طرف القاضي 

الداخلیة و  الخارجیة الشرعیة  فیما یخص مجال رقابة الشرعیة ، یراقب مجلس قضاء الجزائر 

  .حتى یتكن من إصدار قراره بإلغائھا لقرارات مجلس المنافسة 

                                                           
المكلف یودع صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر "  :على ما یلي 03 – 03من الأمر  69من المادة  02تنص الفقرة -  

" .بالتجارة طلب التنفیذ   
 711  

یطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزیر : " على ما یلي  03 – 03من الأمر  69من المادة   03تنص الفقرة  -  
" .المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفیذ عندما لا یكون ھذا الأخیر طرفا في القضیة  712  

713 -Marie Chantal . Boutard la barde . Gay  Ganivet , Droit français de la concurrence . op cit  ,  
p239 . § 247 – 248. 
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لطات القضائیة المختصة في تقدیر سھي أكثر اعتمادا من قبل الإن النوع الأول من الرقابة ،

یقتضي بحث المجلس القضائي مدى التزام مجلس  رعیة قرارات السلطات الاداریة المختصة ،ش

      المنافسة في اصداره القرار المطعون فیھ بالاختصاص المحدد لھ بموجب قانون المنافسة ،

    حترامھ لمبادئ حقوق الدفاع ،و عدم تجاوزه نطاق تطبیق الأمر المتعلق بالمنافسة ، و مدى ا

  .القرار  لإصدارو مدى اتباعھ الاجراءات الواجبة 

ارتكاب ، فمضمونھا أن یبحث المجلس القضائي في مدى على الشرعیة الداخلیة أما الرقابة 

    المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة القانونیة في تطبیق أحكام القواعد  مجلس المنافسة خطأ

  .صحة التكییف القانوني المعطى للوقائع من قبل المجلس  و مدى

أو رفض  ھذه الرقابة إذن و بنوعیھا ھي التي تقود المجلس القضائي إلى إلغاء القرار أو تعدیلھ 

الطعن المقدم ، أما إذا قرر المجلس إلغاء القرار ، فإن أثر ھذا الإلغاء یتوقف على حجم تأثیر 

سبب الإلغاء ماسا بالإجراءات في اءات ، ففي الحالة التي یكون فیھا سبب ھذا الإلغاء على الإجر

مجملھا ، فإن قرار المجلس القضائي یضع حدا للمتابعة ، و یكون ذلك مثلا في حالة المساس 

بمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الدفاع ، أما في الحالة التي یكون فیھا سبب الإلغاء متعلقا بعنصر 

ریق إعادتھا إلى مجلس ، فإنھ یتم التصدي للقضیة من جدید عن طفقط من عناصر القرار 

  .المنافسة 

ھذا إذن عن إلغاء القرار المطعون فیھ ، أما عن تعدیل القرار ، فإن التعدیل یتسند إلى مضمون 

فالقاضي یتمتع بسلطة تعدیل العقوبة القرار في حد ذاتھ من حیث عدم كفایتھ أو المبالغة فیھ ، 

ذلك بعد دراسة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنیة ، لیتخذ عقوبة أشد  المقررة ، و

   . لعقوبة التي قررھا مجلس المنافسةأو أخف من ا

فبعد أن اقدر المجلس كما حدث  فقد یتضمن ھذا القرار بالتعدیل التخفیض من العقوبة المالیة مثلا

ناف بتعدیل قرار مجلس المنافسة كمة الاستئقامت محقراره بفرض عقوبة مالیة على المخالف ، 

التعدیل  بالإضافة إلى العقوبات المالیة قد یمس . 714خارج المتابعة، بوضع المدعى علیھ 

سة بحیث یمكن للقاضي المختص تعدیل الاجراءات التدابیر التحفظیة موضوع قرار مجلس المناف

  . إلخ ..715التحفظیة التي أمر المجلس بھا 

تصاص لمجلس قضاء الجزائر للنظر في القضایا المتعلقة بإلغاء القرار الصادر ان اعطاء الاخ

من مجلس المنافسة یبدوا انھ دون جدوى ذلك ان مجلس القضاء لیس محتص في مجال 

المنازعات الاداریة و ھذا ما یشكل لھ عوائق في اصدار أحكامھ لأن النظر في مشروعیة القرار 

  .كون لھ درایة كافیة بالقانون الإداري لیس بالأمر الھین و یجب أن ی

                                                           
714

 - C . Paris , 8 Avril 2008 :Laboratoire Glaxo Smithkline (France ) SAS- RG n ° 2007/07008 , R 
.Gaz .Pal , Recueil Novembre – Décembre 2008 , Sommaires de jurisprudence , p 4045. 
715 - Marie CHANTEL BOUTARD – LAVARDE , GRYCANIVET , Droit francais de la concurrence , 
op cit , p239. 
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و مھما یكن من أمر ، فإن القرار الذي یصدره مجلس قضاء الجزائر یرسل إلى الوزیر المكلف 

و تكون تلك  .03716 – 03من أمر  70بالتجارة و إلى رئیس مجلس المنافسة حسب نص المادة 

جراءات الطعن المنصوص علیھا في للإ ن بالنقض أمام المحكمة العلیا طبقاقرارات قابلة للطعال

 .لقواعد العامة  لعدم وجود نص خاصا

المختصة بالنظر  القضائیة الجھة یتم التساؤل عن غیر أنھ في حال الحكم بالإلغاء أو التعدیل ،

 .في دعوى المسؤولیة التي یرفعھا الطرف المتضرر من القرار 

، و یمكن  ح الضرر الذي تم إحداثھ تعرف دعوى المسؤولیة عموما على أنھا الالتزام بإصلا

تعریفھا في مجال السلطات الإداریة المستقلة بأنھا الدعوى التي یرفعھا المتضرر من قرار غیر 

  . 717مشروع اتخذتھ ھیئة إداریة مستقلة

النظر في الطعون في قرارات مجلس نص على اختصاص مجلس قضاء الجزائر بإن المشرع 

ھذه بھذا تبقى  ، دون ان یتعرض إلى دعوى التعویضناء عن القاعدة استثو ھذا یعد المنافسة ، 

من قانون الاجراءات  801من اختصاص القاضي الإداري  و ھذا طبقا لنص المادة المسألة 

دعاوى ... تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في : " المدنیة و الاداریة التي جاء فیھا 

 ".القضاء الكامل 

،  ة واحدةفیما یخص قضی اللجوء إلى محكمتین  مادة یؤدي بالمتقاضي إلىإن تطبیق ھذه ال

اللجوء إلى المحاكم الإداریة لرفع  :  ةبالإلغاء و الثانی اللجوء إلى المحكمة العادیة لطلب : ىالأول

 ھذا من جھة ، كما718یعیق تحقیق مبدأ تقریب العدالة من المواطن  ا و ھذ ، دعوى المسؤولیة 

سن سیر العدالة التي من أجلھ تم مبدأ ح و    یتنافى مما ى صدور أحكام متناقضة ،یؤدي إلقد 

    . نقل اختصاص الطعن في قرارات مجلس المنافسة من القضاء الإداري إلى القضاء العادي 

ھة قضاء لدى ج 719یستحسن تدخل المشرع بھدف توحید الاختصاص و استنادا على ھذا المبدأ 

و تجنب التنازل الإیجابي و السلبي   من مصلحة على المتقاضین ، واحدة  لما یعود بھ

  .720و الإداري   للاختصاص بین القضاء العادي

و بعد تناول موضوع متابعة مخالفة البیع المحظور في قانون المنافسة و تحدید الدور الذي یلعبھ 

ناول في الفصل الثاني كل من مجلس المنافسة و الھیئات القضائیة في التصدي لھذه المخالفات نت

  .متابعة ھذه المخالفات في قانون الممارسات التجاریة 

                                                           
ترسل القرارات : " المتعلق بالمنافسة على أنھ  12 – 08المعدلة بموجب القانون  03 – 03من الأمر  70تنص المادة 

علیا و عن مجلس الدولة إلى الوزیر المكلف بالتجارة ، و إلى رئیس الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر و عن المحكمة ال
" .مجلس المنافسة   - 716  

،  ص  المرجع السابق مادیو لیلى ، تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ، -  
275.
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بالممارسات المقیدة للمنافسة ، مجلة القانون الاقتصادي و مقدم توفیق ، دور الھیئات القضائیة في النزاعات المتعلقة  -  
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ات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر رحموني موسى ، الرقابة القضائیة على سلط -  
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  في قانون الممارسات التجاریة متابعة البیع المحظور : الفصل الثاني 

المتعلق بالممارسات التجاریة ھو ضبط و تنظیم العلاقات  02 – 04إن الھدف من القانون رقم 

ین ، و فیما بینھم و بین المستھلكین ، و ذلك بتوفیر المناخ التجاریة فیما بین الأعوان الاقتصادی

         ، و توفیر الأمان الملائم للمعاملات التجاریة التي یجب أن تسودھا الشفافیة و الوضوح 

  . على المتعاقدین ، و على المستھلكو النزاھة و الشرف ، بما یعود بالمنفعة 

مھ بجملة من النصوص ردعیة ووقائیة و أخرى أحكاو لتحقیق ھذه الأھداف أحاط المشرع 

      كل ما یتعلق بالمخالفات 02 – 04عقابیة ، فقد تضمن الباب الرابع و الخامس من القانون 

و العقوبات و كیفیة المعاینة و التحقیق و المتابعة ، و من استقرار النصوص ، نجد أن المشرع 

عاتق العون نون مسؤولیة على في ھذا القاقد رتب على ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا 

الاقتصادي ، و ھذا حمایة للأطراف المتعاقدة سواء إذا كانت العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین 

  .فیما بینھم ، أو بین العون الاقتصادي و المستھلك 

مارسات المتعلق بالم 02 – 04و في مجال بحثنا نجد أن البیع المحظور یعد مخالفة طبقا للقانون 

التجاریة و یخضع لنفس الاجراءات الوقائیة و الردعیة التي تخضع لھا المخالفات المقررة في 

  .ھذا القانون 

 و ثانیھا  نتناول في أولھما إثبات المخالفةو علیھ سوف نقسم دراسة ھذا الفصل إلى مبحثین ، 

  .متابعة المخلفة 

  حقیقمن طرف ھیئات التاثبات المخالفة : المبحث الأول 

فصلا كاملا في مجال اثبات المخالفات المتعلقة بقانون الممارسات التجاریة خصص المشرع لقد 

      قیام بالمعاینةالمؤھلین للالموظفین  02 – 04من قانون  59إلى  49بینت المواد من ، حیث 

تعرضھم إلى  ، و الحمایة القانونیة التي یحضون بھا في حالة و التحقیق ، و المھام المخولة لھم 

  . 721 الموكلة إلیھ  مھامقیامھم بال مقاومة أثناء

  ھیئات التحقیق: المطلب الأول 

لقواعد با المتعلق  02 -89 رقم لقانوناكانت بدایة تحدید الھیئات المكلفة بالتحقیق من خلال 

ن باعتبار أن القوانین حمایة المستھلك جاءت سابقة على القوانی 722حمایة المستھلك العامة ل

المنظمة للمنافسة ، و أن نظام الحمایة كل سابقا حتى على مبدأ تحریر المنافسة الذي كرسھ 

ضباط الشرطة  إلى بالإضافة: " منھ على ما یلي  15المادة حیث تنص ب،  1996دستور 

و المفتشین العامین  الأقسامن مفتشي إالجزائیة ف الإجراءاتالقضائیة المنصوص علیھم في قانون 

مؤھلون  لمصالح مراقبة الجودة و قمع الغشتشین و المراقبین العامین و المراقبین التابعین و المف

  ". إثباتھاھذا القانون و  أحكامكذلك لمعاینة مخالفات 
                                                           

ر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، عجاب عماد ، دور أجھزة الرقابة في حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستی -  
721 . 68- 67، ص ص  2008كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، 

  

.  03- 09، المعدل بموجب القانون رقم  6، ج ر عدد  08/02/1989المؤرخ في  02 – 89القانون رقم  -  
722
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الذي منح 723 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 39 -90المرسوم التنفیذي رقم بعد ذلك صدر 

من ھذا  03فالمادة  02-89من القانون  10مادة المذكورین في ال لأعوان الاختصاص لنفس

المذكور  02-89من القانون رقم  15المذكورین في المادة  الأعوانیقوم :" المرسوم تخص 

  . ..."، برقابة المنتوجات و الخدمات  أعلاه

تجدر الإشارة أن الھدف من انشاء ھذه الھیئات بمقتضى قوانین حمایة المستھلك و رقابة الجودة 

و لیس حمایة المنافسة او السوق او حتى حمایة العون ع الغش ھي حمایة المستھلك  و قم

یھدف ھذا القانون الى " بقولھا  02-89الاقتصادي و ھذا ما اقرتھ المادة الاولى من القانون 

او الخدمة / تحدید القواعد العامة المتعلقة بحمایة المستھلك طوال عملیة عرض المنتوج و 

، و ھذا على خلاف قانون ... " تبارا لنوعیتھا و مھما كان النظام القانوني للمتدخلللاستھلاك اع

المنافسة و الممارسات التجاریة اللذان یھدفان إلى ضبط السوق و حمایة أطراف العلاقة سواء 

  .وا أعوانا اقتصادیة أو مستھلكین كان

المتعلق بالمنافسة   06-95 مرالألمقتضیات التحول الذي صار في المجال الاقتصادي تم اصدار 

"  :و ذلك بقولھا  المكلفین بالتحقیقات الاقتصادیة الأعوانمنھ  78و الذي یحدد بموجب المادة 

الجزائیة یؤھل  الإجراءاتعلاوة على ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون 

  : أحكامھة مخالفات و معاین الأمرللقیام بالتحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بتطبیق ھذا 

  .أعوان الإدارة المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش-

  .من ھذا الأمر  39المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبیقا لأحكام المادة -

  " .تجارة على الأقل الذین یعملون بالوزارة المكلفة بال 14یمكن تأھیل الأعوان في الدرجة -

المذكورة سابقا فئات أخرى إلى جانب الأعوان المذكورین في المادة  78و بالتالي إضافة المادة 

ضافت إلى جانب الأعوان التابعین لمصالح الرقابة و قمع الغش أعوان  02-89من القانون  15

ابعین لمجلس مكلفین بالتحقیقات الاقتصادیة و المنافسة و الأسعار بالإضافة إلى المقررین الت

  .المنافسة ، و كذلك أعوان تابعین لوزارة التجارة 

و  06-95الممارسات التجاریة و بھذا ألغى القانون إلا المشرع ارتأى الفصل بین المنافسة و 

-04القانون رقم  أصدر قانونین منفصلین كل لھ أحكامھ الخاصة الھیئات المؤھلة لحمایتھ فأصدر

للقیام یحدد الموظفین المؤھلین الذي قة على الممارسات التجاریة المتعلق بالقواعد المطب 02

الشرطة القضائیة المنصوص  أعوانضباط و  :بعملیات التحقیق و المعاینة و المتمثلین في 

الخاصة بالمراقبة  الأسلاك إلىالجزائیة ، المستخدمون المنتمون  الإجراءاتعلیھم في قانون 

 أعوانالجبائیة ،  الإدارةالمعنیون التابعون لمصالح  الأعوانتجارة  ، المكلفة بال  للإدارةالتابعین 

  . 724المعینون لھذا الغرض الأقلعلى  14المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  الإدارة

                                                           
. 31/01/1990خ الصادرة بتاری 05، ج ر عدد  30/01/1990المؤرخ في  39- 90المرسوم التنفیذي رقم  -   723

  
724

  .الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المذكور سابقا 02- 04من القانون رقم  49المادة  -   
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  ضباط و أعوان الشرطة القضائیة: الفرع الأول 

و التي تتألف  ضائیة من قانون الاجراءات الجزائیة تشكیلة الضبطیة الق 14حددت المادة   لقد 

  :ھي ثلاث فئاتمن 

  .ضباط الشرطة القضائیة -1

  .أعوان الشرطة القضائیة -2

  .موظفین و الأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الشرطة القضائیة-3

في  حصرت مھمة التحقیق الاقتصاديالمعدل و المتمم  02-04من القانون  49المادة إلا أن 

  .طة القضائیة ضباط الشرطة و أعوان الشر

  ضباط الشرطة القضائیة  -أ

یتمتع بصفة ضابط : " ق ا ج ضباط الشرطة القضائیة ، بنصھا على ما یلي  15حددت المادة 

  :الشرطة القضائي 

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -1

  .ضابط الدرك الوطني -2

  .محافظو الشرطة -3

  .ضبط الشرطة -4

، في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل  الدرك الذین امضوذو الرتب في الدرك ، و رجال ا-5

و الذین تم تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع الوطني ، بعد 

  .موافقة لجنة خاصة 

مفتشوا الامن الوطني الذین قضوا في خذمتھم بھذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل و عینوا -6

در عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بعد موافقة بموجب قرار مشترك صا

  لجنة خاصة 

ضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم خصیصا بموجب -7

  .725قرار مشترك صادر بین وزیر الدفاع الوطني و وزیر العدل 

                                                           
المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  155-  66مكرر القانون رقم  15تنص المادة  -  

تنحصر مھمة الشرطة القضائیة لضباط و ضباط الصف : على ما یلي   20ر عدد  ، ج 27/03/2017المؤرخ في  07- 17
" .التابعین للمصالح العسكریة للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص و المعاقب علیھا في قانون العقوبات  725  
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لقضائیة بقوة القانون و ھناك من تتمتع بھذا یظھر أن ھناك فئات تكتسب صفة ضابط الشرطة ا 

  .بھذه الصفة و ذلك بتوافر الشروط المنصوص علیھا

أعوان الشرطة القضائیة  -ب  

موظفو " : و ھم  أعوان الشرطة القضائیة الجزائیة الإجراءاتمن قانون  19المادة  حددت

الأمن  حمصال مستخدموفي الدرك الوطني و رجال الدرك ، ذووا الرتبمصالح الشرطة ،

یكلف ھؤلاء الأعوان بالقیام .  "الشرطة القضائیة العسكري الذین لیست لھم ضفة ضباط 

في ذلك لأوامر  بالامتثالبمساعدة ضباط الشرطة القضائیة على اثبات الجریمة ، و یلزمون 

و یقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة رؤسائھم مع الخضوع لنظام الھیئة التي ینتمون الیھا 

.  726ن مرتكبي تلك الجرائم ع  

توضع الشرطة القضائیة ، بدائرة اختصاص كل من مجلس قضائي ، تحت إشراف النائب العام 

 . ، و یتولى وكیل الجمھوریة إدارتھا على مستوى كل محكمة و ذلك تحت رقابة غرفة الاتھام

البحث عن مرتكبیھا تقوم الشرطة القضائیة بمھمة البحث و التحري عن الجرائم و جمع الأدلة و 

یحدد النائب العام التوجیھات العامة اللازمة للشرطة . مادام لم یبدأ التحقیق القضائي فیھا 

  . 727القضائیة لتنفیذ السیاسة الجزائیة بدائرة اختصاص المجلس القضائي 

تلقي الشكاوى و التبلیغات و القیام بجمیع الاجراءات التي من بضباط الشرطة القضائیة یقوم 

  . 728و جمع الاستدلالات و اجراء التحقیقات الابتدائیةشأنھا الكشف عن الجریمة 

التابعون للإدارة و أعوان  المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة : الفرع الثاني 

 المكلفة بالتجارة و الأعوان التابعین لمصالح الإدارة الجبائیة 

القضائیة ، كفل المشرع لأعوان ینتمون الى الجھاز الاداري  أعوان الشرطةضباط و  بالإضافة الى

و الذین سیتم التطرق الیھم     للقیام بمھمة التحقیق في المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة 

.في ھذا الفرع   

ابعون للإدارة المكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة الت -أ  

:الأمر بالموظفین الذین ینتمون إلى كل من یتعلق   

 

 
                                                           

.قانون الإجراءات الجزائیة  20المادة  -   726  
. ئیةقانون الإجراءات الجزا  12المادة  -   727

  

یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في : " لاجرءات الجزائیة  على ما یلي من قانون ا 17المادة تنص  -  
  728 ... "و یتلقون الشكاوى و البلاغات و یقومون بجمھ الاستعلامات واجراء التحقیقات الابتدائیة  13و  12المادتین 
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المدیریات الولائیة للتجارة -1  

و قد تم تنظیمھا بموجب  ،جاء ھذا الجھاز لیحل محل المدیریة الولائیة للمنافسة و الأسعار 

كانت تھدف ھذه المدیریات إلى وضع سیاسة وطنیة في  و  ، 91729-91رسوم التنفیذي رقم الم

و ذلك من خلال السھر على تطبیق  سعار و الجودة و التنظیم التجاري ،مجال المنافسة و الأ

  .و الجودة   القوانین المتعلقة بالمنافسة ، و متابعة تطور الأسعار  ، و الرقابة على الأسعار

المدیریة الفرعیة للأسعار ، المدیریة : مدیریات فرعیة ھي  5تتضمن مدیریة المنافسة و الأسعار  

قبة الجودة و قمع الغش ، المدیریة الفرعیة للمنافسة ، المدیریة الفرعیة للتنظیم و الفرعیة لمرا

  .یة للإدارة و الوسائل الاعلام التجاري ، المدیریة الفرع

الذي یحدد المصالح الخارجیة في وزارة التجارة تم انشاء  03/409و بموجب المرسوم التنفیذي 

في تنفیذ السیاسة المقرر في میادین التجارة الخارجیة امھا مھتتمثل المدیریة الولائیة  للتجارة ، 

و المنافسة و الجودة و حمایة المستھلك ، و تنظیم النشاطات التجاریة و المھن المقننة و الرقابة 

الاقتصادیة و قمع الغش ، حیث تسھر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالتجارة الخارجیة 

و المنافسة و التنظیم التجاري و حمایة المستھلك و قمع الغش ، كما  التجاریةو الممارسات 

  . 730تساھم في وضع نظام اعلامي حول وضعیة السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام

تتكون المدیریة الولائیة للتجارة من خمسة فرق تفتیش تسھر على تنفیذ مھام المدیریة فنجد 

          لاقتصادي ، و مصلحة مراقبة الممارسات التجاریةمصلحة ملاحظة السوق و الإعلام ا

          و المضادة للمنافسة ، و مصلحة حمایة المستھلك و قمع الغش ، و مصلحة المنازعات 

  .  731و الشؤون القانونیة ، و مصلحة الإدارة و الوسائل

الجھویة للتجارة المدیریات -2  

موجب المرسوم التي أنشأت بلاقتصادیة و قمع الغش حلت محل المفتشیات الجھویة للتحقیقات ا

و الأسعار    تتمثل مھمتم في تنشیط أعمال المفتشیات الولائیة للمنافسة . 91-91التنفیذي رقم 

التابعة لاختصاصھا الإقلیمي و توجیھھا و مراقبتھا في تنظیم تحقیقات اقتصادیة بشأن المنافسة و 

   .الأسعار و النوعیة و أمن المنتوج 

یدیر المفتشیة مفتش جھوي یساعده حسب تخصصات كل جھة و أھمیة المھام المطلوب أداؤھا 

مفتشون جھویین لا یتجاوز عددھم ثلاثة ، و یعاون كل مساعد منھم مساعدون مكلفون 

                                                           
، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار و  1991أفریل  06ي خ فالمؤر 91- 91المرسوم التنفیذي رقم  - 

،  2003نوفمبر  09المؤرخ في  409- 03، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم  19و عملھا ،ج ر عدد    صلاحیتھا 
.   68المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیتھا و عملھا ، ج ر عدد 

729
  

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، مذكرة  09/03: صیاد الصادق ، حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم   -  
. 102، ص  2014- 2013لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، 730  

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  2011جانفي  20المؤرخ في  09- 11م من المرسوم التنفیذي رق 05مضمون المادة  -  
.في وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھا  731  
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و مراقبة   بالدراسات لا یتجاوز عددھم ثلاثة ، یكون تحت تصرف المفتش الجھوي فریق تحقیق

  . 732 ة ، و یشرف على كل فرقة رئیسالأسعار و النوعی

تم انشاء  المحدد للمصالح الخارجیة في وزارة التجارة ،  03/409وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

المدیریة الجھویة للتجارة بدل المفتشیة الجھویة للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش ، یتمثل مھام 

مدیریات الولائیة التابعة لاختصاصھا ة في تنشیط و توجیھ و تقییم نشاطات الھذه المدیری

، و ھذا بالاتصال و الجودة و أمن المنتوجاتالاقلیمي ، كمل تقوم بانجاز تحقیقات حول المنافسة 

مع الھیاكل المركزیة لوزارة التجارة ، لذلك فھي تكلف بتحضیر برامج الرقابة و السھر على 

  .733تنفیذھا و تنسیق عملیات المراقبة ما بین الولایات

مستوى الإقلیم الوطني ، و لكل  یة للتجارة تسع مدیریات جھویة علىتشمل المدیریة الجھو  

ثلاثة مصالح ھي مصلحة تخطیط و متابعة المراقبة و تقییمھا ، مصلحة الإعلام  مدیریة  

الاقتصادي و تنظیم السوق ، مصلحة الادارة و الوسائل ، حیث تتولى ھذه المصالح مھام تأطیر 

    م نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة و إنجاز التحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة و تقیی

  . 734و التجارة الخارجیة و الجودة و حمایة المستھلك و سلامة المنتوجات 

المحظور التي تكشف عنھا فھؤلاء الموظفون یقومون بمراقبة الأسواق و التحقیق في البیع 

ل حسب اختصاصھ الإقلیمي ، بحیث ینحصر دور المستخدمین التابعین معاینتھا ك و العملیة

د اختصاصھم إلى الولایات للمدیریة الولائیة للتجارة داخل الولایة التابعین لھا ، و لا یمت

  .الأخرى

  أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة  -ب

حقیق إلى فئة أخرى إلى جانب الفئات  المذكورة سابقا ،  خول المشرع صلاحیة المعاینة و الت

من الموظفین تتمثل في الأعوان العاملین بوزارة التجارة المصنفین ضمن الدرجة الرابعة عشر 

  .على أقل تقدیر ) 14(

.تابعون لمصالح الإدارة الجبائیة الأعوان ال -ج  

المتعلق بالمنافسة لم ینص على ھذه الفئة من الأعوان المؤھلین للقیام  06-95 رقم الأمر إن

، و ھذا یدل على نیة المشرع  02 – 04في القانون  و إنما أدرجھا المشرع  المعاینة و التحقیق ب

في توفیر الآلیات اللازمة التي من شأنھا أن تسھر على ضبط المعاملات و تنظیم السوق مما 

  .735و المستھلك على حد سواء عوان الاقتصادیینیوفر الحمایة اللازمة للأ

                                                           
.91- 91من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -   732  

لنیل شعباني حنین نوال ، التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمایة المستھلك و قمع الغش ، مذكرة  - 
، ص  2012شھادة الماجستیر في القانون ، فرع المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 

111.
733

  

.  103، ص ون الجدید ، المرجع السابقصیاد الصادق ، حمایة المستھلك في ظل القان   -   734  
علان التجاري الكاذب و المضلل ، مذكرة لنیل شھادة ماستر الأكادیمي  دناقیر ایمان ، الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإ -  

.40، ص 2013- 2012في القانون ، فرع القانون العام للأعمال ، 
735
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صاصات ھیئات التحقیق اخت: المطلب الثاني   

و تطبیق   المكلفین بمراقبة الأعوانالسوق بحمایة جعلھ یكثر من  إحاطةحرص المشرع على  إن

وقد حصر المشرع مھمة ھؤلاء الأعوان  في  .و احترام قواعد الممارسات التجاریة  في السوق 

ر محضر بشأنھا حتى یكون م تحریالقیام بالحجز بعد اثبات المخالفة ثم ثمھمة المعاینة و التحقیق 

  .حجة قاطعة أمام القضاء 

المعاینة و التحقیق: الفرع الأول   

، ة التي تخالف التشریع المعمول بھ تجمع ھذه المرحلة بین البحث و معاینة الممارسات التجاری

تؤكد وقوع الجریمة من  ومن خلال ھذه الإجراءات یمكن الوصول إلى تجمیع الأدلة و القرائن

  . عدمھا 

ھنا یطرح الاشكال حول الاجراءات التي یجب احترامھا من قبل الأعوان المكلفین بالتحقیق 

  . طالما ھناك أحكام منصوص علیھا بموجب قانون الاجراءات الجزائیة 

قواعد قانون الممارسات ھي قواعد خاصة  أما قواعد قانون الاجراءات الجزائیة ھي  نإ : أولا

عتمادا على مبدأ  الخاص یقید العام فإن الحكام المنصوص علیھا في قواعد عامة و بالتالي فا

  . 736ھي التي تطبق  02-04القانون رقم 

و المعاینة  التحقیق  الأشخاص المؤھلة للقیام بعملیة 02-04من القانون  49حددت المادة  :ثانیا 

حترام نفس ئات مكلفة باو كذا الإجراءات الواجب اتخادھا ، و بالتالي فكل ھؤلاء الھی

  .الاجراءات

فقد خول لھم المشرع سلطات  ،على أكمل وجھن للقیام بھذه المھمة یتمكن الموظفون المؤھلول

واجبات عدیدة یستوجب علیھم الالتزام بھا عند  ، لكن في مقابل ذلك فقد ألقى على عاتقھمواسعة

  . ممارسة مھامھم

للقیام بالمعاینة و التحقیق في البیوع و لذا سنتعرض في المقام الأول إلى واجبات الموظفین 

  .، تم إلى السلطات المخولة لھم قانونا في المقام الثاني المحظورة 

واجبات ھیئات التحقیق  -أ  

و  قبل البدء في ممارسة المھام المنوطة بھم ، فإن الموظفون المكلفین التحقیق في البیع المحظور

  :یجب علیھم أن یلتزموا بما یلي  02-04بقانون رقم التي تعتبر من الممارسات التجاریة المخلة 

تأدیة الیمین ، و ھذا باستثناء ضباط و أعوان الشرطة القضائیة ، حیث تعتبر ھذه المھمة من -1

  .  737صمیم أعمالھم و التي أدو بشأنھا الیمین عند انتھاء تكوینھم
                                                           
736

 - Mémento pratique Francis Lefebvre , Droit des affaires ( concurrence , consommation 2002 ) , 

2001 , p 634 . 
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  . 738تبیان وظیفتھم و التصریح بھویتھم عند كل معاینة-2

    . 739لتفویض بالعمل عند كل تحقیقتقدیم ا-3

یجب ان ینصب الندب " ، یرى بعض الفقھاء انھ  تحدید موضوع التحقیق عند كل تفویض-4

على عمل معین من اعمال التحقیق ، فیجبان یكون الندب للتحقیق محددا بإجراءات معینة ، فلا 

اصھ من صفة الامر یجوز الانتداب العام لتحقیق برمتھا ، خاصة و ان المندب یستمد اختص

  .740 " بالندب ، و لا یجوز ان یتجرد ھذا الاخیر من صفتھ بتخلیھ عن التحقیق برمتھ 

  . 741تحریر التقاریر و المحاضر-5

  .الالتزام بالسر المھني  –6

لومات من طرف أشخاص بحكم مھنتھم یمكن تعریف الالتزام بالسریة ھي الالتزام بعدم افشاء مع

تب عن م افشاء السر لأن القانون یفرض علیھ ذلك ، و بالتالي یتر، فقد یلتزم الشخص بعد

نھ یعاقب أمن قانون العقوبات  على  301المادة  ت علیھنصالمخالفة عقوبات قانونیة  و ھو ما 

    المؤتمنین بحكم الواقع الأشخاصجمیع " ج  د 5000الى 500 و بغرامة من  أشھرمن ستة 

فشوھا في غیر الحالات أو  إلیھم   أدلى بھا  أسرارالمؤقتة على  أوالوظیفة الدائمة  أوالمھنة  أو

و قد یكون سبب عدم افشاء السر . "  التي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاءھا و یصرح لھم بذلك 

  .ھو حمایة المصلحة الخاصة 

امتیازات لطلب أو اشتراط أو استلام ، ھدایا أو ھبات ، أو أیة یمنع علیھم استغلال وظائفھم  -7

و في حالة قیامھم بذلك فإنھم  ریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخرمن أي نوع كانت ، بط

  . یتعرضون للمساءلة القانونیة 

سلطات ھیئات التحقیق  -ب  

: قیق في البیع المحظور فیما یليتتمثل السلطات المخولة قانونا للموظفین القائمین بالمعاینة و التح  

  یة لاماكن المعاینة لدخول بكل حرسلطة ا -1

للموظفین " المعدل و امتتك على ما یلي ،  02- 04الفقرة الأولى من القانون رقم  52تنص المادة 

و المكاتب و الملحقات     أعلاه ، حریة الدخول الى المحلات التجاریة 49المذكورین في المادة 

ء المحلات السكنیة التي یتم و أماكن الشحن أو التخزین ، و بصفة عامة إلى أي مكان ، باستثنا

  ." حكام قانون الإجراءات الجزائیةدخولھا طبقا لأ
                                                                                                                                                                       

، دار ھومة ، الجزائر ،  2، ط "التحري و التحقیق"ة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائري عبد الله أوھایب  -  
. 230،  ص 2011 737  

. ، المذكور سابقا  02- 04من القانون  3/ 49المادة  -  738  
  739 .، المذكور سابقا   02- 04من القانون  49/3المادة  -  
.122ة التحقیق الجنائي ، منشاة المعارف ، الاسكندریة ، ص عبد حمید الشواربي ، ضمانات المتھم في مرحل-  740  

  741 .، المذكور سابقا  02- 04القانون من  55لمادة  ا-  
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  :من خلال ھذه المادة یمكن استخراج الملاحظات التالیة 

یمكن للموظفین المؤھلین للقیام بعملیة البحث المعاینة دون استثناء القیام بدخول الأماكن للقیام  -

التي تمارس فیھا  التجاریة و المحلات المھنیة المحلات :بعملیة التحقیق و تشمل ھذه الأماكن 

و مكاتب الھندسة     و مكاتب المحاسبین و المترجمین المھن الحرة كمكاتب المحامین و الأطباء

  . و غیرھا  

على سبیل المثال لا الأماكن التي یستطیع اعوان التحقیق الدخول إلیھا  52ذكرت المادة  -

  . دخول أي مكان یساعدھم في عملیة التحقیق و بالتالي یمكنھم الحصر 

لم یحدد المشرع الأوقات التي یجب احترامھا لدخول الأماكن سواء المحلات التجاریة أو  -

الذي   العادیة لعمل المؤسسات المعنیة ،المھنیة ، و بالتالي و لذلك فإن ذلك یتم في الأوقات 

  .یختلف بحسب طبیعتھا 

    یعد منزلا مسكونا كل مبنى او دار " المسكن بانھ  قوباتعال ونانقمن  355عرفت المادة  -

   ن لم یكن مسكونا وقت ذلك ى كان معدا للسكن ، و ارفة او خیمة او كشك و او متنقل متاو غ

و كافة توابعھ مثل حظائر الدواجن و مخازن الغلال و الاسطبلات و المباني التي توجد بداخلھا 

  ." و لو كانت محاطة بسیاج خاص داخل سیاج او السور العمومي  مھما كان استعمالھا حتى

لمحلات السكنیة و مما تتمیز بھ من حرمة فان قانون الممارسات التجاریة اة نظرا لخصوصی

اخضع اجراءات الدخول الیھا الى قانون الاجراءات الجزائیة ، و الذي خص ھذا النوع من 

في الأوقات المحددة للتفتیش و ھو ما بین الساعة  افیتم الدخول إلیھ الأماكن احكام خاصة ،

 من وكیل الجمھوریة مكتوب إذن بموجبو ذلك .  742لیلا) 08(صباحا و الثامنة ) 05(الخامسة 

یتضمن الإذن بیان وصف الجریمة و عنوان الأماكن التي .  743 المختص أو قاضي التحقیق 

باط الشرطة القضائیة ، و صاحب و تتم ھذه العملیة بحضور ضابط من ض .سیتم تفتیشھا 

  . المنزل  أو ممثل عنھ و كذلك لا بد من تحریر محضر لجرد المحجوزات إن وجدت  

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائیة   47المادة  -   742  

مساكن  باط الشرطة القضائیة الانتقال إلىلا یجوز لض: " لجزائیة على ما یل من قانون الإجراءات ا 44تنص المادة -  - 
الأشخاص الذین یظھر أنھم ساھموا في جنایة أو أنھم یحوزون أوراقا أو أشیاء لھا علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء 

تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب استظھار بھذا الأمر قبل الدخول إلى 
.المنزل و الشروع في التفتیش   

 40و  37كون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بھا أو التحقیق في احدى الجرائم المذكورة في المادتین و ی
.من ھذا القانون   

یجب أن یتضمن الإذن المذكور أعلاه بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل و عنوان الأماكن التي ستتم زیارتھا و 
.جز فیھا ، و ذلك تحت طائلة البطلان و اجراء الح      تفتیشھا   

تنجز ھذه العملیات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بھا و الذي یمكنھ عند الاقتضاء أن ینتقل إلى عین المكان 
.للسھر على احترام أحكام القانون  

ن ذلك لا یكون سببا لبطلان إذا اكتشفت أثناء ھذه العملیات جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرھا في إذن القاضي فإ
   743الإجراءات العارضة 
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قانون  295المتعلقة بدخول المساكن یعد انتھاك لحرمتھا و یعاقب طبقا للمادة  للأحكامكل مخالفة 

 یعاقب مواطن منزل حمیقت أو خدعة أو فجأة یدخل من لك: " العقوبات التي تنص على ما یلي 

 .دج 10.000 إلى 1.000 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس

 إلى الأقل على سنوات خمس من بالحبس العقوبة تكون بالعنف أو بالتھدید الجنحة ارتكبت وإذا

  ."دج  20.000 إلى 5.000 من وبغرامة على الأكثر سنوات عشر

قواعد تلط ، و ھنا یرى بعض الفقھ أنھ لا بد من الأخذ بالبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المخ  

  . 744المتعلقة بدخول المحلات ذات الاستعمال السكنيالإجرائیة 

لا ینص على ضرورة إظھار التفویض في حالة زیارة عادیة ، أما في الفرنسي ،  قانونال إن

یام بذلك إلا بإذن قضائي ، القالمكلفین بالتحقیق الموظفین حالة التفتیش و الحجز ، فلا یستطیع 

ممثلھ  أو الأماكنمالك و أسماء القائمین بھا كما یتم التفتیش بحضور  745موضوع المھمة

 إلىلا یكونا ینتمیان   أنالقانوني و في حالة غیابھم یعین ضباط الشرطة القضائیة شاھدین شرط 

  .746الھیئة المكلفة بالتحقیق  

ف وسائل نقل البضائع و معاینتھا و التفتیش داخل أي طرد توقیب یمكن لأعوان التحقیق القیام -2

   . 747الناقل أو إلیھالمرسل  أومتاع باشتراط حضور المرسل  أو

ان الطرود قد تتضمن بضائع كما قد تكون مراسلات بریدیة و برقیات ، فالأصل ھو حرمة 

سریة " لك بقولھ منھ و ذ 49الاطلاع على ھذه المراسلات و لقد كفل الدستور ذلك في المادة 

استثناء اذا استلزمت مصلحة " . المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل اشكالھا مضمونة 

  . 748التحقیق ذلك فان المصلحة العامة للمجتمع تغلب على المصلحة الخاصة للفرد

        كدفاتر التجاریة و الفواتیر ةیسلطة فحص كل المستندات الإداریة و المالیة أو المحاسب-3

و السجل التجاري و غیرھا من الوثائق التي تتعلق بالتجارة أو المھنة التي یمارسھا ، بالإضافة 

ھا من الوسائل التي لا و كذا كل الوسائل المغناطیسیة أو المعلوماتیة ، بما أن إلى امكانیة الاطلاع 

و ھذا ما  ا كانتأن یطلبوا أیة وثیقة مھم كما یمكنھم .یمكن الاستغناء عنھا في الوقت الحالي 

اذا اقتضى الامر اثناء اجراء " من قانون الاجراءات الجزائیة بقولھا  84نصت علیھ المادة 

التحقیق وجوب البحث عن مستندات فان لقاضي التحقیق او ضابط الشرطة القضائیة المندوب 

                                                           
744 - Véronique Selensky , Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles , JCP , 
concurrence consommation , 2010 , fasc 380 , n ° 16 , p 05 . 
 
745 - Véronique Selensky , op cit , fasc 380 , n ° 22 , p 06 . 
746  -  Mémento pratique Francis Lefebvre , Droit des affaires, op cit  , p 634 . 

. 02- 04من القانون  2الفقرة  52المادة  -  747  
. 741، ص  1999فرج علواني ھلیل ، التحقیق الجنائي و التصرف فیھ ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  -   748  
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ت ما استلامھا حیثما وجدو یشترطون  . " عنھ وحدھما الحق في الاطلاع علیھا قبل ضبطھا 

  . 749دام أنھا ستساعدھم على أداء مھامھم دون أن یمنعوا بحجة السر المھني

       أن یقوم بعملیة الحجز المتعلقة بھم   لأعوان التحري ، بعد تفحصھم للوثائق المعاینة بمكن

  .و یكون ذلك فیما یخص المستندات الأصلیة 

 بالتحقیقات أخذ نسخ عن الوثائق حق للموظفین المكلفینمن ما إذا كان لم ینص  المشرع إن 

دون الحجز علیھا ، و كذلك لم یبین ما إذا كان یحق للمؤسسة المعنیة أخذ نسخ عن الأصلیة 

الوثائق و المستندات قبل عملیة الحجز ، و ذلك على خلاف المشرع الفرنسي و الذي ینص 

  . 750صراحة على إجازة ذلك

بعد  أوالمعاینة  أثناء عملیة ت أو تبریرات إمایمكن لأعوان التحقیق القیام بطلب توضیحا-4

و لكن لا یمكنھم القیام بالاستجواب او المواجھة او سماع المدعي المدني وھذا ،  751الاستدعاء 

  .من قانون الاجراءات الجزائیة 03 الفقرة 139طبقا للمادة 

ود مخالفات لأحكام قد یكتشف الموظفین المكلفین بالتحقیقات و المعاینة أثناء ھذه المرحلة وج

قانون الممارسات التجاریة و منھا البیع المحظور الذي تم دراستھ من خلال ھذا البحث ، فیمكن 

  . لھؤلاء الأشخاص القیام بعملیة الحجز 

  الحجز : الفرع الثاني 

اعطى المشرع لأعوان التحقیق سلطة بالقیام بعملیة الحجز و ذلك في حالة التأكد من وقوع 

المعدل و المتمم التي تنص على ما  02-04من القانون رقم  51ذلك بموجب المادة  الجریمة و

 للأحكام، القیام بحجز البضائع طبقا  أعلاه 49یمكن الموظفین المذكورین في المادة " : یلي 

  ".المنصوص علیھا في ھذا القانون 

ة ، یمكن ملاحظة ما و بالرجوع إلى الأحكام التي تنضم الحجز في قانون الممارسات التجاری

  یلي 

  عدم اشتراط وجود ادن او ترخیص للقیام بعملیة الحجز ، -1

یتعلق بمخالفة أحكام قانون الممارسات التجاریة و منھا البیع المحظور الذي ھو  إن الحجز-2

  .محور بحثنا 

البة مراعاة حقوق الغیر حسن النیة أي أنھ یمكن لكل من لھ حق في الأموال المحجوزة المط -3

  .بھا 

                                                           
یة الجزائیة لحق المستھلك في الإعلام ، رسالة ماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، كلیة سعیدة العائبي ،الحما -  

. 90،  ص  2012 – 2011، جامعة ورقلة  الحقوق و العلوم السیاسیة 749  
.94، ص المرجع السابقعیاد كرالفة أبو بكر ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة ،  -  
750

  
751

  -  Mémento pratique Francis Lefebvre, op , cit ,p634 . 
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یعد في شكل جدول جرد یحرره الموظفین تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد  -4

وفق المكلفون بتحریر المحضر و یرفق بمحضر المعاینة الذي ینص على الحجز ، و یتم ذلك 

، المتضمن إجراءات جرد  472-05المرسوم التنفیذي رقم المنصوص علیھا في   الإجراءات

  .752زة  المواد المحجو

، یجب ان یتضمن محضر الجرد ما  472- 05من المرسوم التنفیذي رقم  04بالرجوع الى المادة 

  :یلي 

  .رقم و تاریخ محضر اثبات المخالفة الذي یبرر الحجز و تحریر الجرد -

  رقم التسجیل في سجل المنازعات لمحضر الجرد ،-

  ،ي و عنوان مرتكب المخالفةالتجار الھویة و النشاط و الوضع القانوني و رقم السجل-

طبیعة و كمیة المواد و العتاد و التجھیزات المحجوزة و التي تم جردھا و تقدیمھا طبقا لوحدة -

  القیاس و كذا قیمتھا الوحدویة و الاجمالیة ، 

  تاریخ و مكان اجراء الجرد ،-

  ا ، تحدید مكان ایداع المواد و العتاد و التجھیزات المحجوزة و كیفیات حراستھ-

  ھویة و نوعیة و امضاء الموظفین الذین قاموا بعملیة الحجز و الجرد ،-

اسم و لقب و امضاء المخالف او وكیلھ المؤھل قانونا ، و في حالة الرفض یدكر في محضر -

  .الجرد  

، كما یعد محضر الجرد في ثلاثة نسخ في اجل اقصاه ثمانیة ایام ابتداء من تاریخ نھایة التحقیق 

  .عوان التحقیق الاستعانة بخبیر لتحریر الجرد و تقدیم المواد المحجوزة یمكن لأ

ان الحجز الذي یقوم بھ الھیئات التحقیق ھو حجز تحفظي اي وضع الید على الاموال مھما -5

  .م اصدار قرار بالحجز التنفیذي  او رفعھكان نوعھا و منع المخالف من التصرف فیھا الى ان یت

محدد لقواد المطبقة على الممارسات التجاریة لم یشر إلى مفھوم الحجز  ، فإنھ إذا كان القانون ال

قد بین أنواعھ و كذا المواد التي یمكن أن تكون محلا لھ ، دون أن تخلوا نصوصھ أیضا من 

  .الإشارة إلى الكیفیة التي یتم بھا تنفیذه 

  

  

                                                           
، المتضمن إجراءات جرد المواد المحجوزة  ، ج ر عدد  2005دیسمبر  13المؤرخ في  472- 05المرسوم التنفیذي رقم  - 

81 . 752  
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  أنواع الحجز  -أ

الفة عن السلع محل البیع و حرمانھا إلى غایة یمكن تعریف الحجز بأنھ رفع ید المؤسسة المخ

على   02 – 04من القانون  40المادة  و لقد نص المشرع في.  753صدور حكم قضائي بشأنھا

 نوعین من الحجز فقد یكون إما عینیا أو اعتباري

  الحجز العیني  -1

    للسلع ،الحجز العیني على أنھ  كل حجز مادي  02 – 04قانون المن  40لقد عرفت المادة  

لموظفین المكلفین فإن السلعة تكون في متناول ید المخالف فإنھ و بالتالي یمكن لو بالتالي 

  .بمعرفتھا بدقة و تحدید عددھا أو كمیاتھا ، و القیام بالحجز المادي و الفعلي للسلعة  بالتحقیق

  الحجز الاعتباري  -2

 كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن مرتكب یعتبر حجز اعتباري بمفھوم قانون الممارسات التجاریة

، و و بالتالي یعتمد الأعوان على الجرد الوصفي و الكمي للسلعة  ، المخالفة أن یقدمھا لسبب ما 

حسب الفاتورة الأخیرة ، أو  یعتمد في ذلك على قاعدة سعر البیع الذي تطبقھ المؤسسة المخالفة

  .  754السعر الحقیقي في السوق 

  كیفیة الحجز -ب

شمع الأحمر بال ، یتم تشمیعھا 755القیام بجرد المواد المحجوزة ، یثبت ذلك في محضر جرد  بعد

، و ھنا إذا كان الحجز عینیا ، توضع المواد المحجوزة  عاینة و التحقیق من طرف المكلف بالم

، و تقوم مسؤولیتھ على للتخزین  حلات إما تحت حراسة المخالف إذا كان ھذا الأخیر یمتلك م

 الإدارة أملاك الدولة تتكفل ، توافره على أماكن للتخزین عدم أما في حالة ، یاء المحجوزة الأش

 و في ھذه الحالة تكون. 756حراسة المواد المحجوزة في المكان الذي تختاره لھذا الغرض على

                                                           
.  253، ص  2008، الجزائر  8أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار ھومة ، ط  -   753  

ة بن خمیس ، جھاز الرقابة و مھامھ في حمایة المستھلك ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و علي بولحی - 
. 2000، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر 39السیاسیة ، الجزء  754  

دیسمبر  13المؤرخ في  472 – 05لقد تم النص على إجراءات جرد المواد المحجوزة عن طرق المرسوم التنفیذي رقم  -  
یجب أن تكون المواد : " التي تنص على أنھ  02 – 04القانون  39من المادة  02و ذلك تطبیقا لأحكام الفقرة  2005

 " .المحجوزة موضوع محضر وفق الإجراءات التي یحدد عن طریق تنظیم 
755

  

.على الممارسات التجاریة ، المذكور سابقا  المتعلق بالقواعد المطبقة 02 – 04من القانون  2و1فقرة  41المادة  -    
:و یتضمن محضر الجرد المعلومات التالیة   

.جردالالمخالفات الذي یبرر الحجز و تحریر  إثباترقم و تاریخ محضر -   
. رقم التسجیل في سجل المنازعات لمحضر الجرد -   
. كب المخالفةو الوضع القانوني و رقم السجل التجاري و عنوان مرتالھویة و النشاط -   
المحجوزة و التي تم جردھا و تقدیرھا طبقا لوحدة القیاس و كذا قیمتھا الوحدویة طبیعة و كمیة المواد و العتاد و التجھیزات - 

.الإجمالیة و   
.  تحدید تاریخ و مكان إجراء الجرد -   
. المواد و العتاد و التجھیزات المحجوزة و كیفیات حراستھا إیداعمكان تحدید -   
. قاموا بعملیة الحجز و الجردھویة و نوعیة و إمضاء الموظفین الذین -   

. اسم و لقب و إمضاء مرتكب المخالفة -  756  
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على عاتق حارس الحجز ، أما تكالیف الحجز فتكون على عاتق العون الاقتصادي المسؤولیة 

  . 758و تبقى حراسة الحجز إلى غایة صدور قرار العدالة.  757مخالفةمرتكب ال

بناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یتخذ  غیر أنھ یمكن للوالي المختص إقلیمیا ،

  : بشأن المواد المحجوزة إحدى القرارات التالیة 

ن طرف محافظ البیع و الذي یتم م مواد المحجوزة بسببإما أن یقرر البیع الفوري لل-

  . 759بالمزایدة

  . و الانساني    أو أنھ یقرر تحویلھا مجانا إلى الھیئات و المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي-

و أخیرا لھ أن یتخذ قرار بإتلاف المواد المحجوزة على أن تتم ھذه العملیة من قبل مرتكب -

  .المخالفة بحضور المصالح المؤھلة و تحت رقابتھا 

  :ذه القرارات لا یمكن للوالي المختص إقلیمیا اتخاذھا إلا في الحالات التالیة و مثل ھ

  .إذا كانت المواد المحجوزة سریعة التلف ، بحیث لا یمكن الاحتفاظ بھا لمدة طویلة -

احدى القرارات السالفة الذكر، و مثالھ أن یكون ھناك إذا كانت وضعیة السوق تقتضي اتخاذ -

و في ھذه الحالة یتخذ القرار ببیع السلع المحجوزة و ذلك لتغطیة لحجز ،نقص في السلع محل ا

  .السوق و تفادي الارتفاع المفرط للسعار 

فإذا قرر الوالي بیع السلع المحجوزة ، یتم إیداع المبلغ الناتج عن البیع لدى أمین الخزینة الولائیة 

  .  760في انتظار صدور قرار العدالة

لمحضر تحریر ا: الفرع الثالث   

المطبقة في الممارسات التجاریة ، بعد انتھاء من التحقیقات ، و التأكد من وجود خرق لقواعد 

بتحریره وفقا للأشكال  الموظفون المؤھلین بالمعاینة و التحقیق بت المخالفة في محضر یقومتث

یتضمنھا  نأالبحث و المعاینة التي یجب  إجراءات و ذلك كدلیل على احترامھم. المحددة قانونا 

   .المحضر و كدلیل على احترام الآجال القانونیة 

  شكل و مضمون المحضر -أ

ورقة رسمیة لا یمكن الطعن فیھا الا بحسب ما یقرره القانون ، " محضر بانھ تعریف الیكمن 

ف مختص ، یضمنھ ما عاینھ من وقائع ، اي الجریمة موضوع البحث و ینجز من قبل موظ

  . 761ي تم التوصل الیھا ، محترما في ذلك مجموعة من الشكلیات اطرافھا و الادلة الت

                                                           
.، المذكور سابقا  02 -  04من القانون  3فقرة  41المادة  -   757  
. ، المذكور سابقا  02 – 04من القانون  3فقرة  41المادة  -   758  

، ج ر  02 – 96بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المنقولة المادیة ، بموجب الأمر رقم لقد تم تنظیم مھنة محافظ البیع  -  
.03عدد  759  

.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، المذكور سابقا  02 – 04من القانون   43المادة  -  
760
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في  محاضربإصدار القیام  بحث و التحريالمكلفین بال الأعوان 55بمقتضى المادة  المشرع ألزم

     "  تختتم التحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق یحدد شكلھا بالتنظیم"  حالة الانتھاء من التحقیقات

كالتحریات و المعاینات  العمل التي تم القیام بھا اثناء مباشرة أعمالھم و تتضمن المحاضر جمیع

الإحراز وما إلى ذلك من صلاحیات و سماع الأشخاص و تلقي الشكاوى و تفتیش المنازل ، ختم 

  .762المخولة لھم بموجب القوانین و التنظیمات 

حتویھا و إنما ترك ذلك شكل المحاضر و البیانات التي یجب أن ی 02-04لم یحدد القانون رقم 

  :للتنظیم ، و قصر على بعض الشروط التي یجب مراعاتھا في المحاضر و تتمثل فیما یلي 

  تحریر المحاضر من طرف الموظفین المؤھلین بالتحقیقات بموجب ھذا القانون ،-

و قد نص عدم احتواء المحاضر على أي نوع من الشطب أو الاضافة أو قید في الھوامش ، -

ون الفرنسي على ان كل شطب یعتبر محل بطلان و یتم الاشارة في ھامش المحضر الى القان

  .عدد الكلمات المشطب علیھا 

و قد نص المشرع الفرنسي على ان . ، تاریخھا و مكان وقوعھا  ما یتعلق بعملیة المعاینة -

لكل شبھة او یسجل تاریخ المحضر بالنسبة للشرطة القضائیة في الاعلى و یكون بالحروف دفعا 

  لبس قد یعتري المحضر 

  ما یتعلق بالمخالفة ، وصفھا ، و العقوبات المقترحة في حالة امكانیة المصالحة ، -

من توضیح ھویتھم ) سواء المخالف أو الغیر (ما یتعلق أشخاص المعنیین بالتحقیقات  -

  .وعناوینھم و نشاطاتھم 

 57إلا اعتبر المحضر باطلا بموجب المادة ،  احتواء المحاضر على توقیع القائمین بالتحقیق -

تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان :" نھ أتنص على التي  02-04من القانون  2فقرة 

  ."لمؤھلین الذین عاینوا المخالفة لم توقع من طرف الموظفین ا إذا

 بیان ذلك في أو رفض التوقیع یتمھ في حالة غیابو ، المخالفةاحتواء المحضر على توقیع -

  .المحضر 

  .تسلم نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة  -

الآجال الواجب احترامھا لتحریر المحاضر  -ب  

تسھلا للإجراءات و ضمان سرعتھا فإن قانون الممارسات التجاریة حدد آجال تحریر المحضر 

 من 05مادة ت النصكما ،  منھ 57بموجب المادة  أیام ابتداء من تاریخ نھایة التحقیق 8ب 

                                                                                                                                                                       
.11، ص 2000، مكتبة السلام ،  01الضابطة القضائیة ، طحسن ھودایة ، محاضر  -   761  

أحمد غاي ، الوجیز في التنظیم و مھام الشرطة القضائیة ، دراسة نظریة و تطبیقیة میسرة تتناول الأعمال و  -   762 
 188، ص 2009، دار ھومھ ،  05القضائیة للبحث عن الجرائم و التحقیق فیھا ، ط الإجراءات التي یباشرھا أعضاء الشرطة

.  
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و بھذا فقد .   نفس المدة في حالة تحریر محضر الجرد على  472-05المرسوم التنفیذي رقم 

و قد الزم المشرع تسجیل  .وحد المشرع أجال تحریر المحاضر الصادرة عن ھیئات التحقیق 

  . 763المحاضر في ذفاتر مرقمة و مؤشرة 

ذلك أمام  ، و جز في عین المكان على وجوب تحریر محاضر عملیة الحنص المشرع الفرنسي 

، أما محاضر المعاینة. لا یحدث أي شك أو نزاع في مضمونھالمحجوز علیھ و تحت نظره حتى 

 المحاضر ضرورة تحریر فقد نص علىالقضاء الفرنسي أما . لتحریرھا فلا یشترط أجل محدد 

ضایا أخرى بعشرة  في ق ابعض القضایا بأسابیع ، في حین حددھحددھا في ،  ةجل معقولآفي 

أشھر و ذلك بحسب الوقت المتطلب لدراسة الوثائق و المستندات ، أو التي أخذت فرق التفتیش 

  . 764عنھا نسخا

حجیة المحضر  -ج  

تثبت المخالفات للقواعد " : على ما یلي   02-04من القانون رقم 2الفقرة 55المادة تنص 

  " .المنصوص علیھا في ھذا القانون في محاضر 

و بأدائھم  لین موصوفون بالأمانة و الثقةتبار المحضر وثیقة رسمیة یحررھا أشخاص مؤھباع

" فلھا حجیة قانونیة وھذا ما قضت بھ المحكمة الابتدائیة بفاس بقولھا بأن  الیمین القانوني ،

الاعتراف المحرر من لدن الضابطة القضائیة و الموقع علیھ من طرف صاحبھ ینزل منزلة 

تھ مكاتیب او اوراق صادرة عن المتھم و بالتالي حجة معتبر في حكم الفصل اعتراف تضمن

  . 765" من القانون الجنائي   493

و بالتالي تعتبر من الادلة الكتابیة التي تملك المحكمة كل السلطة في ان تبني قناعتھا بناعتھا  

عكس ما ورد فیھا  لا یمكن إثباتبثبوت وقوع الجریمة او نفیھا ، فھي قرینة قانونیة قاطعة 

الطعن فیھ ، و انما یحب على الراغب في دحض ھذا الدلیل  766بالكتابة أو بشھادة الشھود

   .767بالتزویر

یمكن تعریف التزویر بانھ عملیة مادیة او معنویة ، و صورة من صور الكذب و الاحتیال ، 

اق الضرر یھدف الى تغییر الحقیقة في محرر او سند عمومي ، او عرفي ، من شانھ الح

                                                           
763

متمم ، مجلة ابحاث قانونیة و المعدل و ال 02- 04ممارسات التجاریة في ظل القانون رقم سھیلة بوزبرة ، جرائم ال -   
  . 135،  ص  2017،  05سیاسیة ، العدد

.  98 – 97عیاد كرالفة أبوبكر ، المرجع السابق ، ص ص  -   764  
  765 .01/12/2017بتاریخ  3896الابتدائیة بفاس تحت عدد حكم صادر عن المحكمة  -  

فوظ ، قوانین الاصلاحات الاقتصادیة ، النظام المصرفي ، الاستثمار ، المنافسة ، الخوصصة ، وفقا للتشریع لشعب مح -  
.93، ص  1997القانون الاقتصادي ،  الجزائري   و المقارن ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سلسلة 766  

من قانون الإجراءات  219إلى  214اة أحكام المواد من راعمع م:" على أنھ  02- 04من القانون    58تنص  المادة  -  767
من ھذا القانون ، تكون للمحاضر و تقاریر التحقیق حجیة قانونیة حتى یطعن فیھا  57و  56و كذا أحكام المادتین    الجزائیة 
  ".بالتزویر 
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أما الادعاء بالتزویر فھو كل طلب بالطعن بالتزویر .  768بالحقوق او المراكز القانونیة للغیر

  .769یتعلق بوثیقة أو ورقة مقدمة في الدعوى من أجل الاثبات

و بالرجوع  على القواعد العامة في مجال الطعن بالتزویر ، 02-04قانون  58اعتمدت المادة 

من قانون الاجراءات الجزائیة فان المحاضر تكون لھا قوة 771 218و 770  214إلى المادة 

مادامت كانت صحیحة شكلا ، وحررت من طرف  و لا یمكن الطعن فیھا إلا بالتزویر ثبوتیة

اینوه الاعوان المؤھلین و اثناء مباشرة اعمالھم ، كما یجب ان یكون ما شاھدوه او سمعوه او ع

للقاضي سلطة في استبعاد ما ورد فیھا ، كما لا  بالتالي لیس .  یدخل في مجال اختصاصھم 

و رغم القوة الثبوتیة للمحاضر فان القاضي غیر . من صدقھا  للتأكدتحقیق  بإجراءیمكنھ الامر 

  .ملزم بالأخذ بھا في حكمھ 

بالإضافة إلى السلطات التي منحت للأعوان المكلفین بالبحث و التحري ھناك ضمانات نص 

ل لة وجود أي عوائق تحول دون قیام ھؤلاء بأعمالھم یتم طرحھا من خلاعلیھا القانون في حا

  .الفرع الرابع من ھذا المطلب 

  معارضة المراقبة :الفرع الرابع 

  ، أثناء قیام أعوان التحقیق لوظائفھم قد یتعرضون لعوائق تمنعھم من ممارسة نشاطھم بسھولة 

لأداء مھامھم  ي تعترض قیام اعوان التحقیقبعض الأعمال الت 02-04و قد حدد المشرع القانون 

  .كما فرض عقوبات لھذه الحالات 

  الأعمال التي تعتبر معارضة للمراقبة   -أ

و حددتھا   02-04قبة وفقا للقانون رقم على الأعمال التي تعتبر معارضة المرا 54نصت المادة

الاقتصادیین القیام بھا في على سبیل المثال لأنھ لا یمكن حصر الممارسات التي یمكن للأعوان 

  محاولة لمنع أعوان التحقیق للقیام بمھامھم و یمكن تلخیصھا فیما یلي  

  .رفض تقدیم الوثائق التي من شأنھا السماح بتأدیة مھامھم -

المنع من الدخول الحر لأي مكان باستثناء المحلات السكنیة التي یسمح بدخولھم طبقا لقانون -

  .الاجراءات الجزائیة 

  .رفض الاستجابة لاستدعاءات الأعوان المكلفین بالتحقیق -

                                                           
.99 ، ص  2008ئر ، عبد العزیز سعد ، ابحاث تحلیلیة في قانون الاجراءات المدنیة ، دار ھومة ، الجزا -   768

  

. 82، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص  02القضائي الجزائري ، ج  الغوثي بن ملحة ، القانون -   769
  

لا یكون للمحضر او التقریر قوة الاثبات الا اذا كان صحیحا في الشكل و یكون قد : " ق ا ج على ما یلي  214تنص المادة -  
ة اعمالھ ووظیفتھ و اورد فیھ موضوع داخل نطاق اختصاصھ ما قد راه او شمعھ او عاینھ بنفسھ حرره واضعھ اثناء مباشر

 . "770  
ان المواد التي تحرر عنھا محاضر لھا حجیتھا الى ان یطعن فیھا بالتزویر : " ق ا ج على ما یلي  218تنص المادة  -  

الطعن بالتزویر وفقما ھو منصوص عنھ في  تاو عند عدم وجود نصوص صریحة تتخذ اجراء. تنظمھا قوانین خاصة 
771 .الباب الاول من الكتاب الخامس 
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توقیف العون الاقتصادي لنشاطھ أو حث الأعوان الاقتصادیین الآخرین على توقیف نشاطھم -

 . قصد التھرب من المراقبة 

  .استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقیقات -

قا ھي الامتناع عن القیام بعمل دون القیام بالاعتداء سواء المادي كل التصرفات التي ذكرت ساب

أو المعنوي ، أما في حالة لجوء العون الاقتصادي إلى أعمال عنف من إھانة أو تھدید أو كل شتم 

للأعوان الاقتصادیین ، فتتم المتابعة القضائیة الجسدیة  أو التعدي الذي یمس بالسلامةأو سب 

من طرف الوزیر المكلف بالتجارة أمام وكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا  ضد العون الاقتصادي

  .  772بغض النظر عن المتابعات التي یباشرھا الموظف ضحیة الاعتداء شخصیا

  جزاء معارضة المراقبة -ب

        لم یكتفي المشرع عن ذكر الأفعال التي تعتبر معارضة للمراقبة ، و انما اعتبرھا مخالفة 

التي تنص  02- 04من القانون  53ھا عقوبات مقررة للجنح و ذلك من خلال المادة و رتب علی

تعتبر مخالفة و توصف كمعارضة للمراقبة ، كل عرقلة و كل فعل من شأنھ منع : " على ما یلي 

أعلاه ،     و یعاقب علیھا  49تأدیة مھام التحقیق من طرف الموظفین المذكورین في المادة 

ھر الى سنتین ، و بغرامة من مائة ألف دینار إلى ملیون دینار ، او بإحدى بالحبس من ستة أش

  " .ھاتین العقوبتین 

بالإضافة إلى العقوبات الخاصة المنصوص علیھا فب قانون الممارسات التجاریة ، ھناك 

یعاقب " من قانون العقوبات على أنھ  435المادة عقوبات ترجع للقواعد العامة ، حیث تنص كما 

دج و دون الإخلال  100.000دج إلى  20.000و بغرامة من   حبس من شھرین إلى سنتینبال

و ما یلیھا من ھذا القانون ، كل من یضع الضباط و أعوان  183بالعقوبات المقررة في المادة 

لفات المشار الشرطة القضائیة ، و كذلك الموظفین الذین یسند إلھم القانون سلطة معاینة المخا

في موقع استحالة للقیام بوظائفھم ، إما برفض عدم  430و 429و  428و  427المواد إلیھا في 

السماح لھم بالدخول إلى المحال الصناعیة أو محال التخزین أو محال البیع أو بأیة كیفیة أخرى 

 ."  

 القیام بالتحقیقات أثناءمن خلال ھذا المبحث تبین مدى حرص المشرع على ضمان الشفافیة 

سواء أثناء مراحل العبر كل ا القیام بھ إجراءاتو   شخاص المؤھلین للقیام بھذه بالمھمةتحدید الأ

قوق التقریر ، كل ھذا من اجل ضمان احترام ح أوتحریر المحضر أثناء  أو  البحث و المعاینة

ھذا من جھة ، و من جھة وضع ضمانات للعون المكلف بالمراقبة أثناء قیامھ العون الاقتصادي 

ھ حتى یكون مھما قانونا و رتب عقوبات في حالة التعرض الیھ ھذا لخلق توازن و حمایة بمھام

  .لكل الأطراف 

ترسل للمدیر الولائي المكلف بالتجارة ،  بعد عملیة البحث و البحري تختتم التحقیقات بمحاضر

وص علیھا ، فإذا تبین لھ أن الوقائع لا تشكل مخالفة من المخالفات المنصیتفحص الملف  الذي 
                                                           

. 02- 04الفقرة الأخیرة من القانون رقم  54المادة  -   772
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 إذا كانت غیر كافیة ، یمكنھ حفظ المحضر ، أمافي القانون ، أو أن أدلة الإثبات منعدمة أو 

تبدأ مرحلة المتابعة التي سیتم دراستھا من خلال المبحث الثاني من عناصر المخالفة متوفرة ، 

  .ھذا الفصل 

 

من طرف الھیئات المختصة متابعة المخالفة : المبحث الثاني   

 من 65إلى  60فصلا كاملا لأحكامھ تبدأ من المادة خصص المشرع لأھمیة ھذا الإجراء  نظرا 

 ،المتابعة  ، و من خلال استقراءنا لھذه المواد استنتجنا نوعین من الممارسات التجاریة قانون  

.و المتابعة القضائیة الإداریةالمتابعة   

 

المتابعة الإداریة :  الأولالمطلب   

ن المتابعة و اصدار العقوبات ھي من اختصاص القضاء ، إلا أن المشرع في رغم أن الأصل أ

المجال الاقتصادي نھج منھاجا آجرا ، حیث اقحم الادارة بالقیام بعملیة العقاب كبدیل عن 

طابعھا العقوبات القضائیة و ذلك لخصوصیة ھذا المجال ، و ذلك لان الاحكام الاداریة تتصف ب

  .سمعة المخالف و  فھي لا تمس حریةاللین 

تلك الجزاءات ذات الخاصیة العقابیة التي توقعھا : " یمكن تعریف العقوبات الإداریة بانھا 

سلطات اداریة مستقلة او غیر مستقلة وھي بصدد ممارستھا بشكل عام لسلطتھا العامة اتجاه 

القوانین و الافراد ، بغض النظر عن ھویتھم الوظیفیة ، و ذلك كطریق اصلي لردع خرق بعض 

  773اللوائح 

المعدل و المتمم نجد المشرع نص على ثلاث أنواع من العقوبات  02-04بالرجوع إلى القانون 

  التي تم التطرق إلیھ سابقا الإداریة و ھي الغلق ، و المصالحة ، و بیع المحجوز 

للمحلات التجاریة الإداريالغلق :  الأولالفرع   

.774الغلقارسھ قبل الفعل من ممارسة النشاط الذي كان یم یمكن تعریف الغلق بأنھ منع مرتكب  

المعدل و المتمم على انھ یجوز للوالي  02-04الفقرة الأولى من القانون رقم  46نصت المادة 

المختص اقلیمیا و باقتراح من المدیر الولائي للتجارة اصدار قرار الغلق الاداري للمحلات 

  .حالة مخالفة أحكام ھذا القانون یوما في  60التجاریة لمدة لا تتجاوز 

  :من خلال ما خلال ھذه المادة یمكن استنتاج ما یلي 

                                                           
.  341، ص  1996امین مصطفى محمد ، النظریة العامة لقانون العقوبات الاداري ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  -   773  
. 464ص المرجع السابق ،ي خلف ، الحمایة الجنائیة للمستھلك ، محمود عل أحمد محمد -   774  
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جوازیھ بالنسبة لقانون الممارسات التجاریة فللسطلة ھي عقوبة  الإداريعقوبة غلق  إن -

  .اتخاذ ھذا القرار من عدمھ  الإداریة الحریة في

 باقتراحرار الغلق الإداري وھو الولي حدد قانون الممارسات التجاریة المسؤول عن اصدار ق-

المتعلق بالمنافسة الملغى الذي  06-95 رقم الأمر ا على خلافو ھذ ، من المدیر الولائي للتجارة

كان یمنح سلطة الغلق للوزیر المكلف بالتجارة بموجب مقرر  ، و یكون التنفیذ بقرار صادر عن 

  . 775الوالي المختص اقلیمیا

الذي نص على الغلق 776ت التجاریة و ھذا على خلاف قانون العقوبات إن الغلق یشمل المحلا-

و اعتبره كعقوبة تكمیلیة لمنع العون 777بالنسبة لنوع من ھذه المحلات و ھي المؤسسات

  .    778الاقتصادي على من اقتراف فعل مجرم 

الغلق  یوما ، أما 60المعدل و المتمم ب02- 04الغلق الإداري مؤقت فقد حدد في القانون رقم -

ا ینتھي بتمام المدة أو بزوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ھذا مؤقت أونھائیا  القضائي ، قد یكون

في القضیة التي اقیمت ضد القرار الصادر من  ،و ھذا ما اقره مجلس الدولة  .779الإجراء 

س بانھ طرف والي ولایة الجزائر المتعلق بغلق غلق المخمرة الى اشعار آخر ، حیث اكد المجل

نھائي بالغلق الاداري لمدة لا تتعدى ستة اشھر ، و ان الامر بالغلق ال یأمریمكن للوالي ان 

  . 780من اختصاص السلطات القضائیة للمؤسسات

 البیع المحظور بموجب قانون الممارسات التجاریة و المعاقب علیھ بعقوبة الغلق الإداري ھو  -

  .التي تشترى قصد تحویلھا  إعادة بیع المواد الأولیة على حالتھا و

لھا  أخرىالاقتصادي بمخالفة تي یقوم بھا العون الكل الحالات یصدر قرار الغلق الإداري في  -

  . 781التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس نشاطھ علاقة بنشاطھ خلال سنتین 

  للطعنن محلاكن أن یكوبر قرار اداري ، فإنھ یمیعت تبار قرار الغلق الصادر عن الواليباع-

  .من خلال دعوى الإلغاء 

  

  

  

                                                           
نوال كیموش ، حمایة المستھلك في اطار الممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة  -  

. 89، ص  2011- 2010الحقوق ، جامعة الجزائر ،  775  
.   من قانون العقوبات09المادة  -  
776

  

فتیحة بلقاسم  ، شفافیة الممارسات التجاریة و حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون  -  
.191، ص 2007 -  2006الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة وھران ، 

777
  

. 585، ص  1998، دیوان المطبوعات الجزائریة ،  2عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، ج  -   778  
على بولحیة ، جھاز الرقابة ومھامھ في حمایة المستھلك ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ،  -  

.80، ص 2002، 39، الجزء  1الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، العدد  779 
. 23/09/2002بتاریخ  6195قرار  رقم -  780  
  .، المذكور سابقا  06 – 10من القانون  11المعدلة بموجب المادة   02- 04 من القانون رقم  47ادة الم -   781
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  دعوى الإلغاء  -أ

بأعمالھا تبرم عقودا أو تصدر قرارات تحقیقا للمصلحة العامة  قیامھا  عامة أثناءالادارة كسلطة 

، اقر و تتعسف في استعمالھا ، و لحمایة الحقوق و الحریات  المخولة لھا قد تتجاوز السلطة، 

، و مكن من مراقبة شروعیة أي خضوع اعمال الإدارة للقانون بمفھومھ الواسع المشرع مبدأ الم

  .و دعوى الالغاء   احترامھا لھذا المبدأ و ذلك إما باللجوء إلى التظلم الاداري 

یمكن تعریف التظلم الاداري بانھ طلب یتقدم بھ صاحب الشأن الى الادارة لإعادة النظر في قرار 

  .782قانون اداري یدعي مخالفتھ ال

یمكن تعریف دعوى الالغاء بأنھا الدعوى القضائیة الموضوعیة و العینیة التي یرفعھا ذوي كما 

الصفة القانونیة و المصلحة أمام جھات القضاء المختصة للمطالبة بإلغاء قرارات اداریة غیر 

مشروعة ، و تنحصر سلطات القاضي المختص في مسألة بحث مشروعیة القرارات الإداریة 

المطعون فیھا بعدم المشروعیة ، و الحكم بإلغاء ھذه القرارات إذا ما تم التأكد من عدم 

  ،  783مشروعیتھا و ذلك بحكم قضائي ذو حجة عامة و مطلقة

من خلال ما سبق یتضح ان دعوى الالغاء لا تخص العقود التي تبرمھا الادارة مع أشخاص 

القرارات الصادرة عنھا ، و یمكن تعریف ھذه أخري سواء عامة أو خاصة  و انما یتعلق الأمر ب

احدى الجھات الاداریة المختصة ، و  بإرادةكل عمل قانوني انفرادي ، یصدر " الأخیرة بأنھا  

 كما أن دور. 784مركز قانوني قائم  لإلغاءمركز جدید او تعدیل او  بإنشاءتحدث اثار قانونیة 

ن یقوم بتعدیل القرار الاداري المطعون فیھ او ایقتصر على إلغاء القرار فلیس من حقھ القاضي  

  .استبدالھ بغیره 

 علىمنھ  02الفقرة  46، نجد المشرع نص المادة لرجوع الى قانون الممارسات التجاریة با

، "یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء " بقولھا الطعن ضد الغلق أمام القضاء  امكانیة

ن إجراء الغلق المؤقت لمحلھ التجاري وبالتالي توقفھ عن فیحق لكل عون اقتصادي تضرر م

للطعن  باعتبارھا صاحبة الاختصاص ممارسة نشاطھ الاقتصادي اللجوء إلى المحاكم الإداریة

  . 785مشروعیة القرار و بالتالي الغائھ في

من ترفع دعوى الالغاء طبقا لأحكام قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة وذلك بعریضة موقعة 

و عرض  طرف محام ، یجب ان تتضمن العریضة بیانات تتعلق بالمدعي و المدعى علیھ 

المستندات و الوثائق و جمیع موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى ، 

للدعوى ، بالإضافة الى القرار الاداري المطعون فیھ ، ما لم یوجد مانع مبرر ، ذلك المؤیدة 

                                                           
.173، ص 1982ماجد راغب الحلوة ، القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعة ، الاسكندري ، مصر ،  -  782  

، ) یة الدعوىنظر( ، الجزء الثاني جزائري عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي ال - 
.314، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  04ط 783  

، ص  1984، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ،  02القانون الاداري ، طعوابدي عمار ، دروس في  -  
215.

784
  

، المجلة القضائیة ، العدد الأول ، 283058، ملف رقم  25/05/2002اریخ قرار الغرفة الإداریة ، المحكمة العلیا ، بت -  
. 2002قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ،  785  
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ة عدم قبول الدعوى، و اذا كان المانع یعود الى امتناع الادارة من تمكین المدعي من تحت طائل

  .786القرار المطعون فیھ ، امرھا القاضي المقرر بتقدیمھ في اول جلسة 

بالرغم من عدم النص على التظلم الاداري في قانون الممارسات التجاریة إلا أنھ یمكن للعون 

ب القضایا ، و من میزاتھ أنھ یتم اما أمام له اجراء اختیاري في أغلیھ باعتبارالاقتصادي للجوء ا

نفس الجھة المصدرة للقرار أو جھة أعلى منھ و بالتالي فلا یتمیز بالإجراءات المعقدة التي 

تعتري القضاء بالإضافة إلى ان الإدارة قد تجاوبك في آجال قصیرة و ھذا على خلاف الأحكام 

  .مدة معتبرة ئیة التي تحتاج إلى القضا

  دعوى التعویض  -ب

        تعویضالبدعوى التعویض ھي الدعوى التي یرفعھا أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة 

     المادیة الإدارة  اتنتیجة تصرف787ر الضرر عما لحقھ من خسارة و ما فاتھ من كسب و جب

حتى یمكن أن خطأ الدولة و  ضررالعلاقة السببیة بین إثبات وجود من  لا بدف، و القانونیة 

  . 788لھ بالتعویض المحكمة ضيتق

لا بد أن قرار الغلق الإداري للمحل التجاري یحدث أضرار سواء من الناحیة التأثیر على سمعة 

العون الاقتصادي الذي سیشاع علیھ أنھ قد ارتكب مخالفات قانونیة و بالتالي سیخصر الزبائن 

ضافة إلى التأثیر المادي الذي یصیبھ طوال فترة عدم الذین عمل على جمعھا خلال نشاطھ ، ا

التعویض بعد الغاء قرار  ممارستھ للنشاط بسبب الغلق ، كل ھذا یمنح العون الحق في طلب

  .الغلق 

  المصالحة: الفرع الثاني 

إلا أمام الھیئات القضائیة تتم متابعتھ جزائیا علا یعتبره القانون مجرما ، الأصل أن من ارتكب ف

متى قبلت الادارة ذلك و لخصوصیة بعض القوانین فإن المشرع ارتأى أن تتم المصالحة  أنھ
789.  

بحیث یخرج جانب من المخالفات  محاكمتخفیف العبء عن البھدف و لقد اقر القانون المصالحة 

لأحكام قانون  التي یرتكبھا العون الاقتصاديالھدف من المخالفات  ان كما. عن نظر القضاء 

ھو تحقیق أرباح ھائلة ، و بالتالي فلیس ھناك عقوبة ردعیة أحسن من  ت التجاریة الممارسا

ان الدولة تستفید من الاحكام المالیة  إضافة إلى ذلك ف،  ساس بالجانب المالي لھذا المخالفالم

                                                           
.  قانون اجراءات مدنیة و إداریة  819المادة  -   786  

، دار ) وریة دعوى الالغاء ، دعوى التعویض ، الدعاوى الدست( نبیلة عبد الحلیم كامل ، الدعاوى الاداریة و الدستوریة  -  
787 . 303، ص 1977النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، 

  

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، دعوى التعویض الاداري في الفقھ و قضاء مجلس الدولة ، منشاة المعارف ، الاسكندري -  
.. 93، ص 2008،مصر ، 

788
  

، 2000نائیة ،دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، مدحت عبد الحلیم رمضان ، الاجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الج - 
.46ص 

789
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غیر أن ھناك من یرى أن خیر وسیلة للردع ھي وقوف المتھم أما . اكثر من الاحكام الجزائیة 

  . 790و اشھاره  وتطبیق الجزاء مع تسجیل الحكم على شھادة السوابق العدلیة العدالة 

عقد ینھي بھ الطرفان نزاع قائما أو : " من القانون المدني الصلح بأنھ  459عرفت المادة 

  " .یتوقیان بھ نزاعا محتملا ، و ذلك بان یتنازل كل منھا على وجھ التبادل عن حقھ 

ابة العامة باقتراح ، و تقوم النیإذا كانت المخالفة بسیطة جزائیة تجوز المصالحة في المواد ال

قبل كل تكلیف بالحضور أمام : " ق ا ج بقولھا  381المصالحة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

المخالف بانھ  بإخطارالمحكمة یقوم عضو النیابة العامة المحال علیھ محضر مثبت لمخالفة 

مة صلح مسا للحد الأدنى المنصوص علیھ لعقوبة المخالفة مصرح لھ بدفع مبلغ على سبیل غرا

فلوكیل الجمھوریة القیام بالتسویة الودیة للمخالفة قبل أن یكلف المخالف بالحضور الى " . 

یوم یتضمن تاریخ  15المحكمة ، و یتم ارسال القرار المتعلق بغرامة المصالحة في اجل 

علیھا و مقدار غرامة الصلح و طرق الدفع ، و یجب المخالفة و سببھا و النص القانوني المطبق 

یوما من تاریخ الاخطار على أن یقوم  30على المخالف القیام بدفع غرامة المصالحة في أجل 

بدفع الغرامة في المخالف و إن لم یقم .ایام من تاریخ الدفع  10القائم بالتحصیل بتبلیغ النیابة في 

التكلیف  لإجراءار فانھ یحال على المحكمة طبقا یوما من تاریخ تسلمھ الاخط 45مھلة 

  .بالحضور

،  791المعنیة  المخالف و الإدارةبین  یتم إجراء تعتبر المصالحة و في مجال الممارسات التجاریة

خلال  792معینا و دفع مبلغ المتابعات الجزائیة بمقابل اعترافھ بالمخالفة انھاء  تي تقترح علیھال

  .  793مدة معینة 

ز بین الصلح في قانون الاجراءات الجزائیة و المصالحة في قانون الممارسات یمكن تمیی

  : التجاریة فیما یلي 

ان طرفي العلاقة في التصالح الجنائي ھما النیابة العامة و المتھم اما اطراف العلاقة في -

  .ھما الادارة المختصة و المخالف  02-04المصالحة المنصوص علیھا في القانون رقم 

اسقاط الدعوى ، اما تمكنھ من الاستفادة للمتھم حق مخول صالح في المجال الجنائي ھو الت-

فالإدارة ھي التي لھا الحریة في اقتراحھ  794 لادارة تلتزم بھ المصالحة فھو لیس حقا للمخالف ا

  .أم عدم اقتراحھ 

                                                           
أنور محمد صدقي ،المساعدة المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات  -  

، ص  2006التوزیع ، عمان ، و السوریة و اللبنانیة و المصریة و الفرنسیة و غیرھا ، دار الثقافة للنشر و      الاردنیة
296  . 790  

  .  302، ص  2007، 31سالم محمد الشوابكة ، عقد الصلح و تطبیقاتھ في التشریعات الجمركیة ، مجلة الحقوق ،عدد أول ، السنة   -  791  
792   - V . Lexique des termes juridiques , DALLOZ , 13 éd , 2001 , p 548 . 

لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الجرائم الاقتصادیة ، مذكرة ، الصلح في  سعادي عارف محمد صوافطة -  793
  . 15، ص  2010الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین  ،

.259احمد فتحي سرور ، الجرائم الضریبیة دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ص  -   794  
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جرائم المتعلقة فھو مقرر للاما المصالحة  الجرائم الموصفة بانھا المخالفة التصالح جائز في-

  .بالممارسات التجاریة 

لا یمكن للمتھم مناقشة غرامة الصلح في المخالفات ، اما في قانون الممارسات التجاریة یمكن -

  .795معارضة مبلغ المصالحة 

الملغى من خلال  06- 95و لقد تم النص على المصالحة من خلال الأمر المتعلق بالمنافسة رقم 

ھذا الإجراء ،الى أن المتعلق بالمنافسة الجدید لم یتناول  03- 03مر منھ ،إلا أن الأ 91المادة 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الذي علج أحكام  02-04صدر القانون رقم 

  .المصالحة و حدد شروطھا و الآثار المترتبة عنھا 

  شروط اجراء المصالحة -أ

أحاكم المتعلق بالمصالحة ، باستقراء على  02- 04م من القانون رق 60نص المشرع في المادة 

  :الشروط التالیة ھذه المادة نستخلص 

فیكون مقابل المصالحة مبلغ مالي تنتقل ملكیتھ من المخالف الى : بالنسبة للمقابل المالي -1

  .، و لا یمكن أن یكون شيء  آخر الادارة

 ند المشرع اجراء المصالحة للإدارة و  حدد لقد اس:بالنسبة للھیئة المكلفة بالقیام بالمصالحة -2

  :و المتمثلین في لین للقیام بھذه العملیة على سبیل الحصر اص المؤھالأشخ

إذا كانت المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل أو تساوي  التجارةالمدیر لولائي لمدیریة  -

    . 796 )دج  1000.000(ملیون دینا جزائري  

كانت المخالفة في حدود غرامة تفوق ملیون دینار  بمنح المصالحة إذاارة الوزیر المكلف بالتج-

  .  797ملایین دینار جزائري   ثلاثةجزائري و تقل عن 

لا تكون ھناك مصالحة ما لم یكن ھناك انھاك لقواعد قانون الممارسات : بالنسبة للمخالف -3

لمصالحة یجب أن لا یكون قد من ا مھما كانت طبیعتھ حتى یستفید العون الاقتصاديالتجاریة 

  .ارتكب خلال السنتین التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط 

 العقوبة المقررةالمخالفة التي یمكن المصالحة فیھا ھي التي تكون : طبیعة المخالفة بالنسبة ل-4

یحول مباشرة إلى وكیل أما التي تفوق ھذا المبلغ فإن الملف ، تقل عن ثلاثة ملایین دینار لھا

   .الجمھوریة للقیام بعملیة المتابعة القضائیة 

لم یحدد المشرع الجھة فلمخالفة معاقبا علیھا بغرامة تساوي ثلاثة ملایین دینار ، بالنسبة ل

  .798المختصة  بإجراء المصالحة، مما یعد فراغا قانونیا یجب سده

                                                           
.331، ص 1997،   02ط ة ، الجزء الاول ، قانون الاجراءات الجنائیمحمد عبد الغریب ، شرح  -  
795

  
  .المذكور سابقا  02- 04من القانون  2فقرة  60المادة  -   796
  . المذكور سابقا 02- 04من القانون  2فقرة  60المادة  -   797
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كذلك الموصوفة بمعارضة المراقبة المخالفات التي ینجر عنھا حجز المواد و كما أن  

ترسل ملفات المتابعات إلى وكیل  54من المادة  8و  7المنصوص علیھا في أحكام الفقرتین 

  .الجمھوریة المختص إقلیمیا 

  المصالحة القیام بإجراءات  -ب

یمكن للإدارة المختصة اقتراح المصالحة على المخالف ، بناء على المحضر الذي یعده أعوان 

، وفي حدود مبلغ الغرامة المحدد لكل ھیئة ، و ھذا الإجراء جوازي بحیث یمكن 799یقالتحق

  . 800 للإدارة قبولھ كما یمكن لھا رفضھ

ثمانیة أیام من تاریخ تسلم المحضر،  في یبلغ اقتراح المصالحة للعون الاقتصادي الذي لھ مھلة 

   .راحھامعارضة غرامة المصالحة أمام الجھة المختصة و التي قامت باقت

تعدیل  كل حسب اختصاصھ الوزیر المكلف بالتجارة أویمكن للمدیر الولائي المكلف بالتجارة 

مبلغ غرامة المصالحة المقترحة  من طرف الموظفین المؤھلین الذین حرروا المحضر ، في 

المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04القانون رقم  أحكامحدود العقوبات المنصوص علیھا في 

  . 801ممارسات التجاریةال

في حالة موافقة العون الاقتصادي المخالف على اقتراح المصالحة یستفید من تخفیض قدره 

یوما  أربعینجل خمسة و أمبلغ الغرامة في  دفع  و علیھ.  802من مبلغ الغرامة المحتسبة  20%

  .المصالحةابتداء من تاریخ الموافقة على  

  آثار المصالحة -ج

أو الغیر ، فالنسبة للمخالف تأدي   سواء بالنسبة للمخالف أثار لمصالحة ااجراء ترتب عن 

،أما قبل ارسال الملف إلى وكیل الجمھوریة متابعة القضائیة ، فھي تتم المصالحة إلى انقضاء ال

في حالة تعدد المخالفین فإن الدعوى العمومیة تنقضي بالنسبة للعون الاقتصادي الذي واقفة على 

لح و قام بدفع مبلغھا ، أما المخالفین الذین رفضوا المصالحة أو لم یدفعوا قیمة اقتراح المصا

  الغرامة یحال المحضر الخاص بھم إلى وكیل الجمھوریة للمتابعة القضائیة

أو  سواء كان المتضرر مستھلكا  ، بالمتضرر من المخالفة أحكام قانون الممارسات التجاریة أما 

للمصالحة أي أثر علیھ فلھ حق رفع دعوى التعویض أمام القضاء  یكون عونا اقتصادیا ، فلا 

المدني  كما یمكنھ طلب إبطال العقد أو المطالبة بتنفیذ التزام یقع على العون الاقتصادي بحیث 

                                                                                                                                                                       
798

  .  131محمد الشریف كتو ، المرجع السابق ، ص  -    
تبین العقوبات المقترحة من طرف الموظفین الذین  كما  "نھ أعلى  02- 04لقانون من ا 05الفقرة   56تنص المادة   -  

 ".المخالفة بغرامة المصالحة  تعاقب أنحرروا المحضر عندما یمكن 
799

  

 2005بوسقیعھ  ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام و في المواد الجمركیة بوجھ خاص ،  دار ھومھ ، أحسن  -  
800 .111،ص

  
  . 251أحسن بوسقیعھ ، المرجع السابق  ، ص  -   801

  . 02 – 04من القانون  4الفقرة  61المادة  – 802 
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أن في مجال الممارسات التجاریة الدعوى العمومیة ھي التي تنقضي أما الدعوى المدنیة تبقى 

   .قائمة

   متابعة القضائیةال: ثانيالمطلب ال

لقد سطرت الدولة من خلال تحریر السوق و فتح المجال للمنافسة و ذلك لتوفیر كل ما یتطلبھ 

الفرد من حاجیات مھما كان نوعھا سواء منتجات أو خدمات و ذلك بأسعار تنافسیة ، لكن فتح 

ختلف الأسالیب المجال للمنافسة نشأ عنھ عراقیل بحیث أن الأعوان الاقتصادیین قد یستخدمون م

لتحقیق مبتغاھم من النشاط الاقتصادي و ھو تحقیق الربح، لھذا عملت الدولة على اعطاء الإدارة 

التي تتمثل في تكریس الشفافیة و سلطات واسعة للقیام بالمحافظة على مبادئ قانون المنافسة 

ذلك بتخویلھا توقیع  النزاھة و زیادة الفعالیة الاقتصادیة و تحسین ظروف معیشة المستھلكین ، و

  .بعض الجزاءات الردعیة 

إلا أن الإدارة لیس لھا الوسائل الكافیة لتحقیق اھداف قانون الممارسات التجاریة لذلك نص ھذا 

القانون على منح سلطة النظر في المخالفات المتعلقة بھ إلى الھیئات القضائیة و ذلك من خلال 

تخضع مخالفات أحكام ھذا القانون : " ما یلي الفقرة الأولى التي تنص على  60المادة 

و یصل الملف عن طریق تحریك الدعوى العمومیة من طرف " لاختصاص الجھات القضائیة 

  .متضرر و جمعیة حمایة المستھلك  النیابة العامة و ال

  تحریك الدعوى العمومیة:  الأول الفرع 

ى عل حفاظا عاتھالقانونیة التي یجب مراإن المجتمع یقوم على مجموعة من المبادئ الأخلاقیة و ا

ذلك أن القانون وجد من أجل خدمة المجتمع  و لیس العكس فلم  و صیانة سلامتھامنھ و حریتھ 

 و لحمایة ھذه المبادئ من الانتھاكات أسس المشرع.  803یوجد المجتمع من أجل خدمة القانون 

           جمیع میادین الحیاة السیاسیة في العامة كجھاز قضائي تنفیذي یتدخلالنیابة یسمى  جھاز

  .حرصا على المصلحة العامة و الاجتماعیة و القضائیة

تقوم النیابة العامة بعملھا عن طرق تحرك  الدعوى العمومیة و متابعة سیرھا امام القضاء متى  

ھدف مصالح المجتمع فھي لا تلحمایة افر جمیع أركان الجریمة ، كانت الأدلة كافیة و ثبت تو

و لھا سلطة تقدیریة في التصرف فیما توصلت إلیھ . إلى حمایة مصلحة خاصة لأحد الأفراد  

    مرحلة البحث و التحري أو جمع الاستدلالات من نتائج لتقرر إما تحریك الدعوى العمومیة 

أو عدم تحریكھا ، ففي كثیر من الحالات تصدر قرار الحفظ  بعد موافاتھا بالمحاضر و اصولھا 
إذا ما رأت أنھ لا محل للسیر في الدعوى بوصفھا سلطة استدلالات و لیس سلطة تحقیق  ،  804

 حیث توجد أسباب قانونیة و موضوعیة تحول دون إقامة الدعوى العمومیة فكثیرا ما تنعدم

وجد سبب من أسباب الإباحة  أو تكون الأدلة غیر كافیة لإدانة الصفة الإجرامیة عن الفعل ، أو ی

                                                           
803

  . 12، ص  1983، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الجزائر ،  02العامة للقانون ، ط  إبراھیم الخلیلي ، النظریة-  
دار ھومة للطباعة و النشر و  –ري و التحقیق التح –عبد الله اوھابیة ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  - 

.118، ص  2015 ،عیالتوز
804
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أما إذا كانت عناصر و أركان  . م إلى غیر ذلك من الأسباب التي تستدعي حفظ الملفالمتھ

   .و الاستدلالات ففي ھذه الحالة تتم المتابعة القضائیة  لجریمة قد ثبتت من خلال التحریاتا

فمن خلالھا . لحمایة المجتمع تعتبر الدعوى العمومیة ھي الوسیلة الوحیدة في ید النیابة العامة

ن ھذه الاخیرة من متابعة الدعوى في كل المراحل التي تكون فیھا مطالبة بتطبیق القانون تتمك

تباشر " من قنون الاجراءات الجزائیة بقولھا  29المادة  ت علیھنصو ھذا ما  باسم المجتمع،

  " .النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع و تطالب بتطبیق القانون 

م الى ثالى تعریف النیابة باعتبارھا السلطة المتمتعة بتحریك ھذه الدعوى  في ھذا الفرع سنتطرق

  . المكلفة بحمایتھ  دورھا في مجال الممارسات التجاریة كمیدان من میدیین

  النیابة العامة تعریف  -أ

ھا ھیئة تابعة للسلطة التنفیذیة باعتبارلقد اختلف الفقھ في تعریف النیابة العامة فھناك من یعتبرھا 

تابعة لوزیر العدل ، و رأي أخر یعتبرھا ھیئة قضائیة لأنھا تشرف على أعمال ذات سلطة اتھام 

  .صبغة قضائیة ، فین حین رأي آخر یعتبرھا ھیئة قضائیة تنفیذیة 

لمبدأ التبعیة التدرجیة فممثل وزیر العدل بالرغم من العامة أنھا تخضع  خصائص النیابةو من 

العام للمجلس  النائبابة العامة فھو الرئیس الاعلى لھا و یملك تكلیف انھ لیس من اعضاء النی

القضائي بان یباشر او یعھد بمباشرة متابعات او یخطر الجھات القضائیة المختصة بما یراه 

فكل ما  عدم القابلیة للتجزئة فھي جھاز متكامل ،و كما تخضع لمبدأ  .ملائما من طلبات كتابیة 

ان یحل اي من ى بمعن ،مال و وظائف منسوب الى النیابة العامة من اع یؤدوه أعضاؤھا

نھا تتمتع باستقلال كما أ .الاعضاء محل الاخر في تمثیل النیابة في ایة حالة كانت علیھا الدعوى 

بالإضافة إلى  .، و ھذه الاستقلالیة ضروریة بھدف الوصول الى الحقیقة  الحكم تام أمام قضاة

كما لا یجوز  .805عن الأعمال التي تقوم بھا تطبیقا للقانون نیا و لا جزائیا مد النیابة لا تسألأن 

ن النیابة لا تعتبر خصما عادیا في ق ا ج ذلك ا 555رد اعضاء النیابة العامة و ھذا وفقا للمادة 

  .النزاع و انما خصما یمثل المجتمع 

                                                           
     . 65و   64علي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع السابق ، ص  -   805
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على  نجدلاحیاتھ ، فصتتشكل النیابة العامة من مجموعة من القضاة ، لكل عضو سلطاتھ و 

ة و یباشر الدعوى العمومیة بدائر لجمھوریة الذي یمثل النائب العامكیل او المحاكم مستوى

التصرف كما یمكنھ . ل لأوامره و الا كان تصرفھ باطلا اتثو من تم یجب الامالمحكمة نیابة عنھ ، 

لقضائیة و تلقي یشرف على  مراقبة أعمال الضبطیة االمحاضر و جمع الاستدلالات ، وفي 

الإجراءات  لمواطنین ، فیأمر باتخاذو البلاغات المرفقة من طرف ا   المحاضر و الشكاوى

  .و التحري   اللازمة للبحث 

صاحب الحق الذي یمثل النیابة العامة فھو ئب العام القضائي نجد الناأما على مستوى المجلس 

او اشراف اعضاء النیابة العامة و الذین  في استعمال الدعوى العمومیة و مباشرتھا تحت اشرافھ

   .806ھ المحلیة اتتبرون وكلاء عنھ في حدود اختصاصیع

عندما یتم تناول موضوع النیابة العامة یتبادر في دھننا مباشرة قانون العقوبات و الجرائم 

ینظر  ذلك فقد وسع المشرع من مجال ھذه الھیئة ، بحیث لم یعد المتعلقة بھ ، إلا أن الحقیقة غیر

إلى أن حكایة المجتمع تقتصر على ردع الممارسات التي تم تجریمھا بموجب قانون العقوبات ، 

ت النیابة العامة تتدخل في قضایا بل أصبح التدخل یشمع أیضا الحیاة الاجتماعیة بحیث أصبح

الأسرة مثلا ، كذلك أقحمھا المشرع في الاقتصادي باعتبار أن بعض الممارسات أصبحت تشكل 

جرائم یجب تحریك الدعوى العمومیة بصددھا ، و من بین القوانین التي تسعى إلى حمایة 

الاقتصاد بمفھومھ الواسع و أطراف العلاقة بصفة خاصة نجد قانون الممارسات التجاریة الذي 

نص على حالات یتم فیھا تحریك الدعوى العمومیة   و ذلك بھدف معاقبة المخالف وفقا لھذا 

  .القانون 

  تدخل النیابة العامة في مجال الممارسات التجاریة  -ب

بما أن دور الدولة بدأ یتراجع في میدان الاقتصادي و فتحت المجال للمبادرة الخاصة  و المنافسة 

الحرة ،  كان لا بد من ضبط ھذه الأخیرة و ذلك بتدخل النیابة العامة التي تسھر على تطبیق 

منع المخالفات التي تتم داخل السوق   و التي یكون لھا أثر على الأحكام المتعلقة بھذا المجال و 

  .الاقتصاد الوطني بصفة عامة 

و  قانون الممارسات التجاریة السوق على اساس مبادئ الشفافیة و النزاھة ببین المتعاملین ، ظمن

لال متابعتھا من خخصھا بنصوص تبین الممارسات التي تعتبر خرقا لھذه المبادئ و التي یجب 

  .تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة 

إلى وكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا  المعد من طرف الموظفین المؤھلین یصل محضر المخالفة

  :الحالات التالیة عن طریق المدیر الولائي المكلف بالتجارة و ذلك في

ملایین دینار عندما تكون المخالفة المسجلة معاقب علیھا بغرامة تفوق ثلاثة  -

 .807جزائري

                                                           
   .  65علي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع السابق ، ص  -  
806

  
807

  .، المذكور سابق  02- 04فقرة أخیرة من القانون  60المادة  -  
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 .808عندما یكون العون الاقتصادي المخالف في حالة عود  -

في ھاتین الحالتین یتم ارسال الملف مباشرة الى وكیل الجمھوریة دون اقتراح اجراء المصالحة 

  .من طرف الادارة المختصة 

ة حالة رفض الھیئة الاداریة المختصة اجراء المصالحة و ذلك بعد قیامھا بدراسفي  -

 .الملف المخالفة 

یوما من تاریخ من تاریخ الموافقة  45عدم دفع المخالف مبلغ غرامة المصالحة في أجل  -

 .علیھا 

في كل ھذه الحالات لا تتم تسویة النزاع بطریقة ودیة ، و انما یتم اللجوء إلى المحاكم 

  للمتابعة القضائیة و ذلك بتحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة 

، قد لا یصل إلى علمھ  تحریك الدعوى العمومیة یل الجمھوریة الذي یملك سلطةغیر أن وك

المخالفات التي تتم في الاسواق ، ذلك أن الموظفین المكلفین بالبحث و التحري ، لا یمكنھم ان 

و بالتالي لا یمكنھم ،یكونوا على اطلاع بكل الممارسات المخلة بقانون الممارسات التجاریة 

تبلیغ عن مخالفات لا یعلمونھا  ، لذلك كفل المشرع لأشخاص أخرى القیام برفع دعوى أمام ال

  .القضاء و ھم أصحاب الادعاء ضد كل مخالف لأحكام ھذا القانون 

  المدنیة  الأطراف رفع الدعوى من قبل:  الفرع الثاني 

لمستھلك ، الجمعیات حمایة ا یمكن أن ترفع الدعوى كل من الجمعیات 65طبقا لأحكام المادة 

المھنیة ، وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي لھ مصلحة ضد كل عون اقتصادي مخالف لأحكام 

  . قانون الممارسات التجاریة 

  رفع الدعوى من الاشخاص دوي المصلحة  -أ

 02-04رفع الدعوى ضد الممارسات المخلة بالقانون رقم یمكن للأشخاص الذي لھم مصلحة 

  .أشخاصا طبیعیة أو معنویةن اقتصادیین أو مستھلكین ، أعواسواء كانوا 

أو التأسیس كطرف   لقضاء المدني للمطالبة بالتعویض ،للمتضررین الحق في اللجوء مباشرة ل

مدني في حالة ما تمت رفع الدعوى من أطراف أخرى ھذه الطریقة سیتم معالجتھا بالتفصیل من 

قانونیة في حالة مخالفة أحكام قانون الممارسات خلال المطلب الرابع المتعلق بالضمانات ال

  . التجاریة  

المطالبة بالمتابعة القضائیة وذلك بتقدیم شكوى من اجل تحریك الدعوى العمومیة من كما بمكنھم 

  .و یتم متابعتھا أمام الجزائي  باعتبار مخالفة أحكام قانون الممارسات تعد جنحةالمدعي العام 
                                                           

من ھذا القانون ، )  2الفقرة ( 47في حالة العود حسب مفھوم المادة :" ،على أنھ  02- 04من القانون  62تنص المادة  -  808
لا یستفید مرتكب المخالفة من المصالحة ، و یرسل المحضر مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل 

  " .الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة 
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لاغ في ان الاولى ھي اخطار یقدمھ المجني علیھ الى السلطات و تختلف الشكوى عن الب

، اما البلاغ فھو الادلاء 809المختصة طالبا تحریك الدعوى العمومیة ، بشان جرائم معینة 

         بالمعلومات لدى اجھزة الامن عن جریمة وقعت او على وشك الوقوع او ان ھناك اتفاق

  . او عزم او شك على ارتكاب الجریمة

شخص لى جانب المتضررین من التصرفات المخلة بقانون الممارسات التجاریة ، یمكن لأي إ

  .ا القانون ھباعتبارھا جریمة یعاقب علی القیام بتبلیغ الجھات المختصة

و ھو  اعتمد على معیار المصلحة في رفع الدعوى تجدر الإشارة أن قانون الممارسات التجاریة 

أما قانون المنافسة فقد اعتمد على معیار الضرر في  جرائیة العامةمعیار تنص علیھ القواعد الا

، بالرغم أن لیس المضرور وحده ھو الذي یقوم برفع الدعوى ضد الممارسات  رفع الدعوى

   .المقیدة للمنافسة 

  و الجمعیات المھنیة جمعیة حمایة المستھلك  -ب

الحق في رفع دعوى في مجال مخالفة  إن لكل من الجمعیات حمایة المستھلك و الجمعیات المھنیة

ریة ،فكل ھیئة من ھذه الھیئات مكلفة بحمایة مصلحة الفئة التي أحكام قانون الممارسات التجا

  .تمثلھا 

 حتى تتمكن جمعیة حمایة المستھلك من رفع الدعوى أن یشترط إن قانون حمایة المستھلك ، 

لممارسات التجاریة فیكتفي فقط بوجود أما قانون ا.  تكون ھناك مصلحة مشتركة للمستھلكین

مصلحة لرفع الدعوى التي یمكن أن تكون مصلحة فردیة للمستھلك أو تكون مصلحة جماعیة 

  . 810للمستھلكین 

و سماع       بعد القیام برفع الدعوى أمام الھیئات القضائیة التي تقوم بالنظر إلى ملف الدعوى

ا ، فإذا كان المتھم مذنب تصدر في حقھ عقوبات الأطراف و الشھود ، ثم تقوم بإصدار قرارھ

  .ثالث یتم دراستھا من خلال المطلب ال

  طبقا لقانون الممارسات التجاریة  العقوبات المقررة للبیع المحظور:  الثالث المطلب

الجزاء و علاج یفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائیا عن جریمة بناء  ة ھيالعقوب 

  . 811من محكمة جزائیة مختصة على حكم قضائي صادر

  :ھناك عدة اغراض من توقیع العقوبة نذكر منھا 

بالتالي من الامور الواجب احترامھا وبحیث ان حقوق الاشخاص و حریاتھم : تحقیق العدالة-

  .لیس من العدل ترك الانسان الذي یتعرض لھذه الامور دون ان یطالھ العقاب 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  03، ط 01ي ، جاحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الاجرائیة في التشریع الجزائر -  

809 . 41، ص  2003
  

  . 163فتیحة بلقاسم ، المرجع السابق ،ص  -  810
.371، ص  2002- 2001، منشورات جامعة دمشق ، 10 العقوبات ، القسم العام ، ط عبود سرج ، قانون -   811  
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حقھم في حالة تحسیس الافراد بان ید العدالة ستلاذلك بسواء الردع العام و : تحقیق الردع -

اما الردع الخاص و ھو ما یترتب عن العقوبة من اثار . موصوف بانھ جریمة  ارتكاب فعل

  .ن العودة الى ارتكابھا من جدید تحول دو

بموجب لمخالفات المنصوص علیھا ة لمرتكب عقوبات بالنسبة للأشخاص على المشرعنص 

و یتضح من استقراء النصوص أن المشرع ،  رابع منھالباب ال فيات التجاریة قانون الممارس

  .أسلوب تقریر العقوبات أصلیة و العقوبات التكمیلیة  داعتم

   )الغرامة المالیة(العقوبة الأصلیة  : الفرع الأول 

ن و م ،812العقوبة الاصلیة ھي العقوبة التي قررھا نص القانون للجریمة فور وصفھ لنموذجھا 

 .الغرامة المالیة  بین العقوبات الاصلیة نجد

یمكن تعریف الغرامة بأنھا إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال إلى الخزینة العامة للدولة 
813 .   

ھي العقوبة الأكثر تأثیرا و الاقرب الى تحقیق  ة المالیةالغرام 02-04اعتبر القانون رقم لقد 

خالفات المتعلقة بھذا القانون ھو تحقیق أكبر ربح ممكن بطریقة الھدف من الم العدالة ، ذلك أن

كما ان العقوبات  ،814ا فمن المناسب أن تصیب العقوبة الجاني في ذمتھ المالیةلذ ،غیر مشروعة 

المقررة في ھذا القانون تصدق ان تطبق على جمیع الاشخاص سواء طبیعیة او معنویة ، فاذا 

ي الحبس ، فلا یمكن التطبیق على الشخص المعنوي و في ھذه قمنا بتحدید العقوبة الاصلیة ف

احدھا تطبق على الشخص الطبیعي و الاخرى الحالة یجب علینا وضع نوعین من العقوبات ، 

  .على الشخص المعنوي 

من استقراء نصوص قانون الممارسات التجاریة ، یتضح أن المشرع قد اعتمد أسلوبین في  

ید دیتولى المشرع تح محددةتكون  إما أن تطبیق لمكافحة الجریمة ، فھيبة التحدید الغرامة الواج

و اما أن تكون .  815مقدارھا في النص القانوني و ذلك بوضعھا بین حدین الادنى و الاقصى 

، الخارجي  تتماشى مع المتغیر،بل یجعلھا  نسبیة  ثابتةلا یحددھا القانون بطریق بحیث ، نسبیة

      الى الضرر الناتج عن الجریمة او القیمة المالیة التي حققھا المخالف فقد یتم تقدیرھا بالنظر

  .او قیمة المال محل الجریمة 

و الاقصى مالیة محددة بالحد الأدنى  ي الجنائي العقوبة الیفرض القاض في مجال البیع المحظور

ییزي ، إعادة البیع جریمة البیع المكافأة ، البیع المشروط ، البیع التم: على كل مؤسسة ترتكب 

                                                           
- 781، ص ص  1997، سكندریة ،مصر، منشاة المعارف ، الا  03ریة العامة للقانون الجنائي ،طرمسیس بھنام ، النظ -  

782. 812
  

، ص 1999جنائي ، المؤسسة الجامعیة للدراسة و النشر و التوزیع ، بیروت ، سلیمان عبد المنعم ، نظریة الجزاء ال -  
54. 813  

، مطبعة جامعة القاھرة و الكتاب الجامعي ،   01في القانون المقارن ، ج ائم الاقتصادیة محمود محمود مصطفى ، الجر - 
. 157ص   1979القاھرة ،  814  

54، ص الجنائي ، المرجع السابق  سلیمان عبد المنعم ، نظریة الجزاء --   815  
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و جریمة إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا و التي تشترى قصد تحویلھا ، و ھذا  بالخسارة 

المتعلق بالممارسات التجاریة ، التي نصت على  02-04من القانون  35حسب ما جاء في المادة 

 15،16،17،18،19،20تعتبر ممارسات تجاریة غیر شرعیة ، مخالفة لأحكام المواد : " أنھ 

إلى ثلاثة ملایین ) دج 100.000(من ھذا القانون ، و یعاقب علیھا بغرامة من مائة ألف دینار 

  ) ".دج 3.000.000(دینار 

المحظور إلى العقوبة المالیة و ھذا  ع، قد أخضع البیخلال ھذه المادة  و الملاحظ أن المشرع من

لأھداف المتوخاة من ارتكاب ھذه الافعال ھي یبین أن لھا نفس التأثیر على السوق ، كما أن ا

 . نفسھا 

  العقوبات التكمیلیة : الفرع الثاني

تتمثل في حرمان لا یقضى بھا الا الى جانب عقوبة اصلیة العقوبة التكمیلیة عقوبة إضافیة 

من قانون العقوبات ، على أن  4/3، حیت تنص المادة ن بعض الحقوق تلحق المحكوم علیھ م

التكمیلیة ھي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بھا مستقلة عن عقوبة أصلیة ، فیما عدا العقوبات 

المادة  تالحالات التي ینص علیھا القانون صراحة ، و ھي إما اختیاریة أو جوازیة  ، و لقد حدد

العقوبات " العقوبات التكمیلیة بنصھا على أن  من قانون العقوبات على سبیل الحصر 09

  :یة ھي التكمیل

  الحجز القانوني ،-1

  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة ، -2

  تحدید الإقامة ، -3

  المنع من الإقامة ،-4

  المصادرة الجزئیة للأموال ،  -5

  المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط ، -6

  إغلاق المؤسسة، -7

  الإقصاء من الصفقات العمومیة ، -8

  أو استعمال بطاقة الدفع ،/من إصدار الشیكات و  الحظر-9

  ،مع المنع من استصدار رخصة جدیدة تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاءھا -10

  سحب جواز السفر،  -11

  .نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة  -12
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التكمیلیة في و في اطار قانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تتمثل العقوبات 

   ف إلى ذلك الحكم بالمنع من ممارسة نشاط التجاريمصادرة ، نشر الأحكام و لصقھا ، ضال: 

  .و الشطب في السجل التجاري 

 المصادرة  -أ

مال أو أكثر یمتلكھ نقل ملكیة ھي عقوبة تكمیلیة تمس اموال المخالف و تحرمھ منھا ف المصادرة 

قوبة ناقلة للملكیة جوھرھا حلول الدولة محل المحكوم علیھ في المحكوم علیھ إلى الدولة ، فھي ع

و ھي عقوبة شخصیة لا تنصرف الى ورثة المحكوم علیھ او المسؤولین مدنیا . 816ملكیة المال 

  .او الغیر الحسن النیة

     ة لمالالأولویة النھائیة إلى الدول" : بأنھا قانون العقوبات 15المادة حسب تعرف المصادرة 

  .  817"الاقتضاءأموال معینة ، أو ما یعادل قیمتھا عند جموعة أو م

مالي ، الا ان المصادرة كعقوبة عینیة  تنفذ على  تشبھ المصادرة الغرامة في ان كلا منھما جزاء 

  .الأشیاء بنقل ملكیتھا الى الدولة ، اما الغرامة فھي السداد النقدي لخزینة الدولة  

كما قد تكون  یھ ،ضع ید الدولة على الذمة المالیة للمحكوم علالمصادرة قد تكون عامة و ھي و

اما باعتبارھا  لتي یكون لھا ارتباط بالجریمةالأموال امصادرة ، و یقصد بھا المصادرة خاصة

  .  سم الجریمة او تكون قد استعملت فیھا او تحصلت منھا ج

و یستخلص منھا ما منھ  44ة أحكام المصادرة في المادلقد نص قانون الممارسات التجاریة على 

  :یلي 

لم ینص إلا على  02-04المنصوص علیھا بموجب القانون رقم  44إن النص القدیم للمادة -

و بالتالي ، لم تكن . منھ 19المنصوص علیھا في المادة  المخالفة المتعلقة بإعادة البیع بالخسارة

وص علیھ في ھذا القانون ، ذلك عقوبة المصادرة تطبق على باقي أنواع البیع المحظور المنص

  . أن ھذه العقوبة لا تطبق إلا بنص قانوني 

، قد عمم  06-10إلا أن التعدیل الذي مس قانون الممارسات التجاریة من خلال القانون رقم 

عقوبة المصادرة على كل المخالفات المنصوص علیھا في ھذا القانون من بینھا البیع المحظور 

  .بكل أنواعھ 

قوبة المصادرة ھي عقوبة جوازیھ  ، و بالتالي یمكن للقاضي إصدار حكم بمصادرة إن ع -

الصدد قضت المحكمة العلیا بنقض و في ھذا . السلع المحجوزة أو إصدار حكم برفع الید عنھا 

برد السلع المحجوزة بحجة عدم وجود نص یقضي بالمصادرة ، غیر أنھ القرار المتعلق 

                                                           
 ،1999، بن عكنون ، الجزائري د م ج ،سلامیة و القانون الوضعمحمد أحمد حامد ، التدابیر الاحترازیة  في الشریعة الا -  

. 392ص  816  
.190فتیحة بلقاسم ، المرجع السابق ، ص  -  
817
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ار نجده ینص على أنھ إذا قضت المحكمة بعقوبة جاز لھا الأمر بالرجوع إلى قانون الأسع

  . 818و ذلك لفائدة الدولة   بمصادرة كل أو جزء من الأموال المحجوزة 

إذا كان حكم القاضي بالمصادرة یخص السلع المحجوزة عینا ، فإن ھذه السلع تسلم إلى إدارة  -

و التنظیم المعمول  علیھا في التشریعأملاك الدولة التي تقوم ببیعھا وفق الشروط المنصوص 

  .بھما 

إذا كان الحكم یخص السلع المحجوزة اعتباریا ، فإن المصادرة تتم على قیمة الأملاك -

  . المحجوزة بكاملھا أو على جزء منھا 

مكتسبا المحصل علیھ سواء من بیع السلع التي تم مصادرتھا أو قیمة المواد المحجوزة  مبلغإن -

  .ومیة  للخزینة العم

 منھ على عدم قابلیة 15بالرجوع الى القواعد العامة فأن قانون العقوبات نص بموجب المادة -

محل السكن اللازم لإیواء الزوج و الأصول و الفروع إذا كانوا منھا للمصادرة  بعض الأموال 

عة ، یستغلونھ عند معاینة الجریمة بشرط أن لا یكون ھذا المحل متحصل علیھ بصفة غیر مشرو

لأصول الذین وكذلك المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج و الأولاد المحكوم علیھ و كذلك ا

  .یعیشون تحت كفالتھ 

بالإضافة إلى عقوبة المصادرة نص المشرع على عقوبة تكمیلیة أخرى في حالة المخالفة أحكام 

  .ف قانون الممارسات التجاریة و ھي عقوبة نشر الحكم المتعلق بإدانة المخال

  نشر الحكم بالإدانة  -ب

بالنسبة لقانون الممارسات  ، و ھي جوازیةوبة الأصلیة عقوبة نشر الحكم عقوبة تكمیلیة للعق

یمكن الوالي المختص إقلیمیا ، و كذا القاضي : " منھ على ما یلي  48التجاریة حیث تنص المادة 

، بنشر قراراتھما كاملة أو خلاصة أن یأمرا على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیھ نھائیا 

  ." منھا في الصحافة الوطنیة أو لصقھا بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددانھا

وجوبة و ھذا عقوبة النشر جوازیة كما یمكن أن تكون  أما بالنسبة لقانون العقوبات فقد تكون

أمر في الحالات التي للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن ت" و التي جاء فیھا  منھ 18نص المادة 

، أو بتعلیقھ في  یعینھاأو أكثر  م بأكملھ أو مستخرج منھ في جریدةیحددھا القانون بنشر الحك

على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ  ، الأماكن التي یبینھا ، وذلك كلھ على نفقة المحكوم علیھ

  . " ق شھرا واحدا و أن لا تتجاوز مدة التعلی     ،الذي یحدده الحكم لھذا الغرض 

في الأماكن التي  ف بارزةالإلصاق بأحر یتم النشر بوسیلتین إما بالنشر في الصحف الوطنیة أو

           فقد نص على امكانیة النشر بواسطة الإذاعة    المشرع الفرنسيأما  . یحددھا القاضي

 .819التلفزیون و 

                                                           
- 270، ص  1992،  04لة القضائیة ،العدد المج،06/10/1992، المؤرخ في  75916م ، الملف رققرار المحكمة العلیا  -  

272 . 818 
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و العقوبة  ، بالجریمة 820تكب المخالفةالمتعاملین مع مر إن الھدف من النشر ھو اعلام الغیر

المقررة لھ ، فإعلامھم بالمخالفات یمكنھم من أخد احتیاطاتھم ، ومن تم ھي معیار لتقدیر درجة 

الثقة و الائتمان لدى العون المتعامل معھ ھذان العنصران اللذان یعتبران الركیزة الأساسیة لكل 

  .المعاملات التجاریة ھذا من جھة  

بالسمعة التجاریة للعون ى فإن النشر یلحق أضرار بالمخالف بحیث یمس من جھة أخر

كما یأثر على  ،ؤثر على النشاط الذي یزاولھو بالتالي ی الاقتصادي و یھز من مركزه في السوق

لا یجوز الحكم بھ إلا إذا نص لھذا .  الجانب المالي لھ ذلك ان تكالیف النشر تكون على عاتقھ

  . صراحة في الحكم بالإدانة  و یلزم القاضي بالنص علیھ،  821ة المشرع على ذلك صراح

لضمان احترام القواعد المتعلقة  لجمیع المتعاملین في السوق وسیلة ردعیة فعالةكما یعتبر 

تكون نتیجتھا الحتمیة التشھیر بسمعتھم رق أحكامھ فأي محاولة لخ ،بالممارسات التجاریة

  . التجاریة و اھتزاز مركزھم في السوق

، یقضي قانون العقوبات بأنھ لا یمكن أن  822و مدتھ الحكم بالإدانة نشرفیما یخص تكالیف  

جاوز مدة النشر شھرا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم لھذا الغرض و لا أن یت

 200000إلى  25000و بغرامة من       و یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین ، ، واحدا

  .823كل من قام بإتلاف أو تمزیق أو إخفاء المعلقات كلیا أو جزئیا دج 

مجال الممارسات التجاریة بحیث یعد ھو بداتھ مظھرا فعالة في أن الحكم بالنشر یؤدي وظیفة 

و القانونیة للعون  الشفافیة و النزاھة في السوق و یسمح بمعرفة الوضعیة الاقتصادیة

  .الاقتصادي

  ي حالة العود العقوبات المقررة ف -ج

بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة و التكمیلیة المنصوص علیھا في قانون الممارسات التجاریة ، 

خص المشرع العون الاقتصادي المخالفة ،و الذي یقوم بمخالفة أخرى و ذلك خلال السنتین التي 

لممارسة المخلة بعقوبات جزاء لتكرار ا تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط ،

  ذ:بالقانون و تتمثل ھذه العقوبات في 

  

  

                                                                                                                                                                       
لك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع القانون عبد الحلیم بوقرین ، الجرائم الماسة بأمن و سلامة المستھ - 

.  170، ص 2010- 2009علم الإجرام ، كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان، والجنائي  819  
  .  478أحمد محمد محمود علي خلف ،المرجع السابق  ، ص -  820
 . 474ص ،  ، الحمایة الجنائیة للمستھلك  المرجع السابق أحمد محمد محمود علي خلف - 821

.حدد المشرع الفرنسي مدة النشر بسبعة أیام كحد أقصى  -   822  
من قانون العقوبات  18المادة  -   823  
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   مضاعفة العقوبة -  1

یقصد بھا في حالة وجود حكم قضائي سابق فیما یتعلق بمخالفة أحكام قانون الممارسات التجاریة 

ضد نفس العون الاقتصادي، ففي ھذه الحالة یأخذ بعین الاعتبار الحكم الأول بحیث تضاعف لھ 

  .العقوبة 

  المنع من ممارسة النشاط- 2 

      و المتمم  المعدل  02- 04من القانون  3فقرة  47المادة نص المشرع على ھذه العقوبة في 

في حالة العود ، تضاعف العقوبة و یمكن للقاضي أن یمنع العون الاقتصادي : " و ذلك بقولھا 

و ھذا لمدة لا   فة مؤقتة أعلاه ، بص 2المحكوم علیھ من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة 

  " .تزید عن عشر سنوات 

زیة إذ للقاضي الحریة في ھي جوا المنع من ممارسة النشاط عقوبةیفھم من نص المادة أن 

      اصدارھا ، كما أنھا مؤقتة بحیث حدد المشرع الحد الأقصى لمدة المنع من ممارسة النشاط

مكرر بمدة  16ءات الجزائیة  بموجب المادة في حین حددھا قانون الاجرا . و ھي عشر سنوات 

  .خمس سنوات اذا ما تعلق الامر بجنحة 

منح مھمة اصدار عقوبة المنع من ممارسة النشاط للقاضي ، بدا  37من خلال المادة  ن المشرعإ

، و ھذا یدل على ان المشرع اراد تثبیت العقوبة في الوثائق  إداري من الإدارة رغم طابعھا

  . اني الرسمیة للج

  العقوبة السالبة للحریة -3

الحبس ھو الجزاء السالب للحریة بوضع المتھم في مؤسسة عقابیة بعد صدور حكم بات بشأنھ 

 یدینھ و ھي تختلف عن الغرامة التي ھي أیضا حكم بالسلب و لكن یتعلق الأمر في ھذه الحالة

  . بعضھ بمال الجاني سواء كلھ أو  یتعلق

        معدل ال 02-04من القانون  4فقرة  47المادة الحبس من خلال عقوبة  نص المشرع على

و خمس  ما بین ثلاثة أشھر الحبس مدة و ھي العقوبة المخصصة للجنح بحیث حدد، و المتمم 

  .سنوات 

    من خلال قانون الممارسات التجاریة لم یمیز بین الأشخاص الطبیعیةو الملاحظ أن المشرع 

لجزاء  ، و ھذا على خلاف القواعد العامة بحیث نجد أن قانون العقوبات و المعنویة من حیث ا

العقوبات المطبقة على الأشخاص " المعنون ب  1أورد بابا كاملا لھ و ھو الباب الأول مكرر

  . 3مكرر  18مكرر الى المادة  18و ذلك من المادة " المعنویة 
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بالنظر إلى طبیعة الأشخاص مرتكبي  فقد نص على عقوبات824انون الفرنسي الق و ھو ما أخذ بھ

أورو  75000الجریمة ، فبالنسبة للشخص الطبیعي فقد حدد لھ العقوبة بالغرامة المالیة تقد ب 

أما بالنسبة للشخص المعنوي فالإضافة الى الغرامة المالیة خصص لھ عقوبة الحرمان من 

  .825  الأسواق العمومیة لمدة خمس سنوات فأكثر 

لقیام المخالفة  الركن الماديتوافر العنصر المعنوي بل یكفي  یق ھذه العقوباتو لا یشترط لتطب

 ففي البیع المحظور قیام العون الاقتصادي بمثل ھذه الممارسة و لو لم یكن ھدفھا غیر مشروع،

 16بتاریخ  ة النقض الفرنسیة في قرار صادرو ھو ما أكده الفقھ الفرنسي و أخذت بھ محكم

  .826 1987نوفمبر 

ن منح القاضي الجزائي الاختصاص في مجال المخالفات المتعلقة بقانون الممارسات التجاریة ، إ

في البحث و التحري   و كذلك تنویع  توفیر لھ المحاضر التي قام بتحریرھا موظفین مؤھلین و

حرص المشرع على إحاطة العقوبات ، و منحھ السلطة التقدیریة في تحدیدھا كل ھذا یبین 

  .یعرقل السیر العادي لھ  من شأنھ أن یمس بھ و الاقتصادي بحمایة ضد أي عملالمیدان 

  الضمانات القانونیة في حالة مخالفة أحكام قانون الممارسات التجاریة  : المطلب الرابع

یعمل المشرع و أثناء قیامھ بمھمة التشریع إلى وضع قواعد تضمن لكل الأطراف حقوق سواء 

و القواعد   التي لا یمكن الخروج عنھا و الصالحة لكل المعاملات ، من خلال الأحكام العامة

، الذي الخاصة التي جاءت من خلال القوانین الخاصة و من بینھا قانون الممارسات التجاریة 

، الذي وضع نظام الحیاة الاقتصادیة ، و ذلك بتدخلھ في العلاقات بین المتعاملین الاقتصادین  

و من خلال ،   حقوقا و المدعي   لكل من المدعى علیھ  ة أحكامھ تضمنفي حالة المخالف قواعد

  .الیین سیتم توضیح ھذه الضمانات الفرعین الت

  الضمانات القانونیة للمخالف: الفرع الأول 

و –لقد نص قانون الممارسات التجاریة على مجموعة من الضمانات للعون الاقتصادي المخالف 

بدایة من مرحلة البحث و المعاینة و ذلك بتوضیح ھویة الأعوان  – التي تم التطرق الیھا مسبقا

اضر بالإضافة إلى شكل المحالمكلفة بالقیام بھذه المھمة و كذلك الواجبات المفروضة علیھا ، 

، ثم مرحلة المتابعة أمام الھیئات الإداریة و التي لازمة لإعدادھاالآجال  التي یجب أن تعده و

ف من امكانیة المصالحة ، كما أن لھ ضمانات في مواجھة الھیئات الإداریة استفاد خلالھا المخال

  . أمام الھیئات القضائیة  و التعویض   و ذلك بإمكانیة طلب الغاء القرار الغلق 

ك ضمانات كفلتھا إلى جانب كل ھذه الضمانات التي یوفرھا قانون الممارسات التجاریة ھنا

قانون الممارسات ترجع إلى القاضي الجزائي سیتم  أحكام تمخالفاالقواعد العامة ، باعتبار 

  .ایضاح الحقوق المتھم أمام ھذا القاضي 

                                                           
.  01/07/1996المؤرخ في  588- 96القانون رقم -  824  

825 - Art 131-39 de code pénal. 
826  LAMY économique (concurrence – consommation – distribution ) 1999  , p 466 . 
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و تحركت ضده وجھ لھ اتھام  المتھم ھو المدعى علیھ في الدعوى العمومیة ، أي الشخص الذي

تھي ، و تن الاتھامالدعوى العمومیة أو تم رفعھا علیھ بحسب الأحوال فھذه الصفة تبدأ بتوجیھ 

أما في حالة .  و إما بصدور حكم بات بالبراءة، بصدور قرار حفظ بألا وجھ لإقامة الدعوى 

  . 827ر حكم بات بالإدانة فإن صفة المحكوم علیھ ھي التي تحل محل صفة المتھم وصد

الشخص الذي حركت ضده دعوى جزائیة قصد معاقبتھ عن الجریمة  یمكن تعریفھ بأنھكما 

لیھ ، و ذلك بوصفھ إما فاعلا أو شریكا أو متدخلا أو محرضا في أي مرحلة المرتكبة المنسوبة إ

   .828من مراحل الدعوى ما دام لم یصل الحكم علیھ نھائیا 

كل من " من قانون الاجراءات الجزائیة بانھ  02الفقرة  51عرف المشرع المتھم في المادة 

  " .توجد ضده دلائل كافیة على اتھامھ 

 في العقاب علیھ بإنزالو تطالب بناء على أدلة جدیة بارتكاب الجرم الشخص مة النیابة العا تتھم 

في جلسات المحاكمة و تطالب بتطبیق القانون في مواجھتھ ،  مرحلة الاتھام ، ثم تمثل الحق العام

و لا تقوم الدعوى العمومیة دون متھم لأن مبدأ شخصیة العقوبة یفترض ابتداء شخصیة الدعوى 

 .العمومیة 

فالمشرع یحمي الضمانات المكفولة للمتھم بمناسبة اجراءات الدعوى في مواجھتھ ، كثیرة ھي 

كما یسھر . ھ مبادئ یجب مراعاتھا في كل مراحل الدعوى من خلال تكریس وق و الحریاتالحق

أو الغاء الأحكام التي تھدر یتردد في إبطال الإجراءات  القضاء على احترام ھذه الضمانات، فلا

  :ھي منھا ، و لعل أھم الضمانات نقص او ت

 حق الدفاع -أ

یقصد بھ تمكین ، و فاع من الحقوق الطبیعیة و الركیزة الاساسیة لمحاكمة عادلة یعد حق الد

أو بإقامة الدلیل على   عن نفسھ ، إما بإثبات فساد الدلیل الموجھ ضده  الاتھامالشخص من درء 

 . 829نقیضھ و ھو البراءة 

اھتم الدستور بضمانھ من خلال المادة لتحقیق العدالة ،  دفاع وسیلة المثلىان حق اللما ك

من  02الفقرة  لقد ركزت و" . الحق في الدفاع معترف بھ : "منھ  بقولھا  الفقرة الأولى169

اع أن حق الدف: "  ما یليفنصت على المبدأ امام المحاكم الجزائیة  على تطبیق ھذانفس المادة 

 ." الجزائیة  امضمون في القضای

تمكن المتھم من استعمال حقھ بشكل فعال نذكر  و یقوم ھذا المبدأ على مجموعة من العناصر

  : منھا 

                                                           
. 248، ص  1997عبد الحكم فودة ، بطلان القبض على المتھم ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  -   827  

، ص   1992- 1991، دار الھدى ، عین میلة ، الجزائر ،  1، ط  3محمد محدة ، ضمانات المتھم أثناء التحقیق ، الجزء   -  
18 . 828

  

، دار النھضة العربیة ،  1ھم في مرحلة التحقیق الابتدائي ، ط ھیلالي عبد الله أحمد ، المركز القانوني للمت -  
.138،ص1989القاھرة، 829  
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  حق المتھم في احاطتھ بما ھو منسوب إلیھ  -1

الأدلة كل ما یتعلق بالدعوى من الواقع التي تعتبر تھمة بالنسبة لھ وینبغي إحاطة المتھم ب

أن  او محامیھ ذلك أنھ لا یمكن لھذا المتھم .   الدفاع عن نفسھ  لیتمكن من ، 830ضده الموجھة

یقدم دفاعھ و یناقش الادلة القائمة ضده ما لم یكن على علم بتلك الاتھامات لذا وجب ابلاغھ 

حتى یتسنى لھ أن م للمتھ و المعقول  الوقت الكافي كما یجب اتاحھ .بالجرائم التي ارتكبھا 

  . 831رة یحضر دفاعھ عن بصر و بصی

  حق الاطلاع على ملف الدعوى  -2

بكامل ملف اطلاعھ ، یجب اعداد دفاعھ لإحاطة بما ھو منسوب إلیھ وحتى یتمكن المتھم من ا

، كما لا ینبغي الاعتماد على أوراق أو عناصر جدیدة في القضیة دون إرسالھا إلى  832القضیة 

  .833المتھم  أو المدافع عنھ 

على امكانیة اطلاع محامي ق إ ج  272المشرع في المادة  أقرو نظرا لأھمیة ھذا الحق فقد 

و یوضع ھذا الملف تحت تصرف المحامي  المتھم على الوثائق المكونة لملف في مكان وجودھا

  . ام على الأقلقبل الجلسة بخمسة أی

 احقیة المتھم في الاطلاع على ملف الدعوى  الفرنسیة كما اقرت الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض

  .834و استخراج نسخ عن الملف لدى المحكمة المنظور امامھا الدعوى 

  حق المتھم في تقدیم الطلبات و إبداء الدفوع  -3

      ان النیابة العامة باعتبارھا المدعي العام ھي المكلفة بإثبات وقوع الجریمة من قبل المتھم ،

و یثبت عكس  ان یدافع عن نفسھ ، و لتحقیق العدالة القضائیة ، یجب اتاحة الفرصة لھذا الأخیر

     ما تدعیھ النیابة العامة ، و من بین الوسائل التي تساعده على ذلك منحھ الحق في تقدیم الطلبات

  .الھیئات القضائیة أمام و الدفوع 

كل ما یتقدم بھ الخصم في الدعوى من اوجھ دفاعھ ، تستھدف اظھار الحقیقة  الطلب بأنھعرف ی

و كذا الملفات  او ضم الاوراق  مضاھاةینة او سماع شھود او نذب خبراء او كطلب اجراء معا
835 .  

                                                           
، 2008،  01یة للصلیب الأحمر ، طمسعود منتري ، ملامح من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، اللجنة الدول - 

.218ص 
830

  

 742، ص 2000،دار الشروق ، القاھرة ، مصر  02طأحمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریات ،  -  
.831  

832
 - cass.crim , 9 aout 1948,BC , n° 231.. 

833 - cass.crim , 8 septembre 1887,BC,n°333. 
834

 -jean PRADEL ; manuel de procédure pénale , 12 eme édition , CUJAS, 2004,p 748. 
835

  . 35، ص  2003لفكر الجامعي ، مصر ، دار ا01القضاء الجنائي ،ط ة امامحامد الشریف ، كنوز المرافعات المكتوب -  
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او عن    حق اصیل یتمتع بھ المتھم بمجرد توجیھ الاتھام الیھ قانون لیستخدمھ بنفسھالدفع ھو أما 

  . 836طریق محامیھ امام القضاء لدحض التھمة المسندة الیھ

للنوع الأول فبالنسبة كلیة و اخرى موضوعیة ، و تنقسم الدفوع من حیث طبیعتھا الى دفوع ش

یجب ،التي یشترط القانون اتباعھا  الصحیحة الاجراءات الى یوجھ ھي كل دفعمن الدفوع 

من قانون  331قبل اي دفع في الموضوع و ھذا ما نصت علیھ المادة جملة واحدة و اثارتھا 

 . 10/10/1995837لقرار الصادر في العلیا في ا ت الجزائیة ، و كذلك اكدتھ المحكمةاالاجراء

كم برفض وجھ الى الحق موضوع الدعوى بغرض الحة فھي التي تالموضوعی ما الدفوعا

  .قبل اقفال باب المرافعة  و طوال مرحلة الدعوى ایمكن طرحھ الدعوى كلیا او جزئیا ،

  حق المتھم في الاستعانة بمحام -4

 تبار ان ھذا الأخیرعلى اع  مة المنسوبة إلیھ ،التھیساعده لدرء  من حق المتھم الاستعانة بمحامي

  .المحكمة في الوصول الى حكم عادل  یسھل مھمة الدفاع عن المتھم و یساعد

من قانون  172ھذا و ینبغي تیسیر الاتصال بین المتھم و محامیھ و ھذا ما نصت علیھ المادة 

ظھر الحقیقي لممارسة حقوق الدفاع و الاجراءات الجزائیة ، إذ یعتبر اتصال المحامي بالمتھم الم

، و لقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن  838لھ أھمیة كبرى سواء تم شخصیا أم بالمراسلة 

  . 839مبدأ الاتصال الحر بین المتھم و محامیھ یتعلق بالنظام العام 

  الحق في الاستعانة بمترجم   -5

زمة ھو ضمانة لارجمة التحریریة الان استعانة المتھم بمترجم شفھي ، و الحصول على الت

لتمكینھ من الدفاع عن نفسھ ، إذا كان ھذا الأخیر لا یجید اللغة المستعملة  أساسیة أخرى للمتھم

بحیث أن وجود المترجم إلى جانب المتھم یساعده على فھم ما یوجھ إلیھ من اسئلة . في المحكمة

، اتھ ، مما لا یجعلھ عنصرا ثانویاو توضیح        و ما یدور من نقاشات ، و ینقل عنھ إجاباتھ 

، و قد ینجر عنھا عواقب وخیمة تضر بالمتھم ، لذا كان وجود لا سیما و أن القضیة تتعلق بھ 

  . 840المترجم إلى جانبھ ضروریا و مھما

و یقدم المترجم الشفھي أو التحریري الذي سیقوم بھذه المھمة تعھدا رسمیا بأن یؤدي مھامھ 

  . اھة قبل مباشرتھ أي مھام بإخلاص و نز

                                                           
النھضة العربیة ، القاھرة ،  ، دار 01م القضاء الجنائي ،طسعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتھم اما-   836

  .16- 15،ص ص 1998
 

837
  . 209، ص  1996الاول ،  ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد 10/10/1995الصادر بتاریخ  -  
، منشورات عشاش ، الجزائر  01، طدریال ملیكة ، ضمانات المتھم أثناء التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري  - 

  838 . 101ص 2003،
839 - cass.crim , 31 decembre 1897 , s , 1898,1,p347,15 février 1906,D.P .1906,1,p160. 

تقاضي و ضمانات حقوق الدفاع أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا، كلیة الحقوق زعبال محمد ، إجراءات ال -  
.98، ص 2007- 2006و العلوم السیاسیة ، ، جامعة قسنطینة ، 

840
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  براءة المتھم  قرینة -ب

 ، أما ارتكاب یحترم قیم المجتمع الذي یعیش فیھیتصرف وفقا للقانون وأن  الإنسانلأصل في ا

 كونی أنكان طبیعیا  إذالأنھ ، ولا یمثل قاعدة عامة  عمل شاذ خارج عن المألوففھو الجریمة 

  . یكون كل المجتمع كذلك  أنیر الطبیعي فانھ من غ ،مجرما المجتمع  أفراداحد 

البراءة أن یعامل المتھم مھما كانت جسامة الجریمة التي نسبت إلیھ على أنھ بريء  مؤدى مبدأ 

لقد نص الدستور و . 841"حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي وفقا للضمانات التي یقررھا القانون 

بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة كل شخص یعتبر " بقولھ  56في المادة ھذا المبدأ على 

، و كذلك المادة "  في اطار محاكمة عادلة تؤمن كل الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ إدانتھ ، 

ان كل شخص یعتبر : " من قانون الاجراءات الجزائیة التي تنص على ما یلي  02الاولى الفقرة 

  " .ء المقضي فیھ بریئا ما لم یثبت ادانتھ بحكم قضائي حائز لقوة الشي

ینتج عن قرینة البراءة ان الشك یفسر لصالح المتھم و من تم براءة ھذا الاخیر ، و ھذا ما نصت 

  " ان یفسر الشك في كل الاحوال لصالح المتھم: " ق ا ج  بقولھا  06علیھ المادة الاولى الفقرة 

   دانة ، نھائي بات بالإائي إلى أن یصدر حكم قضوجود الأدلة تبقى قائمة رغم إن قرینة البراءة 

ھي الوحیدة التي  الحقیقة ، و ھذه القرینةبھذا الحكم تتوفر قرینة قانونیة قاطعة على ھذه و 

  . بالإدانة یقضي  صادر براءة إذا كان الحكم التصلح لإھدار قیمة قرینة ال

  مبدأ علنیة اجراءات المحاكمة  -ج

   جلسات المحاكمة     من حضور علام دون تمییز و وسائل الاتمكین الجمھور بالعلانیة  یقصد

یصدر و متابعة ما یدور خلالھا من مناقشات و مرافعات ، و ما یتخذ فیھا من إجراءات ، و ما 

  .843دون شرط أو قید إلا ما یستلزمھ ضبط النظام  842فیھا من أحكام و قرارات

لى وجوبیة  النطق بالحكم في جلسة ع 162في المادة  الدستور أقر قد نظرا لأھمیة ھذا المبدأ فو 

  " .  تعلل الأحكام القضائیة و ینطق ، بھا في  جلسات علنیة" ، حیث نصت على ما یلي علنیة

" : على ما یلي  285المادة اقرار الدستور وذلك بالنص في انون الاجراءات الجزائیة دعم قكما  

، و كذلك  ..." العام و الآداب العامة  المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام

، ذلك على ..." یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة : " ما یلي  التي جاء فیھا 355لمادة نص ا

                                                           
،  نصر الدین مبروك ، عبء الإثبات في المسائل الجنائیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة -  

.  53، ص  2001، جامعة الجزائر ،  03، رقم  39و العلوم الإداریة ، الجزء     كلیة الحقوق 841  
. 596، ص2000عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  -  

842  
، رسالة ماجستیر ،دار الثقافة النشر و ) دراسة مقارنة(ة عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ،، حق المتھم في محاكمة عادل -  

. 120، ص 2005التوزیع ،عمان،الأردن، 843  
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، و لا یلجأ إلیھا القاضي  844و الشبھة التي تسيء للقضاء     اعتبار أن السریة تؤدي إلى الشك 

  .علنیة  في ھذه الحالة الحكم النطق ب  جلسةالى ذلك ، و تكون  الظروف  ھإذا اضطرت إلا

، و السماح بنشر ما و تتحقق العلنیة بجعل قاعات المحكمة مفتوحة للجمھور أثناء عقد الجلسات 

تتحقق  و بذلك، 845تتم في المحاكمة من اجراءات أو وقائع بكافة طرق النشر باستثناء المحظور 

   .846الجزائیة  الرقابة المباشرة للرأي العام على نزاھة العدالة

حیث إن اتاحة  إن الطابع العلني للمحاكمة ھو وسیلة من وسائل الرقابة الفعالة لسیر العدالة

من ما یدور في جلسات المحاكم الفرصة أمام الجمھور لحضور المحاكمة ، یجعل منھ رقیبا على 

  .847عدالة  إجراءات المحكمة مناقشات و مداولات للاطمئنان من 

     ،848فة التھم و الأدلة الموجھة ضده إذ بواسطتھا یتمكن من معر ،  للمتھم ضمانةكما تعتبر 

كما یولد الاطمئنان لدیھ اتجاه حسن سیر  و تساعده على عرض دفاعھ برویھ و بكل حریة ،  

و لا یقتصر ھذا الإحساس على المتھم  ،  و تحرر أجھزتھا من شبھة التأثر و الانحراف العدالة

مما یزید من ثقة المتقاضین في جھاز ، 849ك أطراف الدعوى الآخرین وحده بل یشمل كذل

، إضافة إلى ذلك فإن رقابة الرأي العام و تقویمھ لإجراءات المحاكمة تجعل كل   850القضاء

          على الاعتدال في تقدیم الطلبات و المدافع عن المتھم یحرص  ادتھ ،شاھد یدقق في شھ

 .  و الدفوع

  جراءات المحاكمة مبدأ شفویة ا -د

     ، فقط الأدلة الكتابیة المقدمة إن القناعة التي یبنیھا القاضي في اصدار أحكامھ لا تعتمد على

  .یة اھشفو إنما كذلك على الأدلة التي تقدم 

، سواء في   المحاكمة بشكل شفوي تحت سمع و بصر المحكمةیقصد بالشفویة أن تتم اجراءات  

في بة المكتو محاضر التحقیق بإدراجفبمقتضاھا لا یكتفي القاضي ، ت الدفوع أو الطلبا تقییم

أن یسمع  كما یجب علیھ . 851محاضرتلو ما ورد في ھذه الأن ی علیھملف الدعوى ، و انما یجب 

و المدعي العام و المدعي       المتھم خبراء و كذاكل المعنیین بالقضیة من شھود و  أقوال بنفسھ

                                                           
.  159،ص 2013فضیل العیش ، الاجراءات الجزائیة بین النظري و العملي ، منشورات أمین، الجزائر ،  -   844  

لماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة سلیني نسیمة ،حق المتھم في محاكمة دولیة عادلة ، مذكرة لنیل شھادة ا -  
. 121، ص 2008- 2007عنابة ، 845  

، المؤسسة الجامعیة للدراسات  01، ط ) بین القدیم و الحدیث ( طھ زاكي صافي ، الاتجاھات الحدیثة للمحاكمة الجزائیة -  
.341، ص 2003، و التوزیع ، بیروت ، لبنان  و النشر 846  

. 531،ص1970جراءات الجنائیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة،رؤوف عبید ، مبادئ الإ -   847  
لنشر و مكتبة دار الثقافة ل 01، ط02ج حسن بشیت خوین ، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة المحاكمة ، -  

.  85، ص 1997،عمان ،التوزیع  848  
ئیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ، عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنا -  

. 596، ص 1999 849
  

. 97، ص 1996، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  3مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، ج  -   850  
.342،ص اكمة الجزائیة، المرجع السابق طھ زاكي صافي ، الاتجاھات الحدیثة للمح -   851  
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لكي یستخلص منھا في النھایة ما یبني علیھ للمناقشة الدعوى أدلة فة كا، ثم یطرح  المدني 

    .  853حكم مؤسس على قواعد صحیحة  فیصدر.  852اقتناعھ 

  :الشفویة في النقاط التالیة إظھار أھمیة و یمكن 

  .854 و تفنیدھا لمتھم من مناقشة الأدلة المقدمة ضدهإن مبدأ الشفویة یسمح ل -

الوصول  مكن المحكمة منمناقشة ، ی للطرح و ع و الطلباتت و الدفوجمیع الإجراءاتقدیم  نإ-

  .بأسرع وقت و بأقل جھد الحقیقة إلى 

 سلامة ة ما یدور في ساحة القضاء ، و التأكد من للجمھور متابعمن خلال ھذا الاجراء یمكن -

   . 855الاجراءات و عدالة الأحكام

الأدلة المقدمة الذي یتیح للمتھم أن یواجھ كل یة مبدأ الوجاھتطبیق یعد مبدأ الشفویة عنصر مھم ل-

  .ضده 

لأدلة في الجلسة بصوت مسموع مما ض اتعر لجلسات ، إذعلنیة اتكریسا لمبدأ تعد الشفویة  -

  . العلم بھامن لحاضرین تمكن ا

مال أجھزة التحري و التحقیق بحیث على أع فرض رقابتھا المحكمة من یساعد مبدأ الشفویة -

  .ة قامت بوظیفتھا في حدود القانونالأطراف أن ھذه الأجھزتتأكد من 

ضمان حقوق لكل أطراف الدعوى ،خاصة إلى أن شفویة المحاكمة تكفل و مما تقدم نخلص 

و أن    ، و تفنید الأدلة المقدمة ضده  إلیھ ةسندالمتھم الذي لھ الحق من خلالھا في مناقشة التھم م

من الارتیاح  ھؤلاء الحاضرین ، مما یبعث في نفس یتم ذلك على مسمع خصومھ و الجمھور

  .و ذلك سیؤدي حتما إلى تحقیق  العدالة  ،الحكم الصادر 

  للخصوم مبدأ المساواة بین المراكز القانونیة -ه

فھو یشمل لحق المتھم في محاكمة عادلة ، فل یعتبر مبدأ المساواة من أھم المبادئ التي تك

   من جھة أخرى  المساواة أمام القضاءو  من جھةالقانون  المساواة أمام

أن تخلوا القوانین من التمییز و تمنح معاملة متماثلة للأشخاص ب یقصد بالمساواة أمام القانون

، فالحق في 856الذین تتحقق فیھم نفس الشروط و عدم التمییز في حالة تساوي المراكز القانونیة 

                                                           
، ص  2007طارق سرور ، المحاكمة الغیابیة في مواد الجنایات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، دون طبعة ،  -  

43 852  
.111، ص 1995،  2عوض محمد عوض ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ج  -   853  

،منشأة المعارف ، الاسكندریة ن مصر ،  ص )انتقادیة مقارنة –دراسة تحلیلیة (حاتم بكار ، حق المتھم في محاكمة عادلة  -  
209 . 854  

.603، ص اءات الجنائیة ، المرجع السابقعوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الاجر -  
855

  

للطباعة و  ،دار وائل 01، ط جابر إبراھیم الراوي ، حقوق الانسان و حریاتھ في القانون الدولي و الشریعة الاسلامیة  -  
   856. 202، ص 1999،ن،الاردن،النشر ،عما
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یز نصا أو تطبیقا  في أي مجال تتولى السلطات المساواة في التمتع بحمایة القانون یحظر التمی

  . العامة تنظیمھ أو تحمیھ 

أما المساواة أمام القضاء فتعني تساوي الجمیع في إجراءات التقاضي أمام المحاكم فلكل إنسان 

  857جمیع الأفراد على قدم المساواة و على ھذه الأخیرة أن تعامل  الحق في اللجوء إلى المحاكم

  .جموعة من الضمانات یستوجب مراعاتھا كحد أدنى للمحاكمة العادلة ، فلكل متھم م

من عناصر المساواة أمام القانون ، ذلك أنھ لا یمكن  ء یعتبر عنصراإن مبدأ المساواة أمام القضا

، فھذه الأخیرة ھي التي تكفل الحمایة  عن المساواة القانونیة بمنأىتحقیق مساواة قضائیة 

  . المتھم  القضائیة التي یرجوھا

بنصھا   32في المادة  و ذلكلقد أكد الدستور على مبدأ المساواة أمام القانون بعیدا عن كل تمییز

كل المواطنین سواسیة امام القانون ، و لا یمكن ان یتدرع باي تمییز یعود سببھ : " على ما یلي 

      اخر ، شخصي الى المواد ، او العرق ، او الجنس  ، او الراي ، او أي شرط ، أو ظرف 

الكل سواسیة : " ابقولھ 2الفقرة  158ة أمام القضاء فقد كفلتھ المادة أما المساوا ". او اجتماعي 

  ." أمام القضاء 

لأطراف الدعوى بأنھم یتمتعون  بحقوق متساویة ، بما  إن مبدأ المساواة یولد الثقة و الاطمئنان

   . 858محاكمة عادلة فیھم المتھم ، مما یوفر لدى الجمیع الحق في 

  مبدأ استقلالیة القضاء  - و

عادلة ، فمن حق لمحاكمة  و المصدر الرئیسي  یعتبر مبدأ استقلالیة المحكمة الضمان الاول

المتھم أن یحاكم من قبل ھیئة تتمیز بالاستقلالیة و عدم الخضوع الى اي سلطة تجعل قراراتھ 

  .  و تخرج عن الحیاد  859 تتأثر

ى إلى تعرض الھیئة القضائیة ككل و ألا یتعرض كل قاضي على حدأن لا ت بدأ یقصد بھذا المو 

القضاة بحریة الحكم في المسائل أفراد بعینھم ، و یجب أن یتمتع  التدخل في عملھ من جانب

  . 860            المعروضة علیھم استنادا إلى الحقائق الثابتة بموجب القانون بعیدا عن التدخل

السلطة : " التي تنص على ما یلي  156ا المبدأ فقد أقره الدستور في المادة و نظرا لأھمیة ھذ

لا :" التي تنص على ما یلي  165، و كذلك المادة " القضائیة مستقلة و تمارس في إطار القانون 

                                                           
.364ص  2007وائل أنور بندق ،حقوق المتھم و العدالة الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة،مصر، -  

857
   

التوزیع ، عمان ، الأردن ،  وبراء منذر كمال عبد اللطیف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، دار حامد للنشر  -  
   858. 313-  312ص ، ص 2007

التھامي النقرة ، وسائل تحقیق العدالة للمتھم في الشریعة الاسلامیة ، الریاض ، جامعة نایف للعلوم  -  
.103السعودیة ، ،ص 1986الأمنیة،الریاض، 859  

. 1998دلیل المحاكمة العادلة ، صادر عن منظمة العفو الدولیة ،  -   860  
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و من خلال ھذه المواد نستنتج أن القاضي لا یخضع في أحكامھ " .یخضع القاضي إلا للقانون 

  . 862لسلطان القانون و 861إلا لضمیره 

تستمد المحاكم استقلالھا من مبدأ الفصل بین السلطات ، الذي یعني أن لكل جھاز في الدولة 

  .في عمل الآخر  ه دون سواه ، و لا یمكن أن یتدخل أي جھازمسؤولیات محددة یختص بھا وحد

و            ون ، انضرورة لا بد منھا لحمایة سیادة القن أھمیة استقلالیة القضاء في أنھا مو تك

و استقلال    ،  افي المجتمع و ضبط مسارھ ةلا، و ھو أداة لتحقیق العد الحرص على تأكیده

القضاء لا یستمد وجوده من النصوص التشریعیة فحسب ، و إنما یستمد وجوده من ھدف القضاء 

 .بطبیعتھا الظلم و القھر ضمن العدالة المطلقة ، التي ترفالذي ینبع 

الضمانات التي كفلھا المشرع رغم أن العون الاقتصادي یعد مخالف للقانون إلا أنھ من  كل ھذه

حقھ الدفاع عن نفسھ و الحصول على حقوقھ إلى غایة صدور الحكم في قضیتھ و ھذا على 

أساس المبدأ القاعدي أمام القضاء و ھو مساواة الأطراف و الذي ینبثق منھ باقي الحقوق التي 

  .القوانین تضمنتھا مختلف

  الضمانات القانونیة للمتضرر :الفرع الثاني 

المنصوص علیھ في قانون الممارسات  ضمانات للمتضرر من البیع المحظور وفر القانون

امكانیة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي سواء و ذلك من خلال عدة وسائل ف التجاریة 

ك ابطال ذل كما یمكن لھ طلب )الجزائي  امكانیة اللجوء للقضاء المدني او القضاء( اصابھ  

  .البیع

  التعویض -أ

باعتباره من التصرفات المخلة بقانون الممارسات التجاریة،  ،كل من تضرر من البیع المحظور

سیس كطرف كما یمكنھ التأیحق لھ رفع دعوى امام القضاء للمطالبة بالتعویض عن الاضرار 

یعتبر جریمة و تتم المتابعة أمام القضاء الجزائي، و بھذا  یععتبار القیام بھذا النوع من الببامدني 

ي باعتباره قاضي المدناللجوء للمطالبة بالتعویض إما  إلى الفتح المشرع المجال للمتضرر في 

أو اللجوء إلى القاضي الجزائي باعتباره صاحب الاختصاص  ،صاحب الاختصاص الأصلي

  . الاستثنائي 

  

  

                                                           
القاضي بین الشریعة الاسلامیة و القانون المقارن، الریاض، جامعة نایف للعلوم جعفر عبد السلام علي، ضوابط و نزاھة  -  

. 576، ص2006الأمنیة، الریاض ، السعودیة ، 861  
. 504ص  ،الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون -   862  
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  یة الدعوى المدنیة التبع-1

دعوى عمومیة تھدف الى توقیع العقاب على مقترف یتولد عن ارتكاب الجریمة دعویین، 

التعویض عن الاضرار الناتجة عن یطالب فیھا ب مدنیة یرفعھا المتضرر  و اخرى. الجریمة 

  .   الجریمةتلك ارتكاب 

خصي ناجم عن ، لأن الامر یتعلق بضرر ش ترفع امام القضاء المدنيالدعوى المدنیة ان الاصل 

كل فعل أیا : " التي تنص على ما یلي  من القانون المدني 124عمل غیر مشروع حسب المادة 

   .   "كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض

یث ان للدعوى العمومیة من ح ابعةت الا انھ في حالة وجود الجریمة ، تكون الدعوى المدنیة 

 863محكمة الجزائیة الصاحبة النظر و الفصل فیھا  و التي تكون ة ،الجریم منشأھما واحد و ھو

 . لإجراءات الجزائیة مما جعل المشرع ینظمھا في صلب قانون ا. 

یكون   رفعھا المتضرر من الجریمة ،الدعوى التي ییمكن تعریف الدعوى المدنیة بانھا 

تولد ت ضرار التيالأ الحصول على التعویض عنالمطالبة بأي الادعاء بالحق المدني موضوعھا 

یتعلق الحق في : " بقولھا  ق ا ج  02، و ھذا ما نصت علیھ المادة  عن الواقعة المنشئة للجریمة

ل من اصابھم الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناتج عن جنایة او جنحة او مخالفة بك

بعد الفصل في دعوى الحق یفصل فیھا القاضي . " ة ضرر مباشر تسبب عن جریمشخصیا 

  .العام 

و من حیث      بشأنھادعوى الجزائیة من حیث الاجراءات المتبعة تكون الدعوى المدنیة تابعة لل 

نون او لیس لقانون الإجراءات الجزائیة حیث تخضع الدعوى المدنیة التبعیة لق. مصیرھا 

ن الجھة الجزائیة في حالة رفع ، فیعني أ ھامصیرحیث  تبعیتھا من اما.  دنیةمال الإجراءات

ویین معا بحكم واحد ، و مامھا ، یجب علیھا الفصل في الدعو مدنیة تبعیة لھا أ دعویین جزائیة

عیة حین فصلھ في الدعوى ن القاضي الجزائي یفصل في الدعوى المدنیة التبعني أھذا ی

  . العمومیة

بالحق  ھاعلقلا یفقدھا طبیعتھا الخاصة و ھي تعوى العمومیة الا ان تبعیة الدعوى المدنیة للد

من  10للقواعد و الاحكام القانون المدني من حیث التقادم مثلا ، فتنص المادة  المدني ، فتخضع

 133و تنص المادة  " . تتقادم الدعوى المدنیة وفق احكام القانون المدني: " ق ا ج على ما یلي 

 ".سنة من یوم وقوع الفعل الضار شرخمسة عبانقضاء  تسقط دعوى التعویض" م  ق

بقیامھ بتقدیم شكوى من اجل تحریك  مكن للمدعي المدني اللجوء الى القضاء الجزائي و ذلكی

أو من طرف   سواء من طرف النیابة العامةالدعوى العمومیة ، كما یمكنھ الادعاء بعد تحریكھا 

بالإضافة الى ذلك یمكنھ جراءات الجزائیة ، من قانون الإ 74و 72مدني آخر حسب المواد 

  .و ذلك ثناء المحاكمة  أمام القضاء الجزائي الادعاء بحقھ المدني 

                                                           
863 . 100، ص 1963،  2، ط  4، ج محمد الفاضل ، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة  -  

  



 

239 

 

إن المشرع من خلال قانون الممارسات التجاریة لم ینص على اجراءات خاصة فیما یخص 

       داریة الاجراءات المدنیة  و الاالمخالفات الخاصة بھ ، و بالتالي یجب الرجوع الى قانون 

  و كذلك قانون الاجراءات الجزائیة فیما یخص المثول امام الھیئات القضائیة 

         بین اللجوء الى المحكمة الجزائیةلخیار فتح المجال للمتضرر لالھدف من النص على  إن

بالرغم من ان ، مضرور للحصول على حقھ الطریق على الأو المدنیة ھو تسھیل و تیسیر 

المدنیة تعتبر مستقلة عن الدعوى العمومیة ، فالدعوى المدنیة تھدف الى الحصول على الدعوى 

   .التعویض ، في حین الدعوى العمومیة تھدف الى حمایة المجتمع و تسلیط الجزاء على الجاني 

ان المضرور غالبا ما یعمد الى اثارة الدعوى العمومیة نظرا لما تضمنھ من حقوق لھ بحیث من 

ستفید من الدعم من طرف النیابة التي تتولى مھمة اثبات الجریمة و الشخص المتھم خلالھا ی

     بارتكابھا ھذا من جھة  ، كما یستفید من جھة اخرى بمحاضر البحث و التحري عن الجریمة

و التي قام بھا موظفین مؤھلین ، كل ھذا یخفف على المدعي المدني عبء الاثبات و یساعده 

  .حقھ على الحصول على 

  الطریق المدني و الطریق الجزائي امكانیة الاختیار بین  -2

 3جزائي مضمون من خلال نص المادتین إن حق الخیار بین اللجوء الى القضاء المدني أو ال
و معناه ان المدعي المدني ، بالرغم من وجود ، من قانون الاجراءات الجزائیة   865  4و 864

عویض عن الضرر بسبب خطأ المخالف ، فإن القانون أسس لھ الحق المتأصل لھ في المطالبة بالت

حقا آخر بإمكانیة اللجوء الى القاضي الجزائي الذي سینظر الى نفس القضیة باعتباره المخالفة 

  .المرتكبة من طرفھ تعد جریمة یعاقب علیھا القانون  

المدنیة تبعا للدعوى لقد منح المتضرر من الوقائع الإجرامیة حق الاختیار بین أن یرفع دعواه 

العمومیة  ، و بین أن یرفعھا أمام المحكمة المدنیة بصفة منفصلة و مستقلة ، لكن اختیاره لرفع 

دعواه ھذه أمام المحكمة الجزائیة یكون مقبولا إلا إذا توافر لدیھ مجموعة من الشروط نص 

  :علیھا  القانون ، و ھي كما یلي 

  

  

                                                           
.یجوز مباشرة الدعوى العامة في وقت واحد امام الجھة القضائیة نفسھا " ق ا ج على ما یلي  03تنص المادة  -   

.و تكون مقبولة أیا كان الشخص المدني او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر  
دیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري في حالة ما إذا كانت و كذلك الحال بالنسبة للدولة ، و الولایة ،و البل

.غایة دعوى المسؤولیة ترمي إلى التعویض عن ضرر سببتھ مركبة   
مانیة أو أدبیة مادامت ناجمة عن الوقائع یة او جستقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت ماد

."موضوع الدعوى الجزائیة 864  
.یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة : "ق ا ج على ما یلي04تنص المادة  -   

غیر أنھ یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة إذا 
". كانت قد حركت  865  
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  :ي مفتوحانبقاء الطریقین المدني و الجزائ-

حتى یمكن للمتضرر أن یمارس حقھ في الخیار بین الطریق المدني و الجزائي من البدیھي أن  

من غیر خر فإن یكون ھذان الأخیران مفتوحین أمامھ فإذا كان أحد الطریقین مغلق لسبب أو لآ

  .الممكن القول بحق الخیار 

مدنیة یرفع اختصاصھا الى الجھات الأصل أن الدعوى ال :أن یكون الطریق الجزائي مفتوحا -أ

القضائیة المدنیة ، غیر ان المشرع اجاز استثناء للمضرور حق رفع دعوى التعویض الى الجھة 

و إذا استطاع المدعي     ، و یتحقق ذلك إذا ما حركت الدعوى الجزائیة بالفعل  866الجزائیة

الجزائیة فإنھ تتوافر لدیھ فرصة المدني تحریك الدعوى الجزائیة بالطریق المباشر أمام المحكمة 

و لا . في فتح ھذا الطریق إن شاء ، و التأسیس كطرف مدني للحصول على حقھ في التعویض  

  .یمتنع الطریق الجزائي على المتضرر الا في حالة ما إذا نص القانون على ذلك 

دائما أمام و ممكنا  إن الطریق المدني یكون مفتوحا :أن یكون الطریق المدني مفتوحا  -ب

، بحیث یكون للمضرور الحق في رفع دعواه امام  المحكمة المدنیة باعتبارھا  الدعاوى المدنیة 

یجوز : " ق ا ج بقولھا  01الفقرة  04و ھذا ما نصت علیھ المادة  صاحبة الاختصاص الاصلي

  . "ایضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة 

ود نص صریح یغلق ھذا وجالحالات تكون الدعوى المدنیة غیر ممكنة ك أنھ في بعض إلا إذا 

  .كالتنازل عنھ مثلا الطریق ، أو في حالة انقضاء الحق في التعویض لأسباب مختلفة 

باعتبار أن مصدرھما واحد و ھو الجریمة للعلاقة التي اربط الدعوى العمومیة بالمدنیة نظرا 

في الحكم تأجیل ھذه الأخیرة یجب على م المحكمة المدنیة ، فإذا رفعت القضیة أما، ف المقترفة 

، و ھذا 867دعوى التعویض لحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة اذا كانت قد حركت 

" ق ا ج بقولھا   02الفقرة  04اعتمادا على مبدأ الجنائي یوقف المدني الذي نصت علیھ المادة 

حكم في تلك الدعوى المرفوعة امامھا لحین الفصل نھائیا غیر انھ یتعین ترجئ المحكمة المدنیة ال

  " .في الدعوى العمومیة اذا كانت قد حركت 

یعتبر مبدأ ارجاء النظر في الدعوى المدنیة الى حین الفصل في الدعوى الجزائیة، من الضمانات 

اشر دفاعھ التي تحمي حق المتھم في الدفاع عن نفسھ ، باعتبار ان ھذا الاخیر یصعب علیھ ان یب

و یساعد الحكم ،  حكام القضائیةكما انھ یمنع تعارض الا. على مستوى محكمتین في ان واحد 

كل ھذا یجعل من ھذا المبدأ . الجزائي على تنویر القاضي المدني لتحدید مسألة التعویض 

  .ضرورة حتمیة نص علیھا قانون الاجراءات الجزائیة 

  

                                                           
.42، ص 1970، 1لجنائیة ، نشرة القضاة ، عدد قرار صادر عن الغرفة ا -  
866

  

.14/11/1981قرار المحكمة العلیا ، الصادر في  -  867  
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  :أن یكون الضرر ناشئا عن الجریمة -

، و لا یمكن الحكم على عمل أو امتناع عن عمل شيء ینص علیھ القانون  اتعرف الجریمة بأنھ

الفعل بأنھ مجرم إلا بوجود نص یقض بذلك و ذلك اعتمادا على المادة الأولى من قانون 

  ".لا جریمة و لا عقوبة او تدبیر امن بغیر قانون:" العقوبات التي تنص على ما یلي

القاضي الجزائي و ذلك  المرتكبة ھو جرائمتعلق بفي نظر القضایا الم إن القاضي المختص

لكن قد تحدث ھذه الجرائم ضرر للأفراد ، و بالتالي یلزم التعویض ، و لكن . لتوقیع العقاب 

حتى یتمكن القاضي الجزائي من النظر في ھذه الدعوى یجب أن یتعلق الضرر بالجریمة 

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة " : ق ا ج بقولھا  02دة و ھذا ما نصت علیھ الما المرتكبة

للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابھ شخصیا ضرر 

  ".مباشر تسبب عن الجریمة 

ب على المضرور ان یرفع دعواه أمام وجبالمفھوم القانوني  جریمة  اما اذا كان الفعل لا یشكل

  .  868، باعتباره صاحب الاختصاص في دعوى التعویضالمدني  القاضي

  عوى عمومیة أمام القضاء الجزائي قیام د-

ضد ركت بعا لدعوى عمومیة تكون قد حإن الدعوى المدنیة لا تطرح أمام القضاء الجزائي إلا ت 

  .وھذا الشرط تقتضیھ قاعدة تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة .  المدعى علیھ المتھم 

و تعطي للقضاء الجزائي . ھي التي تبرر مخالفة القواعد العامة للاختصاص  ن فكرة التبعیةإ 

ولایة الفصل في حقوق مدنیة استثناء ، و على ذلك فإنھ لیس ھناك مبرر لھذا الاستثناء إلا قیام 

  . 869دعوى عمومیة عن ذات الفعل تكون قد رفعت إلى المحكمة الجزائیة 

من اجل نفس الوقائع المطالب بالتعویض عنھا على اساس  العمومیةإن مجرد تحریك الدعوى 

      الضرر الذي احدثتھ الجریمة ، سیفتح المجال للمدعي المدني للخیار بین القضاءین المدني 

  . 870و الجزائي

المنصوص علیھا لأسباب أو انقضت قبل إقامة الدعوى المدنیة لأما إذا سقطت الدعوى العمومیة 

فما على المدعي المدني سوى اللجوء إلى  ،871من قانون الإجراءات الجزائیة  06في المادة 

  .دعوى التعویض عن ضرر الذي أصابھ  بسبب الجریمةالمحكمة المدنیة لإقامة 

                                                           
 2005- 2004، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  1مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، ج  -  

.360- 389،ص 
868

  

.167، ص  1995- 1994ة عن الجریمة ، مطبعة الایمان ، القاھرة ، عبد الغریب محمد ، الدعوى المدنیة الناشئ -   869  
870 - louis borée, action publique et action civile, procédure pénale, juris classeur 2001 , p 6  

، و بالتقادم ، و  تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة الى تطبیق العقوبة بوفاة المتھم: " ق ا ج على ما یلي  06تنص المادة  -  
.العفو الشامل ، و بالغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي   
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  القیود الواردة على امكانیة الخیار  -2

مطالبة بالرغم من السماح للمدعي المدني من امكانیة الخیار بین القضاء المدني و الجزائي لل

الاختیار ، للمضرور  ناك حالات لا یكونھلیست مطلقة ، بل  بالتعویض ، الا ان ھذه الامكانیة 

  :  يوما علیھ الا اللجوء الى القضاء المدني و تتمثل ھذه الحالات فیما یل

  أولا الطریق المدني ذا اختار المتضرر إ-

سؤولیة المدنیة ، و بالتالي فان باعتبار المحكمة المدنیة ھي صاحبة الاختصاص في مجال الم

و ھذا ما أشارت الیھ 872اختیارھا أولا ، یحرم المتضرر من الرجوع لسلك الطریق الجزائي 

لا یسوغ للخصم الذي یباشر : " بقولھا  من قانون الاجراءات الجزائیة 01الفقرة  05المادة 

  ." ة دعواه امام المحكمة المدنیة ان یرفعھا امام المحكمة الجزائی

أما إذا اختار المتضرر الطریق الجزائي أولا ، فان الحق في رفع الدعوى أمام القضاء المدني  

ان ترك : " من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھا  247یبقى قائما  و ھو ما أشارت إلیھ المادة 

  .  "تصة المدعي المدني ادعاءه لا یحول دون مباشرة الدعوى المدنیة امام الجھة القضائیة المخ

عنھ  یعدل بان لجأ الى القضاء المدني ، فإنھ لا یجوز لھ أن و بالتالي إذا اختار المتضرر الاصل 

، و لقد أخذ المشرع بقاعدة عدم جواز الرجوع عن الخیار ، و اعتبارھا من النظام الخاص لأنھا 

  : ھم ،  لكن أورد علیھا الاستثناءات و ھي كالتالي تخدم مصلحة خاصة بالمت

ففي ھذه جریمة ،  سلك المتضرر الطریق المدني ، و ھو یجھل أن الفعل المرتكب یشكلإذا -

  .الحالة یمكنھ العدول عن الطریق الذي سلكھ و یلجأ إلى القضاء الجزائي 

بأن النیابة العامة قد باشرت الدعوى العمومیة  ، وھو یجھلالمدني  إذا لجأ إلى المحكمة المدنیة-

  .في سلوك الطریق الجزائيیمنحھ الحق ، فإن جھلھ ھذا 

أمام محكمة مدنیة غیر مختصة ، فیحق لھ الرجوع عنھا و رفعھا أمام المحكمة  رفع دعواهإذا -

  .الجزائیة

كانت الدعوى المرفوعة أمام القضاء مختلفة من حیث بسببھا و موضوعھا عن الدعوى  إذا-

  .المدنیة التي أقامھا أمام المحكمة المدنیة 

  

                                                                                                                                                                       
الدعوى العمومیة مبني على تزویر ، غیر انھ اذا طرات اجراءات ادت الى الادانة و كشفت عن انن الحكم الذي قضى بانقضاء 

حینئذ یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي صار فیھ الحكم او  او استعمال مزور ، فانھ یجوز اعادة السیر فیھا ، و   
.القرار نھائیا الى یوم ادانة مقترف التزویر او الاستعمال المزور   

.تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى اذا كانت ھذه شرطا لازما للمتابعة   
" .ان القانون یجیزھا صراحة كما یجوز ان تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة اذا ك 871  

  .103بارش سلیمان ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، الجزء الاول ، دار الھدى ، الجزائر ، ص  -   872
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  م قبول الدعوى العمومیة عد-

في حالة رفض الدعوى العمومیة لأي سبب من الاسباب كعدم اعتبار الفعل المرتكب جریمة في  

  .نظر القانون  ، فما على المتضرر الا اللجوء الى المحكمة المدنیة للمطالبة بالتعویض 

   صدور الحكم في الدعوى العمومیة من المحكمة المختصة-

ئي أمام المحكمة الجزائیة ، ففي ھذه الحالة لا یكون أمام المتضرر إلا اللجوء إذا صدر حكم نھا 

  . الى القاضي المدني

   ثنائیةاذا كانت المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومیة محكمة است-

لا تكون مختصة للفصل في الدعاوى المدنیة الناتجة عن الجریمة  الاستثنائیة المحكمةان القاعدة  

   .ل فیھا التي تفص

من خلال ما سبق یتضح أن المشرع منح كل ھذه الوسائل للمدعي المدني و ذلك في محاولة 

  . لتسھیل حصولھ على حقھ في التعویض بأیسر الطرق و أنجعھا 

   البطلان  -ب

 ضبالتعوی في المطالبةحق المتضرر ب قانون الممارسات التجاریة العنایةولى المشرع من خلال ا

أحكامھ تتضمن  من أن العقد، بالرغم بطالفي ا ، ولم یشر إلى الحق صراحة بحیث نص علیھ

    واعد تھدف الى تطویع العقدق ھاان RIPERTحیث ، و التي یعتبرھا الفقیھ قواعد قانونیة آمرة 

، بالإضافة الى الطابع الجزائي الذي  یتمیز بھ في حالة   و اخضاعھ للنظام العام الاقتصادي

كل ھذا یظھر أن أحكامھ تتعلق بالنظام العام ،   و أن مخالفتھا تؤدي حتما الى .   مخالفة أحكامھ

  .  بطلان الاتفاق أو العقد

         في انشاء العقود و تحدید شروطھا تقوم على فكرة سمو ارادة الاطراف  حریة التعاقدان 

غیر ان التطورات التي  ،من قانون المدني  06و ھو ما اقرتھ المادة  و الاثار المترتبة عنھا

، فالتباین القدرات جعل  اطراف العلاقة غیر متساویین بیشھدھا المجتمع في مجال المعاملات 

على  استغلالیة یجعل تفاوت في الحریة التعاقدیة و فرض شروط بین المتعاملین مالیة و الانتاجیة

 تأثیرمن العلاقة و كذلك شخصیا على المتضررین  االذي یكون لھ تأثیر و ،ف الضعیفة االاطر

كان لا  ،التبادلي  ق التوازنولخل .بسبب الاضطرابات في السوق عام یشمل الاقتصاد الوطني 

   م العام ،فكرة النظافكرة أسمى منھا وھي  طریق و ضبطھا عنبد من مراقبة الحریة التعاقدیة 

ن العقد یعتبر و بالتالي فاو ذلك بوضع قواعد قانونیة آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا ، 

  .ترم القانون احصحیحا متى 
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من خلال فكرة النظام العام لم یعد اطراف العلاقة احرارا في قبول التعاقد او رفضھ ، و انما قد 

و غیرھا من العقود التي تم منعھا  طیمنع من ابرام بعض العقود كالبیع بالمكافاة او البیع المشرو

  .بموجب القانون 

ھي التي نستطیع من خلالھا أن نتعرف  و استعمال القواعد الآمرة  انت فكرة النظام العامو لما ك

و ذلك على النحو  . نحو تحدید المقصود بھما لى امكانیة ابطال العقد من عدمھ ،  یدفعنا ع

  :التالي

  النظام العام -1

ى تعریفھ ثم تحدید إن اصطلاح النظام العام فضفاض ، و في محاولة لاكتشافھ سنتطرق أولا إل

  خصائصھ و أخیرا مظاھره 

  تعریف النظام العام -

 بالاتجاه و مكان لآخر كما تتأثر بالمرونة و التغیر من زمانم اصطلاح م العافكرة النظا تتمیز

  .یقم المشرع الجزائري بتعریفھا  لھذا لم ،  السائد في الدولة الفلسفي

" ، حیث عرفھ جودو لیوري بأنھ  فات النظام العامت و اختلفت تعریتنوعبالرجوع إلى الفقھ ، 

و ذلك من  مجموعة من الشروط الواجبة للأمن و الآداب العامة التي لا یمكن الاستغناء عنھا ، 

  .873"  أجل قیام العلاقات السلیمة ما بین المواطنین ، و بما یتناسب مع علاقاتھم الاقتصادیة

  ."الفوضى المرتبطة بالوقائع المتقیدة مع الظروف حالة فعلیة تعارض"كما عرفھ ھوریو بأنھ 

بعاد النظام الاجتماعي ، ك التنظیم الذي یتسع لیشمل جمیع أذل" بانھفقد اعتبره الفقیھ بیردو  أما

  ".دبي و النظام الاقتصاديھو بذلك یشمل النظام المادي و الأف

حتى ة لحمایة المصالح ، تلك الموضوع "في حین عرف الفقیھ ایسمتن قواعد النظام العام ھي

ساسیة للمحافظة على سلام و ازدھار المجموعة الاجتماعیة الفردي منھا ، و التي تعتبر أ

  ." موضوع الاھتمام

ان : " تعریف النظام العام  ، فقد وضع  السنھوري تعریف لھ فقال على الفقھاء العرب  كما عمل

   قواعد یقصد بھا تحقیق مصلحة عامة سیاسیة  القواعد القانونیة التي تعتبر من النظام العام ھي

اقتصادیة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تعلو على مصلحة الأفراد ، فیجب على و اجتماعیة و 

فراد مراعاة ھذه المصلحة و تحقیقھا ، و لا یجوز لھم أن یناھضوھا باتفاقات فیما بینھم جمیع الأ

  874.مام المصلحة العامة المصالح الفردیة لا تقوم أ، فان  ، حتى و لو حققت لھم مصالح فردیة

                                                           
. 167- 166فیصل نسیغة ، النظام العام ، مجلة المنتدى القانوني ، العدد الخامس جامعة بسكرة ، ص ص  -   873
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مجموعة من المبادئ الأساسیة في التنظیم " كما عرفھ الدكتور رزق الله الانطاكي بأنھ 

الاجتماعي ،أو مجموعة الأسس السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تكون المعتقد 

  " .قت معینالاجتماعي العام و التي یقوم علیھا مجتمع معین في و

تلك القواعد التي یقصد بھا تحقیق مصلحة عامة "  فقد اعتبره عبد الھادي عباس الأستاذأما 

  .875"اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو اخلاقیة 

لفظ النظام : " كما حاول القضاء وضع تعریف للنظام العام، فقد عرفھ القضاء الجزائري بقولھ 

یع كل زمة لحمایة السلم الاجتماعي و الواجب توفرھا كي یستطالعام یعني مجموعة القواعد اللا

 876..." ساسیة عبر التراب الوطني في اطار حقوقھ المشروعة ساكن ممارسة جمیع حقوقھ الأ

نھ یمكن بما أ" ما یلي  19/12/1989بتاریخ  13و جاء في قرار محكمة التمییز اللبنانیة رقم 

ساسیة ، نحو لعام یجب أن تكون موجھة ، بصورة أة للنظام ان المخالف، بادئ ذي بدء ، أالتأكید 

ن السبب المتعلق بالنظام ضد المصلحة الخاصة للأفراد ، و أ المصلحة العامة للمجتمع ، و لیس

العام ، بالتالي ، ھو السبب الناشئ عن مخالفة قانون من النظام العام ، اي قانون صادر اساسا 

    جتمع و ھذا الوصف للقانون قد ینتج اما عن نص صریح فیھ ،لرعایة المصلحة العامة في الم

و اما عن اجتھاد محكمة التمییز التي تضفي ھذا الوصف على قواعد قانونیة تعتبرھا ذات طابع 

جوھري خاص و لو وردت في قوانین لم یوضح المشرع ما اذا كان لھا مثل ھذه الصفة ام لا، 

نفسھ تمس المصلحة صالح خاصة الا انھا في الوقت او حتى في قوانین تعنى في الاصل بم

ساسیة یھم المجتمع موضوع البحث مبادئ عامة كبرى و أ ن تطبیقھا یضعالعامة من حیث أ

المحافظة علیھا ، كما سبقت الاشارة اعلاه ، مستندة في ذلك الى الافكار الاساسیة التي تنبثق عن 

  " .التشریع في زمن معین 

ن النظام العام ھو عبارة عن مجموعة قواعد جوھریة یبنى علیھا كیان و نستنتج مما سبق أ

  . ثقافیة  واء كانت ھذه الجماعة اقتصادیة ، سیاسیة ،اخلاقیة ، اجتماعیة أوالجماعة س

  خصائص النظام العام -

  :، و ھي ائص التي یتمیز بھا النظام العامتوجد مجموعة من الخص

توجد لھ نصوص قانونیة ثابتة ، و بالتالي لا یمكن تقیید النظام فلا  یتطور مع التغیرات الزمنیة،-

ن  العام إلا بما ھو متداول من نصوص في الفترة الزمنیة الحالیة ، ما لم یطرأ علیھا أي نوع م

  . التغییرات 

، إذ أن النظام العام یرتبط مع الحیاة الاجتماعیة داخل تمد على وجود سلطة تشریعیة واحدةلا یع-

ة ، و دور القوانین المتبعة فیھا ، و تفاعل الأفراد معھا ، و خصوصا مع وجود سلطة الدول

  .للأعراف المتداولة كجزء من أجزاء القوانین المطبقة 

                                                           
875 -www.al-rustomlaw.com. 
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انونیة التي تطبق في الظروف و الأحداث المرتبطة بھا ، یحتوي على مجموعة من القواعد الق-

رقلة عمل النظام العام في المحافظة على خلل قد یحدث في ھذه القواعد سیؤدي الى ع و أي

  .المجتمع 

، فتعد المحاكم  حكام الخاصة بھالنظر بالتشریعات المرتبطة في الأي القضاء في یعتمد على رأ-

ھي السلطات التي تنظر في القضایا الخاصة بالأفراد ، و تعالج كافة المسائل التي تحتاج الى 

  .یریة في ذلك و لھا السلطة التقد وجھة نظر قانونیة

  مظاھر النظام العام-

یعد النظام العام تعبیرا عن روح النظام القانوني للمجتمع عامة ، فلا یقتصر مداه على ناحیة 

معینة من نشاط المجتمع ، بل یشمل كل مظاھر النشاط و میادینھ ، فیتخذ  مظاھر متعددة من 

  :بینھا  

  النظام العام النصي-أ

ونیة الالزامیة ، و ھذا النوع محدد بشكل صریح وواضح و مقنن عبر و یتجسد بالنصوص القان 

و مضمونھ و ترتب البطلان كجزاء  نصوص آمرة و ملزمة بصیغة المنع ، و ھي تحدد ماھیتھ

ي صعوبة في تحدید الحالات المخالفة و بالتالي لا تثور في ھذا الصدد أفي حالة المخالفة ، 

  .للنظام العام 

  لاجتھادي النظام العام ا-ب

یھما الأحكام غیر و ھو حالة مفترضة كرسھا الفقھ القانوني و الاجتھاد القضائي ، یضاف ال

  .نظمة القانونیة التي تأخذ بالعرف المكتوبة في الأ

و یعد النظام العام الاجتھادي نسبیا من جھة ، نظرا لاختلاف الرؤى الاجتماعیة من مجتمع  

، التشریعات التي تعطي الأعراف دورا اساسیا في تقنینھا  ى فيلأخر ، وواسعا من ناحیة اخر

و تثور الصعوبات   فبإمكان القانون الذي یحیل الى الاعراف ان یعطیھا استثنائیا القیمة الآمرة ،

م ، ففي مثل ھذه الحالات یترك في الحالات التي یسكت فیھا المشرع عن مخالفة النظام العا

مر بالنظام العام ، واضعا نصب عینیھ نوع حالة مدى تعلق الأ كل مر الى القاضي لیحدد فيالأ

تحدید مفھوم النظام العام  المصلحة التي یرمي المشرع الى حمایتھا ، و یكون الضابط في

  .ھو المصلحة العامة  الاجتھادي

   النظام العام السیاسي-ج

      فراد في تصرفاتھم ،سرة و الفرد من انتھاكات الأو ھو الذي یھدف الى حمایة الدولة و الأ 

و غالبا ما یؤید ھذا النوع من النظام . و من تم كل ما یمس تنظیم الدولة ھو من النظام العام 

  .العام بنصوص جزائیة رادعة
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  النظام العام الاقتصادي -د

ن ترك النشاط الدولة في القطاعات الاقتصادیة لأیقصد بالنظام العام الاقتصادي تدخل 

فراد و اتاحة حریة مطلقة في ھذا المجال یعرض المجتمع و الاقتصاد الى مخاطر الاقتصادي للأ

اقتصادیة و اجتماعیة كبیرة ، و في ھذا فقد كتب بیرنارد دیفور أن تزداد تعمقا في مفھوم النظام 

و المعطیات الاجتماعیة  ن نضعھ في اطار مجموعة الھیاكللعام الاقتصادي و یقتضي ذلك منا أا

، كما عرفھ تعریفھ الأستاذ جیرار فرجات  مجموعة القواعد  877ى یمكن ادراك حقیقتھو ذلك حت

العامة الاساسیة في المجتمع و التي تقلص بدون شك المبدأ العام القاضي بحریة الصناعة و 

  .التجارة 

إن النظام العام الاقتصادي یفرض قیودا معینة على الحریة التعاقدیة ، و یستبعد من العقود 

فإذا ترك النشاط الاقتصادي  على اطلاقھ لإرادة  اصة ما یعارض التوجھ العام الاقتصادي ،الخ

  . الأفراد ، فقد یتعرض الاقتصاد ، و بالتالي المجتمع لمخاطر یصحبھا آثار اجتماعیة

        و یأخذ النظام العام الاقتصادي طابعین او مظھرین من مظاھر التدخل ، طابع توجیھي ،

  .مائي و طابع ح

  النظام العام الحمائي -

یھدف ھذا النوع من النظام الى حمایة الحریة التعاقدیة للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة من 

المتعاقد الضعیف الذي یقبل تسلط الطرف القوي اقتصادیا و الذي من شانھ ان یؤثر على رضا 

  . 878نھا غیر عادلةشروط أقل ما یقال عنھا أ

   التوجیھيالنظام العام -

             یھدف ھذا النظام الى تمكین الدولة من فرض تنظیمھا و رقابتھا على الحیاة السیاسیة 

  . ة تماعیة و الاقتصادیة بما یضمن الأمن و الصحة و السكینة العامو الاج

لمادة نصت علیھ او ھذا ما ، فانھ یكون باطلا بطلانا مطلقا ابرام عقد مخالف للنظام العام اذا تم 

إذا كان محل الالتزام مستحیلا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب العامة كان : " ق م بقولھا  93

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر : " ق م بقولھا  97و كذلك المادة " . العقد باطلا بطلانا مطلقا 

تھ المحكمة اقر، كما " مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا 

ان العقود التي یكون محلھا "... بنصھا  1997مارس  12في  ة في الحكم الصادرالجزائری

  ...." یترتب عنھا اي اثر قانوني مخالف للنظام العام تعتبر باطلة بطلان مطلق ، و لا

                                                           
.20عید ابو الخیر ، الضبط الاداري و حدوده ،مطابع الطوبجي ، القاھرة ، ص عادل الس -  877  

مال الملتقى الدولي حول التحول في بلمیھوب عبد الناصر ، النظام العام في القانون الخاص ، مفھوم متغیر و متطور ، اع - 
.2014ماي  08و07فكرة النظام العام ، من النظام العام الى الانظمة العامة یومي 
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 ن المبادئ الاقتصادیة و الاجتماعیة قد اجازت للدولة التدخل في مختلف مجالات الحیاة حفاظاإ

على كیانھا و مواردھا و اموالھا تحقیقا لمصالح العباد ، فتدخلت بنصوص قاطعة لھذا الغرض و 

 .لو كان على حساب حریات الافراد المالیة و الاقتصادیة 

  الآمرة  القواعد -2

  .سنتناول في ھذه النقطة تعریف القاعدة الآمرة و معیار التفرقة بینھا و بین القاعدة المكملة 

   القاعدة الآمرة تعریف - 

ھي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معین ، أو تنھى عنھ ، بحیث لا یجوز للأفراد الاتفاق على  

، و یتضح من ذلك أن  على عكسھ یترتب عنھا جزاء الاتفاقخلاف الحكم الذي تقرره ، و إذا تم 

م في المجتمع ، و ھذه القواعد تمثل قیود على حریة الأفراد و ھي قیود ضروریة لإقامة النظا

  .تفرض تحقیقا لمصلحة عامة 

ظة على المصالح العلیا في المجالات المختلفة وجب أن یحصن المشرع مجموعة ففللمحا  

لة ذات كل مسأمبادئ ، بالنظر إلى أھمیتھا فلا یجوز للأفراد تجاوزھا أو الاعتداء علیھا ، لذلك 

آمرة ، و لا ینبغي ترك المجال للأفراد وجب أن تصاغ في شكل قاعدة  علاقة بالنظام العام

النظام العام ، فتزول  اسمھمن شأنھ أن یسقط مفھوم قانونیا  لمخالفتھا ، لأن فتح المجال لھم

  .معالمھ وسط اتفاقیات الأفراد المختلفة 

ین التي ھي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معو ھي تختلف عن القاعدة المكملة 

ساسیة في عدم اتصالھا المباشر بالمصالح الأتھا نظرا لخالفجوز لھم الاتفاق على مو لكن ی

  .رادة الافرادتنظیمھا لإ المجتمع ، و بالتالي یترك المشرع 

  ة بین القواعد الآمرة و المكملةمعیار التفرق -

المعیار  و اللفظيالمعیار  تكون التفرقة بین القاعدة الآمرة و المكملة من خلال معیاران ھما

  الموضوعي

   اللفظيالمعیار -1

، كما لو صرح لفاظھ أن القاعدة القانونیة الواردة بھ آمرةقد تدل عبار النص و صیاغتھ و أ 

مھ أو كل اتفاق على ما یخالف حك اق على ما یخالف مضمونھ ، أو ابطالالنص بعدم جواز الاتف

  .من یخالف ھذا الحكم  ةعاقبم

أتي بألفاظ تخالف الأولى فتحمل بین طیاتھا إجازة صریحة للأفراد ملة،  فأما إذا كانت القاعدة مك

ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك ، : لإقرار ما یخالف مضمون القاعدة مثلا العبارة التالیة 

  ...یجوز الاتفاق 
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لا معیارا جامدا لأنھ یحدد طبیعة القاعدة كونھا آمرة أو مكملة ، تحدیدا  و یعتبر ھذا المعیار

  .یحتاج إلى بذل أي مجھود عقلي أو مباشرة ایة سلطة تقدیریة 

   المعیار الموضوعي-2

ھا ، و إنما بالنظر تعتبر القاعدة الآمرة وفق ھذا المعیار لیس بالنظر لألفاظھا و عبارات 

فإذا أفاد موضوع النص أنھ تحمل موضوعا لھ علاقة مباشرة بالنظام العام ، لموضوعھا فھي 

قتصر على تنظیم علاقة خاصة أما إذا ا. رت قاعدة آمرة ، اعتبام العام دة تتعلق بالنظیتضمن قاع

   . نھا تعتبر قاعدة مكملةفإ الأساسیة،بین الأفراد و لیس لھا مساس بكیان المجتمع و مصالحھ 

، فإن  المتعلق بالبیع المحظور في قانون الممارسات التجاریة  بالرجوع إلى موضوع بحثنا

و لا     أسلوب الأمر فیما یتعلق بكل أحكامھ ، بالتالي فإن قواعده كلھا آمرة قد استعملالمشرع 

یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتھا ، و بالتالي فإن أي تصرف أو اتفاق  یتناقض مع أحكام 

ھذا القانون  یعد مخالفة للنظام العام الاقتصادي  ،  یترتب عنھ البطلان ،  و من ثم یجوز رد 

  . 879لسلع و استرداد قیمتھا، مع حقھ في التعویض ا

مع ذلك یجب على المشرع النص على ابطال البیع المخالف لأحكام قانون الممارسات التجاریة ، 

و ذلك بطریقة صریحة ، فمع انعدام المادة التي تتحدث عن ھذا الموضوع ، للقاضي السلطة 

غم أن الآثار المترتبة عن ذلك قد تكون مضرة التقدیریة في ابطال العقد أو المحافظة علیھ ، ر

بأحد الأطراف ، فمثلا في البیع بالمكافأة قد یكون ثمن المبیع مضاعفا و بالتالي یلحق بھذا 

المشتري غبن ، و ما على القاضي في ھذه الحالة الا الرجوع للقواعد العامة للقانون المدني 

منع مثل ھذه الممارسات من خلال القانون لإقرار البطلان ، بالرغم من النص الواضح على 

  . الخاص و ھو قانون الممارسات التجاریة 

  اختصاص القاضي العادي في مجال قانون الممارسات التجاریة  -ج

المتعلق بالممارسات التجاریة  02-04بالرغم من النص الواضع على خضوع احكام القانون رقم 

یبقى صاحب الاختصاص في النظر في القضایا القاضي العادي للقضاء الجزائي ، الا أن 

  . المتعلقة بالمدعي المدني و ذلك من خلال دعوى التعویض و الابطال

یخضع القاضي العادي في مجال اختصاصھ لأحكام قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة فیما 

  . و ھو ما سنحاول ابرازه  یخص الاختصاص النوعي و الاقلیمي 

  

  

                                                           
- 04عیاض محمد عماد الدین ، الحمایة المدنیة للمستھلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة دراسة على ضوء القانون  -  

.130ص  2006، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة ورقلة ،  02 879  
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  نوعي الاختصاص ال-1

یتم تحدید  و ، جھة قضائیة معینة للفصل دون سواھا في دعاوى معینة  كلسلطة ھو 

بصرف النظر عن قیمتھا الاختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع الدعوى و طبیعة النزاع 
880.   

ضاء لقد اعتمد المشرع من خلال قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة على مبدأ ازدواجیة الق 

والقضاء الإداري الذي تحكمھ  36الى  32تحكمھ المواد  من  جھات للقضاء العاديبحیث ھناك 

  .منھ  802الى  800المواد من 

و بالتالي یجب على المتقاضي أن یدرك  .ان قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام 

 لعدم و إلا تم رفض ھذه الأخیرة شكلاالجھة القضائیة المخولة بالنظر في دعواه تماما 

  .  881الاختصاص

المتعلق بالممارسات التجاریة الأطراف المعنیة بھذا القانون ،    و  02-04عرف القانون رقم 

ھم الاعوان الاقتصادیین و المستھلكین ، و تحدید الجھة القضائیة المختصة بالنظر في النزاع 

إذا كان أطراف ھي صاحبة الاختصاص و ذلك  قد تكون المحاكم العادیةف بحسب طبیعتھم ،

كم العلاقة تابعین للقانون الخاص ، أما إذا كان أحد أطراف العلاقة تابع للقانون العام فإن المحا

  .الاداریة ھي المختصة في ذلك 

   أطراف العلاقة من القانون الخاص-

ھي التي تكون مختصة قانون الخاص فإن المحكمة العادیة إذا كان أطراف النزاع ینتمون الى ال

ق ا م ا  1الفقرة  32باعتبارھا صاحبة الاختصاص العام و ھذا ما نصت علیھ   النظر فیھفي 

  ." المحكمة ھي الجھة القضائیة ذات الاختصاص العام و تتشكل من أقسام " على ما یلي 

ھذا الاختصاص لیس من و ، تم تقسیمھا إداریا إلى عدة أقسام  عمل المحاكم العادیةو لتسھیل  

تفصل المحكمة في جمیع : "  ق ا م ا  03الفقرة  32ھذا ما نصت علیھ المادة  ،م النظام العا

و البحریة و الاجتماعیة و العقاریة وقضایا الأسرة و التي  القضایا لا سیما المدنیة و التجاریة

غیر انھ في : " من نفس المادة التي تنص على ما یلي  05، و كذلك الفقرة  " تختص بھا اقلیمیا 

اكم التي لم تنشا فیھا الاقسام یبقى القسم المدني ھو الذي ینظر في جمیع النزاعات باستثناء المح

  ."القضایا الاجتماعیة 

                                                           
، الأردن، ، دار وائل للنشر 01الجزء الاول ، ط رنة ،عوض احمد الزعبي ، اصول المحاكمات المدنیة ، دراسة مقا - 

.297،ص 2006 880  
881

 2009ي ، الجزائر ،، منشورات بغداد  01بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، ط -   
  74.،ص
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بالتالي فإذا كان المدعى علیھ خاضع للقانون التجاري فإن للمدعي اللجوء الى القسم المدني أو 

ذه الحالة ما على المدعي الا أما إذا كان المدعى علیھ خاضع للقانون المدني ففي ھالتجاري ، 

  .اللجوء الى القانون المدني لرفع دعواه 

  عام أحد أطراف العلاقة من القانون ال-

یمكن أن یكون الشخص المعنوي من قانون الممارسات التجاریة ،  03المادة  نص من خلال

بالنظر في ، ففي ھذه الحالة تكون المحكمة الإداریة ھي المختصة العام أحد أطراف العلاقة 

ة في المنازعات التي تكون الولایة او البلدیة او المؤسسات النزاع باعتبارھا صاحبة الولایة العام

 محاكملل المنازعاتمثل ھذه  خضوع و السبب  ، العمومیة ذات الطابع اداري طرفا فیھا 

ئحي ، و إنما أن المنتفع في علاقتھ بھذا المرفق لیس في مركز تنظیمي لا ، بالرغم من ةالاداری

 لیس في نفس مراكز، ھو أن طرفي العلاقة  882یحتل مركز تعاقدي ناشئ عن توافق إرادتین

الا انھا تبقى ،في ھذه الحالة  انھا تتعامل في المجال الاقتصاديبالرغم من  فالإدارة ، القوى

ھا للقاضي تتمیز بامتیازاتھا و سلطتھا ، مما یقتضي تخویل سلطة نظر في المنازعات المتعلقة ب

الاداري ، الذي یتمیز عن القاضي العادي بسلطات مؤثرة لتحقیق التوازن العادل بین الطرفین و 

الخصوم بتقدیم ما في حوزتھم من  یأمرالتي تساعد المدعي على اثبات ما یدعیھ ، فللقاضي ان 

  .  883مستندات یراھا لازمة للفصل في الدعوى 

لاداري في مجال الممارسات التجاریة ، كل حسب ان تخویل المھمة للقضاء العادي و ا

 .ثبات علیھ تسھیلا للوصول الى حقھاختصاصھ ، یعد ضمانة لتخفیف عبء الا

  الاختصاص الاقلیمي  -2

ثرا في تعدد أ في ربوعھا المختلفة ،  ار السكاندولة ، و انتشالجغرافیة لل رقعةالاتساع إن 

 ، للجوء الى القضاء  تسھیلانحاء لى مختلف الأالواحد ، و توزیعھا عالمحاكم ذات الصنف 

كل تم توزیع العمل بین المحاكم ذات الطبقة الواحدة على اساس جغرافي او اقلیمي ، ف بحیث 

استنادا الى قواعد قانونیة تعنى محكمة تختص بنزاع یقوم في دائرة او مساحة جغرافیة معینة 

  .ھات القضائیة  بتحدید الاختصاص الاقلیمي لكل جھة من تلك الج

المجالس  كذا و العادیة و الاداریة  المحاكمقواعد الاختصاص الاقلیمي تطبق على كل إن 

اختصاص على مستوى التراب  االقضائیة ، أما بالنسبة للمحكمة العلیا و مجلس الدولة فلھم

  . في البلاد كل في مجال اختصاصھ  باعتبارھما الھیئتان القضائیتان الأعلى  الوطني

العادیة من  ةالاقلیمي للجھات القضائیلاختصاص ل قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة تطرق ال

المواد ، أما بالنسبة للمحاكم الاداریة فقد خصص المشرع ، العادیة  47الى  37خلال المواد من 

ذا حسب و لقد اعتبر من النظام العام فیما یخص النزاعات الاداریة و ھ منھ ، 806الى  803من 
                                                           

 .54ص   ، 2002،  20ة ، العدد الإدار محمد بودالي ، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك ، -  
882

  
883

 ، تفعیل دور القاضي الاداري في ظل قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، مجلة المفكربونعاس نادیة ،  ،قصیر علي -   
  .العدد الحادي عشر
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الاختصاص النوعي و الاختصاص الاقلیمي : " من ق ا م ا التي تنص على ما یلي  804المادة 

في حین لم ینص المشرع على ذلك فیما یخص القضایا التي " . للمحاكم الاداریة من النظام العام 

  .تكون المحكمة العادیة ھي صاحبة الاختصاص 

 یھ ھة القضائیة التي یقع بدائرتھا موطن المدعى علمبدأ عاما یقتضي أن الجقد حدد المشرع   

من قانون  803و  38و  37من خلال المواد ھي صاحبة الاختصاص الاقلیمي و ذلك 

و یختلف الامر حسب طبیعة المدعى علیھ ، فإذا كان شخصا  . الاجراءات المدنیة و الاداریة 

ھو محل الذي یوجد فیھ سكناه من القانون المدني ،  36حسب المادة  یكون موطنھ طبیعیا 

الرئیسي و عند عدم وجود سكنى یحل محلھا مكان الاقامة العاد ، و لكن اذا لم یكن للمدعى علیھ 

موطن معروف ترفع الدعوى امام المحكمة التي یختارھا المدعي  ، اما موطن الشخص 

  .من ق م  50حسب المادة  ، ھذا ركز ادارتھالاعتباري فھو المكان الذي یوجد فیھ م

كثیرة انعقاد الاختصاص الاقلیمي للجھة القضائیة التي یقع بھا موطن المدعى علیھ  رراتإن المب

 لأقربن یسعى فان من یطالب خصمھ بشيء ، فعلیھ أبراءة الذمة ، و بالتالي  صل أن الأ منھا ،

التنقل الى مكان  من تم الادعاء ضده الىجبار محكمة لھذا الاخیر ، و إن القول بغیر ذلك یعني إ

نھایة المطاف عدم صحتھا ، و ھو  بعید عن موطنھ للدفاع عن نفسھ ، في دعوى قد یتضح في

طرف في الدعوى ، بل تتطلب  لأيامتیاز منح و مقتضیات العدالة ، التي ترفض  مر لا یتماشىأ

  .بینھما المساواة 

و في  قامة الدعوى ادرة في إالمب خذ، یكمن في كون المدعي و ھو الذي أخر ھذا و ثمة مبرر آ

كز جل اقتضاء التوازن بین مركزه ، و بین مرسب لھ ، فمتى كان لھ ذلك ـ و من أالوقت المنا

تي تكون عادة في موطنھ اختیار المحكمة التي یریدھا ، و ال نھ لا یمكن لھعلیھ فیھا ، فإ المدعى

ى علیھ و ھي قاعدة من شانھا الواقعة في موطن المدعة المحكم ، بل یجب علیھ التوجھ إلى 

  . ضمان ذلك التوازن بین طرفي الدعوى 

 .یجب في ھذا الاطار تعریف الموطن بصفة عامة و تحدید انواعھ ، و ھذا ما سنتطرق لھ 

  المقصود بالموطن : أولا 

و تصرفاتھ  شخص بالنسبة لكل ما تعلق بأعمالھالمقر القانوني لل نھبأیمكن تعریف الموطن 

شخاص ، بحیث یعد موجودا فیھ بصفة دائمة ، حتى و لو ة ، و علاقاتھ مع غیره من الأنونیالقا

  .تغیب عنھ فترة من الزمن 

یحق لكل مواطن : " منھ بقولھا  55تي قررھا الدستور من خلال المادة إن الموطن من الحقوق ال

قل عبر التراب الوطني نیتحریة موطن اقامتھ ، و ان بیتمتع بحقوقھ المدنیة و السیاسیة ان یختار 

. "  
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لقد اختلفت النظم القانونیة في تحدید معنى الموطن تبعا لاختلاف التراث القانوني و حاجة الحیاة  

القطر او " فذھب فقھاء القانون الانجلیزي الى تعریف الموطن بانھ  ، لأخرىالقانونیة من دولة 

  ." الاقلیم الذي یستقر فیھ الشخص بصفة دائمة 

یقع فیھ مركز الاعمال المكان الذي " الموطن بانھ  102قانون المدني الفرنسي في المادة عرف ال

  . " الرئیسي للشخص

و یقیم فیھ بصفة كان الذي یقیم فیھ الشخص عادة ، أالم" ھ بانھ المصري فقد عرف أما القانون 

  :ن الموطن عنصرین یبین أ الأخیر و من التعریف " .دائمة 

حقیقیة في مكان معین و لیس مجرد افتراض  بإقامةمر یتعلق أي أن الأالفعلیة ،  الاقامة: الاول 

ن المكان لا یعتبر موطنا أ الشأنو القاعدة في ھذا . عنصر اساسي في تحدید الموطن  فالإقامة، 

  .یھ مصالحھ الا اذا كان مقیما فیھللشخص ، مھما تركزت ف

و معتادة أ انھ یجب ان تكون الاقامة مستقرة ، و لھذا فو التعود على الاقامة الاستقرار أ: الثاني 

، و ھذا لا یعني اتصال الاقامة دون انقطاع ، و انما یقصد بھ استقرارھا على وجھ یتحقق معھ 

   و العبرة في تحدید ذلك بالشواھد  شرط الاعتیاد و لو تخللتھا فترات غیبة متقاربة او متباعدة ،

  .و الاعتیاد  تسم بصفة الاستقراران الاقامة ت و الدلائل على

و ذلك لان قصد الشخص  لمكان او عدم الاستقرار اثر ھام ،نیة الشخص في الاستقرار في او ل

في الاستقرار في المكان من عدمھ یرتد ، في الغالب من الاحیان ، الى الاقامة نفسھا و یؤدي 

و لكن النیة ھنا لیست . لتوقیت او مظاھر ا ،الى ان یسبغ علیھا مظاھر الثبات و الاستقرار 

بما تتسم بھ من  للإقامةالقاطع الحاسم ، و یجب ان نعول اساسا على المظھر المادي  بالأمر

   .مظاھر خارجیة ملموسة 

    و محل الوجود بھ كموطن یبین الفرق بین الموطن و عنصر الاستقرار في المكان حتى یعتد 

، فان مكان ھذا للاصطیاف شخص لمدة معینة ، و مثال ذلك ان یذھب 884او محل السكن 

المصیف لا یعتبر موطنا لھ مادامت ظروف الحال تنم عن اقامتھ فیھ بغرض الاصطیاف ، فتبعد 

   .الاستقرار  ، دلائلعنھ لذلك 

لقد اقر المشرع من خلال أحكام القانون المدني انواع مختلفة للموطن ، و ذلك لإمكانیة الاتصال 

ان الموطن محددا في اطار واحد ، تكون ھناك صعوبة في الوصول الیھ ، و بالشخص  ، فلو ك

  .بالتالي استحالة استیفاء الحقوق 

  أنواع الموطن : ثانیا 

  .و موطن خاص موطن عام إن الموطن ینقسم إما إلى 

  

                                                           
884- A.Marin-sef du domicile à la résidence .rev .trim.dr.civ.1978.p535.  
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  :الموطن العام-أ

ھ و اعمالھ طبالنسبة لنشا و تتم فیھ اتصالات الشخصیعتد بھ القانون  ھو ذلك الموطن الذي 

  : الى  بوجھ عام ، و سنقسم

   : الموطن الاختیاري-1

مستقرة بناء على ارادة حرة منھ ز باختیاره  ، و و ھو محل الاقامة الاعتیادي للشخص بصورة 

موطن كل جزائري ھو المحل الذي یوجد فیھ سكناه " : بقولھا ق م  36المادة لقد مصت  علیھ 

و لا یجوز ان یكون  وطن ى یقوم محل الاقامة العادي مقام المالرئیسي ، و عند عدم وجود سكن

  " .كثر من موطن واحد في نفس الوقت للشخص ا

  :الموطن الالزامي -2

إذا كان الأصل أن الموطن العام یتحدد بإرادة الشخص و اختیاره ، فإن القانون یتدخل لتحدید 

ي ذلك ، نظرا لأن ظروفھم تحول تدخل ادارتھم ف ن العام بالنسبة لبعض الأشخاص دونالموط

  .  885بینھم و بین إمكانیة الاختیار 

: "  و ذلك بقولھا ق م  38المادة   في أو الالزامي و قد نص المشرع على الموطن القانوني

  ....."ن من ینوب عن ھؤلاء قانونا موط موطن القاصر و المحجوز علیھ و المفقود و الغالب ھو

من ینوب عنھم في مباشر أعمالھم  موطنھو  ق م 38في المادة  إن موطن الاشخاص المذكورین

  .سواء كان ولي أو وصي أو قیم أو وكیل 

،  الموطن الإلزامي لا علاقة لھ بالإقامة العادیة لھؤلاء ، و تم تحدیده تحدیدا حكمیا لا واقعیا إن

  .886أي یؤخذ بھ سواء كانوا یقیمون ھناك أم لا 

   :الموطن الخاص -ب

  : و ینقسم الى ثلاثة انواع القانون بالنسبة لنشاط محدد او مسائل محددة ن الذي یعتد بھ ھو المكا

  :)   موطن الأعمال ( الافتراضي  الموطن-1

  ،المكان الذي یتخذه الشخص لنفسھ بمناسبة ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو مھني و ھو  

و المھنة أ 887الحرفة لا لتجارة او ھذه ا  طنا خاصا فیما یتعلق بأعمال إدارةفیكون ھذا المكان مو

اما بقیة معاملاتھ فتتم مخاطبتھ بھا . ، فیجوز لعملائھ أن یعلنوه فیھ بكل ما یتعلق بھذه المھنة  

                                                           
مع دراسة مقارنة بین القانون المصري و اللبناني و ) النظریة العامة القانونیة ( ل للعلوم القانونیة توفیق حسن فرج ، المدخ- 

. 524، ص  2012القوانین العربیة ، دار الفكر العربي ،  885 
.524توفیق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص  -  886  

الأشخاص –القانون و تطبیقھ  –اساءة استعمال الحق  - انور طلبھ ، ، الوسیط في القانون المدني ، الجزء الأول ، الحق - 
.180المسؤولیة التقصیریة ، ص –المسؤولیة العقدیة  –انحلال العقد –أركان العقد  –والأموال 

887
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ق م على ما  37المادة  ت علیھ نص، و ھذا ما  و الذي یقیم فیھ بصفة مستمرة  في موطنھ العام

ص تجارة او حرفة موطنا خاصا بالنسبة لمعاملات یعتبر المكان الذي یمارس فیھ الشخ" یلي 

  "تعلقة بھذه التجارة او المھنة الم

و موطن الأعمال مقصور على من یباشرون تجارة أو حرفة ، و لھذا لا یعتبر المكان الذي 

  . 888یباشر فیھ الموظف عملھ موطنا افتراضیا بالنسبة لھ

   :موطن القاصر المأذون لھ بالتجارة  - 2 

ن یختار المتعلقة بإدارة أموالھ أعمال الذي یباشر بعض الأ889للقاصر المرشد شرع اجاز الم

و ھذا ما نصت  . بالنسبة للأعمال و التصرفات التي یعتبره القانون أھلا لمباشرتھا موطنا خاصا

و مع ذلك یكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة و من ھو في "  2الفقرة  38المادة علیھ 

أما بالنسبة لبقیة " .خاص بالنسبة للتصرفات التي یعتبره القانون اھلا لمباشرتھا حكمھ لھ موطن

  . فیخاطب بشأنھا في موطن ھذا النائب الأعمال الأخرى و التي ینوب عنھ ولیھ القانوني 

ان اعتبار الشخص كامل الاھلیة بالنسبة لبعض التصرفات یجعل تحدید الموطن یتم طبقا للقواعد 

یتحدد تحدیدا ارادیا بمحل الاقامة الفعلیة ، و قد یتحدد على اساس موطن العمل الذي  العامة ، فقد

اذن لھ بمباشرتھ من تجارة او حرفة او بالموطن المختار لتنفیذ تصرف قانوني معین من 

  . 890التصرفات التي اذن لھ بمباشرتھا

   :الموطن المختار -3

  .عمل معین او ابرام تصرف قانونیة معینو ھو المكان الذي یختاره الشخص من اجل تنفیذ 

الموطن المختار استثناء عن القاعدة العامة التي  من القانون المدني على 39لقد نصت المادة 

اختیار ھذا و اشترطت ھذه المادة تقرر بأن الموطن العام للشخص ھو محل اقامتھ المعتادة ، 

وجود الموطن المختار بوجود و یرتبط . الموطن كتابة حرصا على استقرار التصرفات 

و لا یخاطب . التصرف القانوني المراد تنفیذه فاذا انقضى التصرف زال الموطن المختار 

النظر عن  ، و ذلك  الشخص فیھ الا بشان التصرفات التي حددھا و اختار لھا موطنا لتنفیذھا فیھ

  . قیمة العمل القانوني الذي اختیر الموطن لتنفیذه  

          وضعھا المشرع لكل من المدعي المطلب تم التطرق إلى الضمانات التي من خلال ھذا 

    و المدعى علیھ من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قانون الإجراءات الجزائیة ،

                                                           
. 175، ص 1999النظریة العامة للحق ، –عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونیة ، مبادئ القانون  -  888 
889

لا یجوز للقاصر المرشد ، ذكرا ام انثى ، البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة : " ق ت على ما یلي  05دة تنص الما  -   
كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة ان یبدا في العملیات التجاریة ، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعھدات التي یبرمھا 

  :عن اعمال تجاریة 
على اذن والده او امھ او على اقرار من مجلس العائلة مصدق علیھ من المحكمة ، فیما اذا كان  اذا لم یكن قد حصل مسبقا- 

  .والده متوفیا او غائبا او سقطت عنھ سلطتھ الابویة او استحال علیھ مباشرتھا او حالة انعدام الاب و الام 
  " جب ان یقدم ھذا الاذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري و ی- 

.527توفیق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص -  890  
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و ھي مبادئ عامة تطبق في كل حالات مھما كانت الدعوى ، و لھذا فتطبق إذا ما تعلق الأمر 

م قانون الممارسات التجاریة و كذلك الحال بالنسبة لمخالفة أحكام قانون المنافسة ، بمخالفة أحكا

     و التوازن   للأطراف من اثبات مزاعمھا تحقیقا للعدالة و الإنصافو ذلك لإعطاء الفرص 

  .و المساواة بین الخصوم 
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  :الخاتمة 

 محظور البیع من أنواع بعض اعتبر التجاریة ممارساتال و المنافسة قانون خلال من المشرع إن

 یمكن بحیث خاصة بصفة بالمستھلك و عامة بصفة بالسوق تضر التي الممارسات من باعتباره

 حدد و لھ قانوني اطار وضع الى فسعى الأسعار حریة و الفعلیة المنافسة  على یقضي أن

 ذلك من بالرغم ،  عنھ المترتبة العقوبات ینب و بارتكابھ القیام حالة في بالنظر المختصة الجھات

 البیع و المتلازم كالبیع الیھ بالإشارة اكتفى و لھ تعریفا یضع لم المحظور البیع من فھناك

  .القضاء و الفقھ طرف من نظر محل یجعلھ مما التمیزي،

 المتعلق بالمنافسة على البیع 03-03كما أنھ فیما یخص البیع المشروط نص في القانون 

المشروط باقتناء كمیة دنیا باعتباره من الممارسات الاستغلالیة التعسفیة في العلاقة بین الاعوان 

المتعلق بالممارسات التجاریة على منع  02-04، كما نص القانون رقم الاقتصادیین فیما بینھم 

         ىالبیع المشروط باقتناء الكمیة بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلعة أخر

أو خدمات و كذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة ، من دون أن یحدد المعني 

و بالتالي كان علیھ جمع ھذه الأحكام في مادة واحدة في قانون الممارسات . بالعملیة الشراء 

     فیما بینھم  التجاریة باعتباره القانون المتعلق بالعلاقة التي تجمع الأعوان الاقتصادیین سواء

 و بالتالي فمن الافضل أنأو بینھم و بین المستھلك ، و ذلك تجنب الخلط و تضارب الاحكام ، 

  .تكون ھناك مادة جامعة مانعة تحدد بالضبط ھذه الحالة و الاحكام المتعلقة بھا 

تفصیل ،  بذكر المنع دون ايكذلك الشأن بالنسبة للبیع التمییزي الذي نص علیھ قانون المنافسة 

في حین نص قانون الممارسات التجاریة على أنھ یمنع على العون الاقتصادي أن یمارس نفوذا 

على أي عون اقتصادي ، أو یحصل منھ على اسعار أو آجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع 

ن أو شراء تمییزي لا یبرره مقابل حقیقي ، و بھذا قام بتحدید البیع التمییزي الذي یكون بی

  .الاعوان الاقتصادیین ، و الذي كان من المفروض و الأحسن تضمینھ في قانون المنافسة 

إن ھذا الخلط و عدم التمییز یكون لھ التأثیر في تحدید الجھة المختصة بالنظر في ھذه المخالفات 

افسة و ذلك باعتبار ان المشرع اخضع ھذه الاخیر لمجلس المنافسة اذا ما تعلق الامر بقانون المن

  .أما إذا ما تعلقت بقانون الممارسات التجاریة فإن القضاء الجزائي ھو المختص 

إن المخالفات المرتكبة سواء كان في مجال قانون الممارسات التجاریة أو قانون المنافسة فإن 

العون الاقتصادي ھو المخالف باعتباره الطرف القوي و لھذا كان بإمكان اخضاعھا كلھا 

المنافسة دون اقحام القاضي الجزائي في ھذا المجال خاصة ان الجزاءات  لاختصاص مجلس

  .المترتبة ھي جزاءات مدنیة تتمثل اساسا في الغرامة المالیة 

لقد منع المشرع الممارسات التي تمس بالمنافسة و الممارسات التجاریة من بینھا البیع المحظور 

ة و بھذا قد مس الذمة المالیة للعون المخالف من خلالھا ، و رتب جزاءات مدنیة كعقوبات أساسی

، و بالتالي یكون قد أصاب بذلك لأنھ یعتبر الردع المناسبة لكل عون الذي یحاول تضخیمھا 

  .اقتصادي تسول لھ نفسھ مخالفة ھذه الأحكام 
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و امكانیة إن المشرع من خلال أحكام قانون الممارسات التجاریة ركز على الجزاء الجزائي 

المتضرر ، و لم یعطي أي أھمیة للجزاء المدني لذي یرتكز على بطلان العقد لمخالفتھ تعویض 

لقواعد آمرة و المرتبطة بحمایة النظام العام الاقتصادي ، بالرغم أن العقد الذي تم قد یكون لھ 

ف اثار خطیرة فمثلا اذا ما اخدھا البیع بالمكافاة فان المشتري قد یرغب في الاقتناء المنتج بھد

الحصول على الھدیة ، بالرغم أن ھذه الأخیرة قد لا تستحق  المغامرة من أجلھا و شراء منتوج 

فمن الأحسن أن یبطل قد لا یكون بحاجتھ أو أن یشتریھ بثمن اغلى من سعره في السوق ، و بھذا 

  .العقد و یسترد المشتري الثمن 

ة ، و منھا البیع المحظور من خلال ھذا إن السلطة المختصة في نظر المخالفات المتعلقة بالمنافس

القانون ، ھو مجلس المنافسة  الذي یصدر قرارات قابلة للطعن فیھا بالإلغاء، و بالتالي من 

المفروض أن القاضي الاداري ھو المختص في ھذا المجال ، باعتبار مجلس المنافسة ھو ھیئة 

مجلس الى ر رارات ھذا الاخیقنقل اختصاص النظر في  ذات طابع اداري ، إلا أن المشرع

و لیس لصعوبات أو مشاكل واجھھا القضاء ، كان نقلا عن القانون الفرنسي  قضاء الجزائر ،

مع الجزائري ، و بالتالي كان یجدر بالمشرع ترك المجال للقضاء للتعامل بالطریقة الطبیعیة 

ئري بطریقة واقعیة و قرارات مجلس المنافسة حتى نعرف المشاكل التي یواجھھا القضاء الجزا

الذي لھ خلفیات تاریخیة لكل قراراتھ ، و ترك ، لیس افتراضیة نقلا عن المشرع الفرنسي 

  .المجال للقضاء الجزائري للاجتھاد الذي یفتقر لھ 

یجدر بمجلس المنافسة أن یقوم بنشر كل القرارات التي یتخذھا من خلال النشرة الخاصة بھ 

جوء إلى دول لا یتم الل ھذا یساعد في المجال العلمي، حتى و سھولة ،ھا بللتمكن من الاطلاع علی

  .أخرى لإثراء البحث 

مھما كان النقص الذي یتخلل كل من قانون المنافسة و الممارسات التجاریة إلا أنھما یعتبران من 

داع و اھم القوانین التي تجسد التوجھ التي التجأت الیھ الدولة ، و ھو فتح المجال للخواص للاب

لخدمات تلبیة لحاجات التطویر في المجال الاقتصادي ، و الذي ساھم في تنوع المنتجات و ا

  .المستھلكین

  

  

  

  

  

  

  

  



 

259 

 

  قائمة المراجع 
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  .یتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59- 75الأمر  -

الجریدة الرسمیة المتعلق بالأسعار ،  1989جویلیة  05المؤرخ في  02 – 89القانون رقم -

  .19/07/1989، الصادرة في  29عدد

،  36عددالمتعلق بالسجل التجاري ،ج ر 1990أوت  18لمؤرخ في ا 22-90القانون رقم  -

المؤرخ في   14 -91المتمم بموجب القانون رقم  ، المعدل و 22/08/1990الصادرة في 

المؤرخ في  07-96و بالأمر رقم  ، 18/09/1991، الصادرة في 43ج رعدد  ،14/09/1991

  .14/01/1996، الصادرة في 03ج رعدد  ،1996جانفي  10

، 53ج ر عدد المتعلق بالجمعیات ، 1990دیسمبر  04المؤرخ في  31-90القانون رقم -

 2012جانفي  12المؤرخ في  06-12، الغي بموجب القانون رقم  05/12/1990الصادرة في 

  .   15/01/2012، الصادرة في  02ج ر عدد 

،  09ج ر عدد ملغى، ال المتعلق بالمنافسة  1995جانفي  25المؤرخ في  06 – 95الأمر رقم -

  . 22/02/1995الصادرة في 

الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعة  1996ینایر  10المؤرخ في  01-96الأمر رقم  -

  .14/01/1996، الصادرة بتاریخ  3، ج رعدد  التقلیدیة و الحرف
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، یتضمن تنظیم مھنة محافظ البیع  1996جانفي  10المؤرخ في   02 – 96الأمر رقم  -

  .03المزاد، ج ر عدد ب

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30مؤرخ في  01 – 98القانون العضوي رقم -

  . 37و تنظیمھ و عملھ ، ج ر عدد 

د القواعد المتعلقة بالبرید             ، یحد 2000اوت  05المؤرخ في  03 – 2000القانون رقم -

  .06/08/2000،  الصادرة في  48د و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، ج ر عد

،  35ر عدد .یتضمن المناجم، ج 2001جویلیة  03المؤرخ في  10 – 01القانون رقم  - 

  .، معدل و متمم  04/07/2001الصادرة في 

المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات،ج ر  2001جویلیة  03المؤرخ في  11-01القانون 

  .8/07/2001الصادرة في : 36عدد 

یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  2001أوت  20المؤرخ في  04 – 01الأمر رقم  - 

  .22/08/2001، الصادرة في  47الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا ،ج ر عدد 

یتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق  2003جویلیة  19مؤرخ في  05 – 03الأمر رقم  - 

   .  23/07/2003، الصادرة بتاریخ  44المجاورة، ج ر عدد 

،  44یتعلق بالعلامات ، ج ر عدد  2003جویلیة  19المؤرخ في  06 – 03الأمر رقم  - 

  .   23/07/2003الصادرة في 

الصادرة  43، ج رعدد المتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03 – 03الأمر رقم -

  . 20/07/2003في 

،  52ق بالنقد و القرض ،ج ر عدد یتعل 2003أوت  26مؤرخ في  11 – 03الأمر رقم -

  . 27/08/2003الصادرة في 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23المؤرخ في  02 – 04القانون رقم -

  .  27/06/2004،الصادرة في  41ج ر عدد التجاریة ، 

، ج  التجار المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت 14المؤرخ في  08 - 04القانون رقم  -

المؤرخ  08-18بموجب القانون رقم المعدل و المتمم ، 18/08/2004،الصادرة في  52ر عدد 

  .13/06/2018الصادرة في  35، ج ر عدد  2018جوان 10في 

المتعلق  03-03المعدل و المتمم للأمر   2008جوان 25المؤرخ في  12 – 08القانون رقم -

  . 02/07/2008في ، الصادرة  36بالمنافسة ، ج ر عدد 
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المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،  2009فبرایر  25المؤرخ في  03 -09القانون  -

، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  08/03/2009، الصادرة في  15الجریدة الرسمیة عدد 

  .13/06/2018الصادرة بتاریخ  35، ج ر عدد  10/06/2018المؤرخ في   09 -18

و محافظ    المتعلق بمھن الخبیر المحاسب 2010جوان  29المؤرخ في  01- 10قم القانون ر

  .11/07/2010الصادرة بتاریخ  42الحسابات و محاسب معتمد ، ج ر عدد 

، ج ر  03 – 03یعدل و یتمم الأمر رقم  2010أوت  15المؤرخ في  05 – 10القانون رقم  -

    .18/08/2010، الصادرة في  46عدد 

،   02 – 04یعدل و یتمم القانون رقم  2004اوت  15المؤرخ في  06 – 10رقم القانون  -

  .    18/08/2010، الصادرة بتاریخ  46ر عدد .ج

، الصادرة  37المتعلق بالبلدیة ، ج ر عدد  2011جوان 22المؤرخ في  10-11القانون رقم -

  ،03/07/2011في 

، 02عدد  المتعلق بالجمعیات ، ج ر  ، 2012ینایر  12المؤرخ في  06 – 12القانون رقم  -

 . 15/01/2012الصادر في 

،  12، المتعلق بالولایة ، ج ر عدد   2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12تخضع للقانون رقم 

  . 29/02/2012الصادرة في 

  :النصوص التنظیمیة  –ج 

، ج  ریاضيالمتعلق بالرھان ال 10/1966/ 14المؤرخ في  314 -66المرسوم الرئاسي رقم -

 320- 83المعدل و المتمم بموجب المرسوم رقم   25/10/1966، الصادرة بتاریخ  91عدد ر

  . 10/05/1983، الصادرة بتاریخ  19عدد  ،ج ر 07/05/1983المؤرخ في 

محدد قائمة نشاطات الصناعة التقلیدیة ، المعدل بموجب  140 -97المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2007المؤرخ في نوفمبر  339- 07المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  1990ینایر 30المؤرخ في  39-90رقم المرسوم التنفیذي -

 16المؤرخ في  315-01، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  05عدد ،  ج ر

  .  21/10/2001، الصادرة في  61، ج ر عدد 2001أكتوبر 

المتعلق بضمان المنتوجات  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90رقم  یذيالمرسوم التنف -

  .09/1990/ 19،الصادرة في  40، ج ر عدد  والخدمات

، یتضمن تنظیم المصالح  1991أفریل  06المؤرخ في  91-91المرسوم التنفیذي رقم -

وجب المرسوم ، الملغى بم 19الخارجیة للمنافسة و الأسعار و صلاحیتھا  و عملھا ،ج ر عدد 
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، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  2003نوفمبر  09المؤرخ في  409-03التنفیذي رقم 

 .   68لوزارة التجارة و صلاحیتھا و عملھا ، ج ر عدد 

المحدد للنظام الداخلي في  1996جانفي  17المؤرخ في  44 – 96المرسوم الرئاسي رقم  -

  . 5مجلس المنافسة ، ج ر عدد 

، المتضمن تحدید اسعار الدقیق و  1996افریل13المؤرخ في  132-96م التنفیذي رقم المرسو -

 .الخبز في مختلف مراحل التوزیع 

، یتضمن تحیین تعریفات نقل  1998أوت 29المؤرخ في  169-98المرسوم التنفیذي رقم  -

 .المسافرین الذین تقوم بھ الشركة الوطنیة للنقل بالسكة الحدیدیة 

الذي یحدد المقاییس التي  ،2000أكتوبر  14مؤرخ في  314-2000التنفیذي رقم المرسوم  -

تبین ان العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة و كذلك الاعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة 

 .2000اكتوبر  18الصادرة في  61ج ر عدد  الھیمنة ، 

تضمن تحدید اسعار الماء ، الم 2005جانفي 09المؤرخ في  13-05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .الصالح للشرب و التطھیر

، المحدد لكیفیات الحصول على 2005ماي  12المؤرخ في  175-05المرسوم التنفیذي رقم  -

، 35التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الھیمنة على السوق ، ج ر عدد 

  .18/05/2005الصادرة في 

یتعلق بالترخیص لعملیات  2005جوان  22مؤرخ في ال 219-05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .22/06/2005، الصادرة في  43التجمیع ، ج ر عدد 

الذي یحدد كیفیات ممارسة  2005نوفمبر  30المؤرخ في  458-05المرسوم التنفیذي  رقم 

 نشاطات استراد المواد الاولیة ، المنتوجات و البضائع الموجھة لإعادة البیع على حالتھا ، ج ر

المؤرخ  141- 13المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  04/12/2005،الصادرة في  78عدد 

 18و المرسوم التنفیذي رقم   23/04/2013المؤرخة في  21، ج ر عدد  2013افریل  10في 

  .01/04/2018المؤرخة في  06، ج ر عدد  2015جانفي  30المؤرخ في  51-

، ، المحدد لشروط تحریر 2005دیسمبر  10، المؤرخ في  468-05المرسوم التنفیذي رقم  -

،  80الفاتورة و سند التحویل و وصل التسلیم  و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك ، ج ر عدد 

  .11/12/2005الصادرة بتاریخ 

، المتضمن إجراءات جرد  2005دیسمبر  13المؤرخ في  472-05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .81، ج ر عدد  المواد المحجوزة 
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،المحدد لشروط  البیع  2006جوان  18المؤرخ في  215-06المرسوم التنفیذي رقم  -

بالتخفیض و البیع الترویجي  و البیع في حالة تصفیة المخزونات و البیع عند مخازن المعامل و  

، الصادرة في  41البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود ،  ج ر عدد 

21/06/2006 .  

المتضمن تحدید مستوى  07/10/2007المؤرخ في  310-07المرسوم التنفیذي رقم  -

الاستھلاك السنوي من الكھرباء و الغاز للزبون المؤھل  و شروط عودة الزبون المؤھل الى 

 .نظام التعریفات

، المتضمن تحدید اسعار القمح 25/12/2007المؤرخ في  402-07المرسوم التنفیذي رقم  -

  .صلب عند الانتاج و في مختلف مراحل توزیعھال

المحدد لشروط ممارسة أنشطة  2009ماي  12المؤرخ في 181-09المرسوم التنفیذي رقم 

استیراد المواد الأولیة و المنتوجات و البضائع الموجھة لإعادة البیع على حالتھا من طرف 

،الصادرة في  30ج رعدد نب،الشركات التجاریة التي یكون فیھا الشركاء أو المساھمون أجا

سبتمبر  2المؤرخ في  296-09المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،20/05/2009

 .06/09/20009الصادرة في  51عدد  ،2009

المتضمن تحدید ھوامش الربح  2009/ 22/07المؤرخ في  243-09المسوم التنفیذي رقم  -

الاسمنت البورتلاندي المركب الموضب ، ج ر عدد  القصوى بالجملة و التجزئة المطبقة على

  .07/2009/ 26الصادرة بتاریخ  44

المتضمن الصفقات العمومیة ، ج  2010/ 10/ 7المؤرخ  في  236-10المرسوم الرئاسي رقم -

  .الملغى  58ر عدد 

، المتضمن تنظیم المصالح  2011جانفي  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم 

 .رجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھاالخا

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011جویلیة 10المؤرخ في 241 -11المرسوم التنفیذي رقم  -

المعدل و المتمم بموجب المرسوم  13/07/2011الصادرة بتاریخ  39ج ر عدد وسیره ،

  ..11/03/2015درة في  الصا 13،ج ر عدد  08/03/2015الصادر في  79-15التنفیذي رقم 

، المحدد كیفیات القید و التعدیل و  2015ماي  03المؤرخ في  111-15المرسوم التنفیذي رقم  -

  . 2015/ 13/05الصادرة في  24الشطب في السجل التجاري ، ج ر عدد 

، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمیر16المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -

  .20/09/2015الصادرة في  50یضات المرفق العام ، ج ر عدد العمومیة و تفو
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، یحدد محتوى و تمحور و كذا  2015سبتمبر29المؤرخ في  249- 15المرسوم التنفیذي رقم 

شروط تسییر و تحیین مدونة الانشطة الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري ، ج ر 

 30/09/2015الصادرة بتاریخ  52عدد 

، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي  16/02/2016المؤرخ في  65-16م التنفیذي رقم المرسو -

، المتضمن تحدید اسعار الحلیب المبستر و الموضب  12/02/2001المؤرخ في  50-01رقم 

الصادرة بتاریخ  09في الاكیاس عند الانتاج و في مختلف مراحل التوزیع ، ج ر عدد 

17/02/2016.  

، المتعلق بتنظیم مدیریات مجلس المنافسة  2016فبرایر  07المؤرخ في  قرار وزاري مشترك -

  05/06/2016الصادرة بتاریخ  33في مصالح ،ج ر عدد 

الذي یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم  16/02/2016المؤرخ غي  66-16المرسوم التنفیذي رقم  -

الصادرة  10مل بھا ، ج ر عدد مقام الفاتورة و كذا فئات الاعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعا

  .22/02/2016بتاریخ 

، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  01/03/2016المؤرخ في  87-16مرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد السعر الأقصى عند الاستھلاك و كذا ھوامش  06/03/2011المؤرخ في  11-108

بالجملة و التجزئة لمادت الزیت الغذائي الربح القصوى عند الانتاج و الاستیراد و عند التوزیع 

   .02/03/2016الصادرة بتاریخ  13و المكرر العادي و السكر الابیض ، ج ر عدد 

  :المراجع العامة باللغة العربیة  –2  

  .1979أحمد و سامي خلیل محمد ، الاقتصاد ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  أبو اسماعیل -

ح العقود المسماة في عقود البیع و المقایض، شرح العقود المسماة ابو السعود رمضان ، شر -

في عقود البیع و المقایضة و التامین ، دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني ، الدار 

  . 1994الجامعیة ، الاسكندریة ، 

  .زائراكمون عبد الحلیم ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر المتاب ، الج -

الجریراف نایف بن جمعان ، احكام العقود المدنیة ، مكتبة القانون و الاقتصادي ، الریاض،  -

  .دون تاریخ النشر

الحلوة ماجد راغب ، القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعة ، الاسكندري ، مصر ،  -

1982.  

طبوعات الجامعیة  ، الجزائر ، ، دیوان الم 02الخلیلي إبراھیم ، النظریة العامة للقانون ، ط  -

1983.  

  .1970،دون ذكر دار النشر،  1أكتم أمین ، الموجز في القانون التجاري ، ج  الخولي -
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  .2010الدیب محمود ، عقد البیع بین الشریعة و القانون ، دار الجامعة الجدیدة ، القاھرة،  -

مصادر الالتزام ، الكتاب : ول السعدي محمد صبري ، النظریة العامة للالتزام ، القسم الأ -

المسؤولیة التقصیریة ، العمل النافع ، القانون ، في القانون المدني الجزائري ، دار : الثاني 

  .2003الكتاب الحدیث ،

السعید محمد ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ،  -

 .دار الھدى ، الجزائر العقد و الارادة المنفردة ،

  :السنھوري عبد الرزاق -

  .، البیع و المقایضة، دار إحیاء التراث العربي  4الوسیط في شرح القانوني المدني ،ج 

، درا النشر -مصادر الالتزام –الوسیط في شرح القانون المدني ، نظري الالتزام بوجھ عام 

  .1952للجامعات المصریة ، القاھرة ، 

عقود المقامرة و الرھان و المرتب مدى الحیاة (عقود الغرر  –رح القانون المدني الوسیط في ش 

  .1974، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ) و عقد التامین 

المجلد –مصادر الالتزام -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، نظریة الالتزام بوجھ عام

  .2000ن ، الاول ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنا

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، عقود الغرر و عقد التامین ، الجزء السابع ، المجلد  

  .2000الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

، دیوان  03، ط 01الشلقاني احمد شوقي ، مبادئ الاجرائیة في التشریع الجزائري ، ج -

  .  2003 المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

، الدار -دراسة مقارنة في القانونین المصري و اللبناني –العدوي جلال ، احكام الالتزام  -

  .1993الجامعیة ، 

  : العریني محمد فرید -

 .1995دون دار النشر ،  1القانون التجاري ، ج 

 .2002الشركات التجاریة ، دار المطبوعات الجامعیة ،

جاري الجماعي بین وحدة الاطار القانوني و تعدد الاشكال ، الشركات التجاریة، المشروع الت 

  .2003دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، 

  .2006الشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، 
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العوجي مصطفى ، القانون المدني ، الجزء الثاني ، المسؤولیة المدنیة ، منشورات الحلبي  -

  .الحقوقیة

، الاجراءات الجزائیة بین النظري و العملي ، منشورات أمین، الجزائر ، العیش فضیل  -

2013.  

    . 1963،  2، ط  4الفاضل محمد ، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة ، ج  -

  . 1991، مصادر الالتزام ،  1الفض منذر ، النظریة العامة للالتزامات ، ط  -

، ج  1حكام العامة و الخاصة دراسة مقارنة ، طفوزي محمد سامي ، الشركات التجاري ، الا -

  .، الاردن 1

، دار الثقافة للنشر و  1المحیسن اسامة  ، الوجیز في الشركات التجاریة و الافلاس ، ط  -

  .2008التوزیع ،عمان ، 

  .1980القلیوبي سمیحة ، الموجز في القانون التجاري ، دار النھضة العربیة ،  -

النظریة العامة لقانون العقوبات الاداري ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر امین مصطفى محمد ،  -

 ،1996.  

  .1988، 1، ج  2أوحبیب سعدي ، القاموس الفقھي ، دار الفكر ، دمشق ، ط  -

  :أوھایبة عبد الله  -

، دار ھومة ، الجزائر ،  2، ط "التحري و التحقیق"شرح قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائري 

2011.  

دار ھومة للطباعة و النشر  –التحري و التحقیق  –شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  

  .2015و التوزیع، 

  .2002باشا محمد ، الكامل في قانون الاعمال ،دون ذكر دار النشر ، الجزائر ،  -

بغدادي ، منشورات   01بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، ط -

  . 2009، الجزائر ،

بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري    ، الجزء الأول -

التصرف القانوني ، العقد و الإرادة المنفردة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة 

  .2005الرابعة ، 

  .م بیروتبن خلدون عبد الرحمن ، المقدمة ، دار القل -
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مع دراسة مقارنة بین ) النظریة العامة القانونیة ( توفیق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونیة -

  .2012القانون المصري و اللبناني و القوانین العربیة ، دار الفكر العربي ، 

ط  جابر إبراھیم الراوي ، حقوق الانسان و حریاتھ في القانون الدولي و الشریعة الاسلامیة ، -

  . 1999،دار وائل للطباعة و النشر ،عمان، الاردن، 01

، دار الفكر الجامعي ،  01حامد الشریف ، كنوز المرافعات المكتوبة امام القضاء الجنائي ، ط -

  .2003مصر 

  .حجة الجیلالي ، مدخل للعلوم القانونیة ، نظریة القانون بیم التقلید و الحداثة ، دار الخلدونیة  -

ماھیة القانون الاداري ،التنظیم الإداري ، النشاط  : د القبیلات  ،القانون الإداريحمدي أحم -

  . 2008الجزء الأول، دار وائل ، عمان ،.الإداري 

حلمي بھجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول ، نظریة العقد ، مطبعة نوري ،  - 

  .1943القاھرة ، 

ائري ، الأعمال التجاریة و التاجر ، دیوان المطبوعات حلو أبو حلو،  القانون التجاري الجز-

  .الجامعیة

دویدار ھاني محمد ، العقود التجاریة و العملیات المصرفیة ، دار الجامعة الجدیدة ،  -

  . 1994الاسكندریة ، 

، منشاة المعارف ، الاسكندریة   03رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ،ط -

  .1997،مصر، 

 1المطول في القانون التجاري ، قوجال لویس الجزء الأول ، المجلد . و روبلور .ریبیرج  -

،التجار محاكم التجارة ، الملكیة الصناعیة ، المنافسة ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة 

  .2007الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، بیروت 

دیوان ) الحرفي-التاجر-الاعمال التجاریة(مل في القانون التجاري زواري صالح فرحة ، الكا -

  .2003، دار النشر و التوزیع ابن خلدون ، الجزائر ، 02المطبوعات الجامعیة ،ط 

  :سلطان انور -

،  1، الطبعة  -دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي –مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني 

  .1987نیة ، عمان ، منشورات الجامعة الارد

  .2010مصادر الالتزام في القانون المدني ، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي ، دار الثقافة ، 

سلیمان عبد المنعم ، نظریة الجزاء الجنائي ، المؤسسة الجامعیة للدراسة و النشر و التوزیع ، -

  .1999بیروت ، 
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، دار النھضة العربیة ،  4، ط  1ج شفیق محسن ، الوسیط في القانون التجاري المصري،  -

  .1962القاھرة ، 

المتعلق بحمایة  09/03: صیاد الصادق ، حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم  -

المستھلك و قمع الغش ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة 

  .2014- 2013الحقوق ، جامعة قسنطینة ،

  . 1978، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  - دراسة مقارنة –ة الجرف ، القانون الاداري طعیم -

،  01، ط ) بین القدیم و الحدیث ( طھ زاكي صافي ، الاتجاھات الحدیثة للمحاكمة الجزائیة -

  .2003المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

الشركات التجاریة –الاعمال التجاریة و اتجار -مقدمة: نون التجاري طھ كمال مصطفى ، القا -

  .1995،دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة ، مصر ، 

  : عبد الغریب محمد  -

  .1995- 1994الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة ، مطبعة الایمان ، القاھرة ، 

  .1997 ،  02شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، الجزء الاول ، ط  

نظریة العقد و الارادة –عبد الفتاح عبد الباقي ، مصادر الالتزام في القانون المدني الكویتي  -

  .1983، -المنفردة 

، دیوان المطبوعات الجزائریة ،  2عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، ج  -

1998.  

البشیر ، الوجیز في نظریة الالتزام عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ  - 

  .1998،  1،مصادر الالتزام ،ج 

  .2002-2001، منشورات جامعة دمشق ، 10عبود سرج ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ط -

  .1970عبید رؤوف ، مبادئ الإجراءات الجنائیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة،-

  .2000تجاري الجزائري ، دار المعرفة ، عمورة عمار ، الوجیز في شرح القانون ال -

  :عوابدي عمار  -

نظریة ( النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني  

  .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  04، ط) الدعوى

بن عكنون ، الجزائر ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  02دروس في القانون الاداري ، ط

1984 .  
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، دار 01عوض احمد الزعبي ، اصول المحاكمات المدنیة ، دراسة مقارنة ، الجزء الاول ، ط -

  . 2006وائل للنشر ، الأردن، 

  :عوض محمد عوض -

  .1995،  2شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ج 

ت الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائیة ، دار المطبوعا 

 ،1999.  

  .2000المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

  .1958، القاھرة ، " عقد البیع"غانم اسماعیل ، مذكرات في العقود المسماة  -

  :فتاك علي -

ي ، نظریة الأعمال التجاریة، مبسوط القانون التجاري الجزائري في مقدمة القانون التجار

EDIK ،2004 .  

،دار ابن خلدون 1، ط مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري ، دراسة مقارنة

  .2004للنشر و التوزیع، 

  :فضیل نادیة  -

  .1994القانون التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  

منقحة و مزیدة  08، ط)المحل التجاري -التاجر–الاعمال التجاریة (  القانون التجاري الجزائري

  .، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

  .1997لشعب محفوظ ،سلسلة القانون الاقتصادي ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، -

النھضة  الجزء الرابع ، دار–العقود التجاریة –احمد ، القانون التجاري الجزائري  محرز -

   . 1981العربیة ، بیروت ، 

  .1986مرطان سعید سعد ، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ، مؤسسة الرسالة ،  -

، دار  04معلال فؤاد ، شرح القانون التجاري الجدید ، نظریة التاجر و النشاط التجاري ، ط  -

  .2012الافاق العربیة للنشر و التوزیع،

،عمان  7 ، دار الثقافة ، الطبعة-مصادر الالتزام –العامة للالتزامات منصور امجد ، النظریة  -

 ،2015.  

 :ناصیف الیاس -
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  .2008الاحكام العامة للشركة ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء الاول ،  

شركة التضامن ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء الثاني ، منشورا الحلبي الحقوقیة ، 

2009  

  .2009اھیم سعد ، النظریة العامة للالتزام ، دار الجامعة الجدیدة ، نبیل ابر -

  :یوسف زاھیة حوریة  -

  .الواضح في عقد البیع ،دراسة مقارنة ،و مدعمة باجتھادات قضائیة و فقھیة، دار ھومھ 

  .الوجیز في عقد البیع ،دراسة مقارنة ،و مدعمة باجتھادات قضائیة و فقھیة، دار الأمل 

  الخاصة باللغة العربیة  المراجع-3

الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون المصري     و الفرنسي و  أحمد محمد محمود علي خلف،-

  .2005الشریعة الإسلامیة ،دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 

یلیة و تطبیقیة للنصوص السید عمران محمد ، حمایة المستھلك اثناء تكوین العقد ، دراسة تحل -

  .1986الخاصة بحمایة المستھلك ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصر ، 

  

السید محمد السید عمران ، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد ، دراسة مقارنة مع دراسة -

  .1986تحلیلیة و نظریة للنصوص الخاصة بحمایة المستھلك ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،

لشناق معین ، الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة    و الاتفاقیات ا-

  .2010الدولیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 

الشوابكة سالم  ، عقد الصلح و تطبیقاتھ في التشریعات الجمركیة ، مجلة الحقوق ،عدد أول ،  -

  .2007، 31السنة 

  :عبد الحمید  الشواربي -

شركات الاشخاص و الاموال و الاستثمار ، موسوعة الشركات التجاریة ، منشاة المعارف ،  

  .الاسكندریة ، مصر

  .ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الجنائي ، منشاة المعارف ، الاسكندریة 

، سلسلة صالح في الفقھ الاسلامي  –الصدیق محمد الامین الضریر ، الغرر و اثره في العقود  -

  .1990،  2كامل للرسائل الجامعیة في الاقتصاد الاسلامي ، الكتاب الثالث ، ط

العسكري أحمد شاكر ، دراسات تسویقیة متخصصة ،دار زھران للنشر            و -

  .2000، 1التوزیع،عمان،ط
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و          العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، الاثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقھ  -

  .2006الاجتھاد القضائي ، دار الھدى ، عین ملیلة ، 

دراسة –، المسؤولیة الجزائیة للخبیر القضائي في نطاق خبرتھ  القطاونة ابراھیم سلیمان زامل-

  . 2014،  3، ملحق  41دراسات علوم الشریعة و القانون ، المجلد –مقارنة 

  .1996دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ، 2طالقلیوبي سمیحة ، الملكیة الصناعیة ، -

   . 2003الماجي حسین ، تنظیم المنافسة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -

المصري حسني ، اندماج الشركات و انقسامھا  دراسة مقارنة في القانون الفرنسي و المصري  -

  .1986، مكتبة النھضة المصریة ، 

، دار 1ل الاقتصادي الجزئي ، مفاھیم و نظریات و تطبیقات ، طالنسور إیاد عبد الفتاح ،التحلی -

  .  2009صفاء للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 

  . 2001أمین عبد العزیز حسن ، استراتجیات التسویق ، دار القباء ، الإسكندریة ، -

مي ، دار الثقافة أنور سلطان ،مصادر الالتزام في القانون المدني ، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلا -

 ،2010.  

أنور محمد صدقي ،المساعدة المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة ، دراسة تحلیلیة -

و السوریة و اللبنانیة و المصریة و الفرنسیة و غیرھا قارنة في التشریعات الاردنیة    تأصیلیة م

  .2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 

، مطبعة س فتاحي ، المسؤولیة المدنیة لناقل الأشخاص المترتبة على عقد النقل أورده ادری -

  . 2002الأمنیة الرباط ، 

، دار زھران للنشر و التوزیع، السعودیة ، 1بامخرمة أحمد سعید ،اقتصادیات الصناعة، ط -

1994 .  

، 02،ج  بشیت خوین حسن ، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة المحاكمة -

  .1997مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ،عمان ، 01ط

براء منذر كمال عبد اللطیف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، دار حامد للنشر و  -

  .2007التوزیع ، عمان ، الأردن ، 

ال الحولي برنار ایف و جان كلود كولي ، مصطلح التعابیر الاقتصادیة  و المالیة ، ترجمة كم-

  . 1990و آخرون ، الطبعة العربیة الأولى ، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  02بن ملحة الغوثي ، القانون القضائي الجزائري ، ج  -

  .الجزائر 



 

272 

 

بن وطاس ایمان ،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري        و الفرنسي ،  -

  .169، ص  2014دار ھومة ، الجزائر ، 

  :أحسن بوسقیعة  -

المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام و في المواد الجمركیة بوجھ خاص ، دار ھومھ ،  

2005.  

  .2008، دار ھومة ، الجزائر 08الوجیز في القانون الجزائي العام ط 

وم بولحیة بن خمیس علي ، جھاز الرقابة و مھامھ في حمایة المستھلك ، المجلة الجزائریة للعل -

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  39القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، الجزء 

  .  2000الجزائر

تیورسي محمد ، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر ، دار ھومة للطباعة و النشر  -

 .2003و التوزیع الجزائر ، 

،دار طیبة الطباعة  3،ط   وع المنقولات الجدیدةجابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البیع في بی -

  .2008و النشر ، 

جبر سعید ، الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -

1985.  

حمیش عبد الحق ، حمایة المستھلك من منظور إسلامي ، مركز البحوث و الدراسات ،  -

  . 2004،  الأمارات العربیة المتحدة

خضیر كاظم محمود، إدارة الجودة و خدمة العملاء ،دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة،  -

  .203،204،ص،ص 2002الطبعة  الأولى،عمان،

  .  199،دار الفكر اللبناني ، بیروت،  1خلیل أحمد ، معجم المصطلحات الاقتصادیة ، ط-

نع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري و حسن زكي لینا ، قانون حمایة المنافسة و م -

  .2005،2006الفرنسي و الأوروبي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

،  01دریال ملیكة ، ضمانات المتھم أثناء التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري ، ط -

  .2003منشورات عشاش ، الجزائر ،

للنشر و التوزیع،  الثقافة ، دار 1ط ودولیا ، وطنیا ةالتجاری العلامات ، صلاح الدین زین -

  .2006 عمان،

سرور طارق ، المحاكمة الغیابیة في مواد الجنایات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ،  -

  . 2007دون طبعة ، 
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، دار النھضة  01سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتھم امام القضاء الجنائي ،ط-

  .1998، القاھرة ،  العربیة

سلمان الغریب محمد ، الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -

2004.  

  . 2009سي یوسف زاھیة حوریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، در ھومھ ، الجزائر ،  -

لمتمم بالقانون المعدل و ا 03-03شرواط حسین ، شرح قانون المنافسة ،على ضوء الأمر  -

وفقا لقرارات مجلس المنافسة ، دار الھدى لطباعة و  05-10المعدل و المتمم بالقانون  08-12

  . 2012النشر و التوزیع عین ملیلة الجزائر 

  .1996عاطف عبد الحمید حسن ، الحمایة المدنیة  للمستھلك ،دار النھضة العربیة ،  -

القانون –تغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة عبد الباقي أبو صالح سامي ، إساءة اس -

الخاص بحمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة دراسة تحلیلیة مقارنة  2005لسنة  3رقم 

  .2005، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -

نة ، دار عبد الحلیم رمضان مدحت ، الاجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة ،دراسة مقار -

  .2000النھضة العربیة ، 

دعوى الالغاء ، دعوى التعویض ، ( عبد الحلیم كامل نبیلة ، الدعاوى الاداریة و الدستوریة  -

 . 1977، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، ) الدعاوى الدستوریة 

 2008، الجزائر ، عبد العزیز سعد ، ابحاث تحلیلیة في قانون الاجراءات المدنیة ، دار ھومة  -

.  

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، دعوى التعویض الاداري في الفقھ و قضاء مجلس الدولة ، -

  .2008منشاة المعارف ، الاسكندري ،مصر ، 

،  1،الطبعة  )دراسة مقارنة(الشراء أسامة ،التكییف الفقھي للھدایا المحفزة على عبد العلیم -

  . 2013، الإسكندریة ، مكــتبة الــوفاء القانونیة

،  2عبد الغني بسیوني عبد الله ، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري ، ط  -

  .2001منشورات الحلبي الحقوقیة ، مصر ، 

عبد الفتاح خالد ، حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص ، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  -

2002.  

 .2000ي ، السلطات الإداریة  المستقلة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، عبد الله حنف -
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عبد المنعم موسى ابراھیم ، حمایة المستھلك دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  -

  . 2007الطبعة الأولى ، 

تطبیقاتھا  عبد الناصر محمد شنیور ، الاثبات بالخبرة بین الفقھ الاسلامي و القانون الدولي و -

  .2005الطبعة الاولى ، دار النفائس للنشر و التوزیع ،الاردن   -دراسة مقارنة–المعاصر 

عبد الناصر فتحي الجلوي محمد ، الاحتكار المحظور و تأثیره على حریة التجارة دراسة -

 .2008مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

، مؤسسة حورس الدولیة "المفاھیم و الاستراتیجیات"عصام الدین أمین أبو علفة، التسویق  -

  .2002للنشر و التوزیع، الإسكندریة، 

 النھضة دار ، العالم نھب تقنین و  اروجواي جولة  ، العالمیة التجارة منظمة ، إبراھیم على -

  . 1998، القاھرة ، العربیة

كر الجامعي ، الاسكندریة، علي عوض حسن ، الخبرة في المواد المدنیة و الجنائیة ، دار الف -

  .دون تاریخ النشر

، رسالة ) دراسة مقارنة(عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، حق المتھم في محاكمة عادلة  -

  .2005ماجستیر ،دار الثقافة النشر و التوزیع ،عمان،الأردن،

، القاھرة  ، دار النھضة العربیة 1عمر محمد حماد ، الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة ، ط  -

 ،2009 .  

غاي أحمد ، الوجیز في التنظیم و مھام الشرطة القضائیة ، دراسة نظریة          و تطبیقیة  -

میسرة تتناول الأعمال و الإجراءات التي یباشرھا أعضاء الشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم 

  . 2009، دار ھومھ ،   05و التحقیق فیھا ، ط

تغیر الظروف في عقود التجارة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة،  غنام محمد شریف ، أثر -

2007.  

  :احمد فتحي سرور  -

  .الجرائم الضریبیة دار النھضة العربیة ، القاھرة  

  .2000، دار الشروق ، القاھرة ، مصر ،02الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریات ، ط 

فیھ ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة فرج علواني ھلیل ، التحقیق الجنائي و التصرف  -

 ،1999. 
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فیكتور تادرس خلیل ، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعینة عن ضوء أحكام قوانین  -

حمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة  ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

2007 .  

  . 2002العمل المستحق للتعویض ، موفم للنشر ، الجزائر ،  فیلالي علي ،الالتزامات ، -

  .1997فودة عبد الحكم ، بطلان القبض على المتھم ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  -

- 04و القانون  03-03كتو محمد شریف ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر  -

  . ، منشورات بغدادي 02

، قوانین الاصلاحات الاقتصادیة ، النظام المصرفي ، الاستثمار ، المنافسة ،  لشعب محفوظ -

الخوصصة ، وفقا للتشریع الجزائري  و المقارن ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

  .1997سلسلة القانون الاقتصادي ، 

  :مأمون سلامة  -

  .1996ھضة العربیة ، القاھرة ، ، دار الن 3الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، ج  

-2004، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  1الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، ج 

2005 .  

، دار الھدى ، عین میلة ،  1، ط  3محدة محمد ، ضمانات المتھم أثناء التحقیق ، الجزء  -

  .  1992-1991الجزائر ، 

  .2001فسة المشروعة ، منشأ المعارف ، الاسكندریة ، أحمد محمد ، الحق في المنا محرز -

محمد أحمد حامد ، التدابیر الاحترازیة  في الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعي د م ج ،بن  -

  .1999عكنون ، الجزائر، 

  .1984محمد حسنین ، الوجیز في الملكیة الفكریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  -

ظیم القانوني للمنافسة و منع الاحتكار ، دراسة مقارنة ، مكتب الجامعي أمل ، التنمحمد شلبي  -

  .2008الحدیث، الاسكندریة ،

محمد فتحي حسین ، الممارسات الاحتكاریة و التحالفات التجاریة لتقویض حرتي التجارة و  -

   . 1998المنافسة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

، مطبعة جامعة   01الاقتصادیة في القانون المقارن ، ج محمود محمود مصطفى ، الجرائم  -

  .  1979القاھرة و الكتاب الجامعي ، القاھرة ، 
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منتري مسعود ، ملامح من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، اللجنة الدولیة للصلیب  -

  .2008،  01الأحمر ، ط

  .1983لتجاریة ،دار الفرقان ،عمان، صلاح الدین ،الوجیز في الملكیة الصناعیة و ا ناھي -

  .2000، مكتبة السلام ،  01ھودایة حسن ، محاضر الضابطة القضائیة ، ط -

، دار  1ھیلالي عبد الله أحمد ، المركز القانوني للمتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي ، ط -

  .1989النھضة العربیة ، القاھرة،

ة الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، وائل أنور بندق ،حقوق المتھم و العدال -

  .2007الاسكندریة،مصر،

  المقالات باللغة العربیة  – 4

دراسة ( أحمد عبد الرحمن ، التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعار -

  . 1995، مجلة الحقوق ، الكویت العدد الرابع ، ) تحلیلیة مقارنة 

فیة ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ، الملتقى الوطني حول قانون إقلولي ولد رابح صا -

  .2015المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق ، جامعة تیزي وزو  ، 

  :موالك.ب -

الحمایة الجنائیة للمستھلك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة 

  .1999، الجزائر، 2العدد  37و السیاسیة، الجزء 

یولیو  19ه الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 19الصادر في  03- 03التعلیق على الأمر  

و الاقتصادیة و      المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 1المتعلق بالمنافسة ، الجزء  2003

  .  2004،الجزائر ،  01العدد 41السیاسیة ،الجزء 

  :برحو وسیلة  -

حمایة المستھلك بین القانون و الواقع ، مجلة القانون الاقتصادي و البیئة ، جامعة وھران جمعیة 

  .03/07/2012،مجلة سداسیة، العدد 

تشكیل و سیر عمل مجلس المنافسة الجزائري ، مجلة القانون الاقتصادي و البیئة ، جامعة  

 . 2015، سبتمبر  05اسیة ، العدد ، مجلة سد 2وھران 

برینة ، التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في بلغزلي ص-

المجال الاقتصادي و المالي ، الملتقى الوطني الأول حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر 

  .2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة قالمة ، 
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بلمیھوب عبد الناصر ، النظام العام في القانون الخاص ، مفھوم متغیر و متطور ، اعمال  -

الملتقى الدولي حول التحول في فكرة النظام العام ، من النظام العام الى الانظمة العامة یومي 

  .2014ماي  08و07

الدولة ، مجلة بن لطرش منى ، السلطات الإداریة في المجال المصرفي ، وجھ جدید لدور  -

  .2002،  24الإدارة ، العدد 

،  04بن ناصر محمد ، إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة ، مجلة مجلس الدولة  ، عدد  -

  .2003منشورات الساحل ، الجزائر ، 

بوتوشنت عبد النور ، دور الجمعیات في حمایة  المستھلك ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة -

  .2008جوان  12ة عنابة ، العدد الحقوق ، جامع

الإدارة ،  بودالي محمد ، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك ، -

  . 2002،  20العدد 

المعدل و المتمم ،  02- 04بوزبرة سھیلة ، جرائم الممارسات التجاریة في ظل القانون رقم  -

  . 2017 ، 05مجلة ابحاث قانونیة و سیاسیة ، العدد

–بوسالم ابو بكر، بوعزة محمد امین ، واقع الرقابة على الممارسات التجاریة في الجزائر  -

  .2017/ 05، العدد  03دراسة میدانیة ، مجلة الریادة لاقتصادیات الاعمال ، المجلد رقم 

،  بوشعور محمد حریري ، میمون خیرة ، المنافسة و آلیة حمایتھا من الأعمال المنافیة لھا -

الملتقى الدولي الرابع  حول المنافسة و الاستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج 

 .قطاع المحروقات في الدول العربیة ، جامعة الشلف  

بوعبید عباسي ، حمایة المستھلك في ضوء قانون حریة الأسعار و المنافسة ، المجلة المغربیة  -

بین حریة و حمایة المستھلك ، : ص بندوة الأسعار و المنافسة لقانون و اقتصاد التنمیة ، عدد خا

  .  2004،  49العدد 

بولحیة على ، جھاز الرقابة ومھامھ في حمایة المستھلك ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  -

، 39، الجزء  1الاقتصادیة و السیاسیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، العدد 

2002.  

تعویلت كریم ، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستھلك من الممارسات التجاریة في القانون  -

الجزائري ، أیام دراسیة حول التعدیلات المستحدثة في ظل المنظومة القانونیة الوطنیة ، قسم 

  .2005العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة بجایة ، 

الجزائري في ضبط السوق و توجیھ سلوك الاعوان جلال مسعد ، دور مجلس المنافسة  -

و ضبط السوق ، كلیة      الاقتصادیین ،الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة

 .2015الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ، 
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 19مجلد  حدري سمیر ، السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة ، مجلة الإدارة ،-

 . 2009،  2العدد 

دنوني ھجیرة  ، قانون المنافسة و حمایة المستھلك ،  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  -

  . 2002،  01السیاسیة ، عدد 

، مجلة الشریعة و  247-15زواوي الكاھنة ، ابرام الصفقات العمومیة في ظل القانون  -

  .عة قسنطینة ، جام2017، دیسمبر  12الاقتصاد ، عدد 

  :زوایمیة رشید  -

مقال غیر منشور ،كلیة الحقوق ، جامعة تیزي  –مبدأ المنافسة الحرة –قانون النشاط الاقتصادي 

  .1999-1998وزو ، 

أدوات الضبط الاقتصادي ، السلطات الاداریة المستقلة ، الملتقى الوطني حول ضبط النشاط  

و العلوم السیاسیة ، جامعة        ارسة ، كلیة الحقوق الاقتصادي في الجزائر بین التشریع و المم

  .2013سعیدة ، 

سعدي فتیحة ، مبدا حریة الاسعار في التشریع الجزائري ، مجلة القانون الاقتصادي و البیئة ،  -

  .2015، سبتمبر  05، مجلة سداسیة ، العدد  2جامعة وھران 

من اوجھ الحمایة المدنیة للعلامة  سلامي میلود ، دعوى المنافسة غیر المشروعة كوجھ -

  . 06/01/2012التجاریة في القانون الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، 

شبة سفیان ، حمایة المستھلك في عقد البیع الدولي في القانون الجزائري و القوانین المقارنة ،  -

  . 2011،  04سة و القانون ، العدد مجلة دفتر السیا

ریمة ، دور مجلس المنافسة في حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، عباشي ك -

الملتقى الوطني الخامس، حول الحمایة القانونیة للمستھلك ، كلیة الحقوق ، جامعة المدیة ، 

2012.  

، المركز  1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة العامة ، ط 

  . 2008مي للإصدارات القانونیة ، القو

عنابي بن عیسى ، جمعیات حمایة المستھلك و ترشید الاستھلاك لدى المستھلك الجزائري ،  -

الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ، كلیة الحقوق ، جامعة الوادي 

 ،2008 .  

، مجلة كلیة الحقوق ) دراسة مقارنة ( عقد البیع فتحي علي فتحي العبدلي ، حكم الھدیة المرفقة ب-

  .2018،  37، العدد  7للعلوم القانونیة و السیاسیة ، العراق ، المجلد 
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قصیر علي ، بونعاس نادیة ، تفعیل دور القاضي الاداري في ظل قانون الاجراءات المدنیة و -

  .الاداریة ، مجلة المفكر ، العدد الحادي عشر

  :كتو محمد شریف -

أھداف المنافسة ، الملتقى الوطني حول المنافسة و حمایة المستھلك ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد  

  . 2009نوفمبر  18 – 17الرحمن میرة ، بجایة ، یومي 

  . 2002،  23حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، مجلة الإدارة ، عدد  

س ، .ع.ق.ن.اعد الإجرائیة في قانون المنافسة ، ملخضاري أعمر ، دراسة نقدیة لبعض القو -

  .2007،  2عدد 

لعویجي عبد الله ، اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري ، الملتقى الوطني حول حریة  -

  .2013المنافسة في التشریع الجزائري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عنابة ، 

یة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ، مادیو لیلى ، تكریس الرقابة القضائ -

و المالي ، جامعة بجایة     الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي

 ،2007 .  

مبروك نصر الدین ، عبء الإثبات في المسائل الجنائیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  -

، جامعة الجزائر  03، رقم  39، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، الجزء  الاقتصادیة و السیاسیة

 ،2001.  

مصطفى صبحي السید ، السلطات الإداریة و مكانھا بین السلطات العامة في الدولة ، مجلة  -

العلوم الإداریة ، صادرة عن الشعبة المصریة للمعھد الدولي للعلوم الإداریة ، العدد الأول ، 

  .1986جویلیة 

مطاي عبد القادر ، قلش عبد الله ، الأھمیة التنافسیة للمناولة الصناعیة و أثرھا على المنافسة ، -

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و الاستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع 

  .المحروقات في الدول العربي ، جامعة الشلف 

ل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیة ، الأكادیمیة  مغربي قویدر ، أسالیب تفعی -

  .2012،  8للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة ، العدد 

مقدم توفیق ، دور الھیئات القضائیة في النزاعات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة ، مجلة  -

  . 2015، سبتمبر  05ة ، العدد ، مجلة سداسی 2القانون الاقتصادي و البیئة ، جامعة وھران 

ناصري نبیل ، حمایة المستھلك من الممارسات التجاریة المقیدة للمنافسة ، مداخلة من ملتقى  -

  . 2008حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ، جامعة وادي سوف ، ابریل 

  .امعة بسكرةنسیغة فیصل ، النظام العام ، مجلة المنتدى القانوني ، العدد الخامس ج -
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ھامل الھواري ، دور الجمعیات في حمایة المستھلك ، مجلة العلوم القانونیة       و الإداریة  -

  . 2005،كلیة الحقوق ، جامعة سیدي بلعباس ، 

  الرسائل و المذكرات  – 5

  الرسائل الدكتوراه   –أ 

دكتوراه دولة في أحمد بوضیاف ، الھیئات الاستشاریة في الجزائر ، أطروحة لنیل شھادة -

  .1982القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

إقلولي ولد رابح صافیة ، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري ، أطروحة  -

  .2007-2006لنیل شھادة دكتوراه دولة في الحقوق ، جامعة تیزي وزو ، 

لمنقولات الجدیدة في القانون الجزائري ، بن عمارة محمد ، الخدمات ما بعد البیع في ا -

اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه  في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران ، 

2011 -2012  .  

بودالي محمد ، الحمایة القانونیة للمستھلك في التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل درجة  -

  .2003-2002جامعة سیدي بلعباس ،  دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق ،

جلال مسعد ، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه  -

   .2012كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ،  –فرع قانون الاعمال  –في القانون 

اللازمة لمواجھتھا ، رسالة حسن ذكي لینا ، الممارسات المقیدة للمنافسة و الوسائل القانونیة  -

  .2004لنیل درجة دكتوراه في القانون ، كلیة حلوان ، مصر ، 

خمایلیة سمیر ، سلطات مجلس المنافسة في ضبط السوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -

و العلوم السیاسیة ، كلیة     القانون ، فرع تحولات الدولة ، مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي

  .2013حقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، ال

دیباش دیھیة ، مجلس الدولة و مجلس المنافسة ، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ،  -

 .2010- 2009كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

طحطاح علال ، التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة ، أطروحة  -

لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون ، 

  .  2013،2014الجزائر ، 

عزاوي عبد الرحمن ،  الرخص الاداریة في التشریع الجزائري ، اطروحة دكتوراه دولة في -

  .   2006- 2005القانون العام ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، 

مد حماد ،الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة مقدمة عمر مح -

  .  2008لنیل شھادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
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علي ، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج ، أطروحة لنیل شھادة فتاك  -

  . 2007- 2006الدكتوراه في الحقوق ، جامعة وھران 

، أطروحة ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد شریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة  -

لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون ، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ، 

2005.  

ائري، أطروحة لنیل لعور بدرة ، الیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجز -

شھادة دكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون الاعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

  .2014-2013بسكرة ، 

مختور لیلى ، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع ، أطروحة لنیل شھادة -

  .2015 الدكتوراه في القانون ،كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ،

مھري محمد أمین ، النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري ، أطروحة  -

لنیل شھادة دكتوراه في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

2016 -2017 .   

  المذكرات الماجستیر  –ب 

ي الإعلام ، رسالة ماجستیر في الحقوق ، العائبي سعیدة ،الحمایة الجزائیة لحق المستھلك ف -

  .2012 – 2011تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة 

العایب شعبان ، مراقبة التجمعات الاقتصادیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  -

لیة الحقوق و العلوم السیاسیة الماجستیر في القانون ، تخصص الھیئات العمومیة و الحكومیة ، ك

  . 2014-2013، جامعة بجایة ، 

بلقاسم فتیحة  ، شفافیة الممارسات التجاریة و حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  -

  . 2007 – 2006في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة وھران ، 

تجمعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة ، مذكرة لنیل بن جوال نجاة ، النظام القانوني لل -

شھادة الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق        و العلوم السیاسیة ، 

  .2016جامعة المسیلة، 

أحمد  ، الوساطة في المعاملات المالیة ، السمسرة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في بن مدني  -

  . 2002، فرع عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، القانون

بو جمیل عادل ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات  المقیدة للمنافسة  في القانون  -

الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق ، 

  .2012ي وزو ، جامعة مولود معمري ، تیز
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بوحبایس إلھام ، الاختصاص في مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،  -

  .2005-2004فرع قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، 

بوخاري لطیفة ، تدخل الدولة في تحدید الاسعار و اثاره على المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة  -

  . 2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران، الماجستیر

بوقرین عبد الحلیم ، الجرائم الماسة بأمن و سلامة المستھلك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  -

 .2010-2009في القانون ، فرع القانون الجنائي وعلم الإجرام ، كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان، 

لاتفاقات في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في تواتي محند الشریف ، قمع ا -

  .2007القانون، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، جامعة بومرداس ، 

جدایني زكیة ، الإشھار و المنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -

  . 2001 – 2000عة الجزائر ، القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جام

جراي یمینة ، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، في  -

  .2007القانون ، فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

ادة عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھ جرعود الیاقوت  ، -

- 2001الماجستیر في القانون ، فرع العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

2002 . 

جوھرة بركات ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي ، مذكرة لنیل  -

معمري  شھادة الماجستیر في القانون العام ، فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود

 .2007 – 2006، تیزي وزو ، 

حدري سمیر ، السلطات الاداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة ، مذكرة لنیل -

  .2006شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة بومرداس ، 

سوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في خمایلیة سمیر ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط ال-

  .2013القانون ، فرع تحولات الدولة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو  

رحموني موسى ، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ،  -

إدارة عامة ، كلیة الحقوق و  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون إداري و

  .2013-2012العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ، 

زوبیر أرزقي ، حمایة المستھلك من المنافسة الحرة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  -

 .2011، فرع المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 
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ود ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة و الممارسات سامیة أیت مول -

التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود 

 .2006معمري ، تیزي وزو ، 

سعادي عارف محمد صوافطة ، الصلح في الجرائم الاقتصادیة ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر  -

  .2010في القانون العام ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین  ،

سلطان عمار ، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، فرع الإدارة  -

  .2011العامة و إقلیمیة القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قسنطینة ، 

سلیني نسیمة ،حق المتھم في محاكمة دولیة عادلة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ،  -

  .2008-2007كلیة الحقوق ، جامعة عنابة ،

شعباني حنین نوال ، التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمایة المستھلك  -

ي القانون ، فرع المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق و قمع الغش ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ف

  .2012و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 

شفار نبیة ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ، مذكرة لنیل  -

تھلكین ، المس/ شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، تخصص علاقات الاعوان الاقتصادیین 

  . 2013-2012یة ، جامعة وھران ، كلیة الحقوق و العلوم السیاس

دراسة مقارنة بین القانون -صاري نوال ، قانون المنافسة و الوضعیة الاحتكاریة للمشاریع  -

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، -الجزائري و القانون الفرنسي

  .2003، جامعة سیدي بلعباس

صریح حسین احمد لبنى ، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة المشھورة وفق القوانین النافذة في  -

فلسطین ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص بكلیة الدراسات العلیا ،  جامعة 

  .2017النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین ، 

ي حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في عجاب عماد ، دور أجھزة الرقابة ف-

  .2008الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، 

علي وھبي عبد الواحد ، التزاما الوكیل بالعمولة ، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على -

 .2015الاوسط ، درجة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق 

علیان مالك ، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة دراسة تطبیقیة ، مذكرة ماجستیر في القانون  -

  .2003، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

عمورة عیسى ، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع -

  .2007مال ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، قانون الأع
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عیاد كرالفة أبو بكر ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  -

في القانون ، فرع قانون الأعمال المقارن ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران ، 

2012 -2013.  

الحمایة المدنیة للمستھلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة عیاض محمد عماد الدین ،  -

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق ،  02-04دراسة على ضوء القانون 

  .2006جامعة ورقلة ، 

عز الدین ، السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي عیساوي  - 

كرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود ، مذ

  . 2005معمري ، تیزي وزو ، 

عیساوي محمد ، القانون الإجرائي للمنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، فرع  -

  . 2005 – 2004قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

قابة صوریة ، مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، جامعة الجزائر،  -

2001 -2002.  

قاید یاسین ، قانون المنافسة و الأشخاص العمومیة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الماجستیر  -

  . 2000في القانون ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،  

ایة المستھلك من الاشھارات التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قندوزي خدیجة ، حم -

القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، السنة الدراسیة  

2000 -2001.  

 قني سعدیة ، جرائم الإضرار بمصالح المستھلك ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، -

  .2009-2008قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 

قوسم غالیة ، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء  -

القانون الفرنسي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق 

  .2007-2006،  ، جامعة بومرداس

و المسؤولیة          كالم حبیبة ، حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،فرع العقود  -

  .، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

كحال سلمى ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -

 – 2009الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، القانون ، فرع قانون الأعمال  ، كلیة 

2010. 
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دراسة مقارنة –لاكي نادیة ، شروط حظر الممارسات و الأعمال المدبرة في قانون المنافسة  -

بین التشریع الجزائري ، الفرنسي و الأوروبي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع 

  . 2012-2011ان ، قانون الأعمال المقارنة ، جامعة وھر

لحضاري اعمر ، اجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري و الفرنسي  -

، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع فانون 

  .2004الأعمال ، كلیة الحقوق ، تیزي وزو ، 

رفض أداء الخدمات ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون لطروش أمینة ، رفض البیع و  -

  2012-2011، فرع قانون الأعمال المقارن ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وھران ، 

مذكرة لنیل شھادة  –دراسة مقارنة –محجوب نادیة ، النظام القانوني للاشتراطات التعاقدیة  -

-2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ،  الماجستیر في القانون المقارن

2012.  

 في النافذة القوانین وفق حمایتھا وطرق التجاریة العلامة مبارك، الحمید عبد أحمد محمود -

 النجاح جامعة ، العلیا الدراسات بكلیة الخاص القانون في الماجستیر درجة فلسطین، مذكرة لنیل 

  . 2006سطین ، نابلس ، فل في الوطنیة

التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة في  –مقدم توفیق ، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة   -

، كلیة الحقوق و  ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن –مجال الاتصالات 

  . 2012- 2011العلوم السیاسیة ، جامعة وھران  ، 

القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة  موساوي ظریفة ،دور الھیئات -

  .2011-2010الماجستیر في قانون المسؤولیة المھنیة ، جامعة مولود معمري ، 

و  95/06ناصري نبیل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة ، لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  - 

ر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، ، مذكرة لنیل شھادة الماجستی 03/03الأمر 

  .2004جامعة تیزي وزو ، 

یحي أمین ، القطع التعسفي للعلاقات التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  -

  .2013-2012الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وھران  ، 

ایة في قانون حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل الماجستیر في مبدأ الحیطة و الوق یوسف الجیلالي ، -

  .2006- 2005الحقوق ، جامعة وھران ، 

  مذكرات التخرج –ج 

، دور استراتیجیة العلامة التجاریة في تحسین تنافسیة المؤسسة دراسة حالة أحمد العقون  -

التجاریة ، تخصص  مؤسسة نقاوس للمشروبات الغازیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم

  .تجارة دولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة بسكرة
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امیرة ، سمیة بن عمارة ، مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة  حمزة -

  .2016- 2015الماستر في القانون ، كلیة الحقوق   و العلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ، 

جنان یسمینة ، عقود الغرر في القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة –دبش فایزة  -

  .2013-2012الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة بجایة ، 

دناقیر ایمان ، الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإعلان التجاري الكاذب و المضلل ، مذكرة  -

  .2013-2012كادیمي  في القانون ، فرع القانون العام للأعمال ، لنیل شھادة ماستر الأ

كریم ، مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، مذكرة تخرج لنیل  زوقاري  -

  .2008- 2005إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة السادسة عشر،المدرسة العلیا للقضاء،

فسة الى الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ، مشروع سعید فؤاد ، امتداد قانون المنا-

اولي لمذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون اداري ، كلیة 

  . 2014-2013الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ،

-2005بعة عشر ، عماري بلقاسم، مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة الرا -

2006.  

عیساني نبیلة ، ایت منصور دلیلة ، عقد العمولة للنقل في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل  -

شھادة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون خاص شامل ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

 . 2017- 2016جامعة بجایة ، 

فسة ، مذكرة  لنیل شھادة المدرسة العلیا قوعراب فریزة ، ردع الممارسات المنافیة للمنا -

  . 2009للقضاء ، 

  أحكام قضائیة -5

  .14/11/1981قرار المحكمة العلیا ، الصادر في  -

  .17/01/1982قرار صادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر بتاریخ -

  .06/10/1992، المؤرخ في  75916قرار المحكمة العلیا، الملف رقم -

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  10/10/1995الصادر بتاریخ حكمة العلیا قرار الم-

  . 209، ص  1996الاول ، 

  . 283058، ملف رقم  25/05/2002قرار الغرفة الإداریة ، المحكمة العلیا ، بتاریخ -

  .15/02/2006الصادر بتاریخ  320748رقم محكمة العلیا ، الغرفة المدنیة ، قرار ال-

 .01/12/2017بتاریخ الصادر  3896 المحكمة الابتدائیة بفاس ، رقم حكم صادر عن -
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 قرارات مجلس المنافسة  -  6

  .1990أكتوبر  31قرار مجلس المنافسة مؤرخ في -  

  . 25/05/1995قرار لجنة المنافسة التونسیة في  -

  .23/06/1999الصادر في  01- 99قرار مجلس المنافسة الجزائري رقم  -

، ملحق  5181بشان القضیة عدد  10/11/2005قرار مجلس المنافسة التونسي الصادر بتاریخ -

  .2005التقریر السنوي ، 

  .27/12/2007، تاریخ القرار  51103مجلس المنافسة التونسي ، القضیة عدد  -

  .2009سبتمبر  17،  71142مجلس المنافسة التونسي ، القضیة رقم  -

 .مجلس المنافسةالمحدد للنظام الداخلي ل 2013جویلیة  24في المؤرخ  1القرار رقم -
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 البيع المحظور في قانوني المنافسة والممارسات التجارية

 

 ملخص 

البٌع المتلازم ، التمٌٌزي ، :  نظم المشرع احكام البٌع المحظور من خلال قانون المنافسة و الممارسات التجارٌة و حدده فً

البٌع المشروط ، الالزام بإعادة البٌع بسعر ادنى ، البٌع بأسعار مخفضة تعسفٌا ، البٌع بالمكافأة ، اعادة البٌع بالخسارة ، اعادة 

ولضمان احترام القواعد المتعلقة بالحظر ، اعتمد المشرع الطابع .بٌع المواد الاولٌة على حاجتها و التً تشترى قصد تحوٌلها 

الجزائً ، باعتباره الوسٌلة الاكثر تخوٌفا و ردعا ، و ذلك بالنص على عقوبات تتكفل السلطات المختصة بتطبٌقها  و لتأكٌد 

 .المخالفة حدد المشرع اعوان مكلفٌن بالبحث و التحري 

كل هذه الاحكام المنصوص علٌها سواء الاجرائٌة و الجزائٌة فً محاولة لمنع الممارسات التً تضر بالمنافسة والمستهلك ، 

 .ولوضع ضوابط و أطر ٌلتزم بها المتعاملٌن الاقتصادٌٌن داخل السوق 

 الاستغلال التعسفً – البٌع المحظور –العون الاقتصادي -  المستهلك –الممارسات التجارٌة –المنافسة : الكلمات المفتاحية 

 .لوضعٌة التبعٌة الاقتصادٌة 

La vente est interdite dans la concurrence légale et les pratiques commerciales 

Résumé  

Le législateur a réglementé les conditions de vente interdites par la loi sur la concurrence et les 

pratiques commerciales m ces ventes sont : vente discriminatoire et conditionnelle, l’obligation de 

revendre à un prix inférieur, la vente à prix arbitraires, la vente par récompense, la revente de la 

perte, la revente des matières premières, Afin de garantir le respect des règles relatives à 

l'interdiction, le législateur a adopté le caractère pénal comme étant le moyen le plus effrayant et 

le plus dissuasif, en prévoyant des sanctions à appliquer par les autorités compétentes et à 

confirmer la violation en définissant les agents affectés à la recherche et à l'enquête. Toutes ces 

dispositions, à la fois procédurales et pénales, visent à prévenir les pratiques préjudiciables à la 

concurrence et au consommateur, et à établir des contrôles et des cadres mis en place par des 

agents économiques sur le marché. 

Les mots clés : Concurrence - Pratiques commerciales - Consommateur – Agent économique - 

Vente interdite - Exploitation arbitraire de la dépendance économique. 

Sale is prohibited in legal competition and business practices 

Abstract  

The legislator regulated the sale terms prohibited by the Competition and Commercial Practices 

Law and specified in the following sale, discriminatory, conditional sale, the obligation to resell 

at a lower price, the sale at arbitrary discount prices, the sale by reward, the resale of the loss, the 

resale of the raw materials, In order to ensure respect for the rules relating to the ban, the 

legislator adopted the penal character as the most frightening and deterrent means by stipulating 

penalties to be enforced by the competent authorities. In order to confirm the violation, the 

legislator defined agents assigned to search and investigation. 

All of these provisions, both procedural and penal in an attempt to prevent practices that harm the 

competition and the consumer, and to establish controls and frameworks committed by economic 

agents within the market. 
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